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الحمد لله ذي الجلال » والصلاة والسلام على أفضل آنبیائه وأزواجه والال . 

آما بعد : فقد شاء الله تعالى أن يتفاوت الناس في العقول والعلوم » فمنهم العالم 
ومنهم الجاهل » ومنهم العام بعلم وهو جاهل في غيزه . كما أن العلماءً بعلم واحدٍ 
أنفسَهم متباینون في منازل العلم تبايتا كبيرًا » فبعضهم أعلم من بعض بدرجاتٍ عظيمة 


التفاوت ۳1 وال وفوف كل زی ور عبر [وست: ۵ 


وقد آدرکتِ العقول آن من جهل شین فانه لا بكرن علا للسوال عنه » ولا 
للجدال فیه » بل و عل مہو رام قرو ما هله : وهو آن يتعلته امن الغالم به . 
وهذا ما أكدته الشريعةٌ » فقال تعال :ل ولا کف ما ليس لک به. عر 4 [الإسراء: ۳7] . رال 
تال كنم مول جم یکا لک يود ول ملم نود زيما س لک پو 
عل [ آل عمران:1۳] . وبذلك ینقسم الناس جمیگهم بالنظر إلى کل معلومة قسمین: عالم 
بها » وجاهل . وواجبٌ ا لجاهل منھم| أن يسال العام عا يحتاج إليه ء وواجب العام آن 
ين ما يعلمه لمن يستفيدٌ منه . ول ذلك أشار قوله تعال ار هل الک نکش 


لاصو که [النحل: ۳*] + حيث قَسَمَتِ الاية الناس قسمین (لا ثالث ھما) : الأول: الذين 
لا يعلمون » وواجبهم سؤالٌ أهل العلم ء والثاني : أهل الذکر (وشعُوا بذلك لأنهم هم 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


الذين يعلمون) ء وواجبهم البيان”" . 

7 00 
تحميلهم غيرّهم مسؤوليةً البیان ؛ أنہم إذا فقدوا العلماء امتیقنین » توا للسؤال من 
كان أولى بالعلم عندهم ء ولو كان جاهلا في الحقيقة !! كما قال ككل : (إنَّ لله لا یبش 
للم انْترَاعَا یترعهٌ من العبّاد. وَلَكِنْ يَقَبِضُ العلم بِقَبْضٍ العْلََاء . حتى إذا مب 
ای ء انح الناسٌ وسا مها سيوا ء تزا بر لم » فَضَلُواء وآص وه . 
وهذا يدل على مسيس حاجة الناس إلى من يسألونه عم| يجهلون. وعلى فطريّةٍ سوال 
الجاهل العام 

وني العصر ا حدیث » ومع حرص الشعوب المسلمة على أن تعرف کم اللہ تعالى 
في كثير من شؤونا التعبّديّة والحياتية » ومنها مُستجَدَاتٌ ونوازل لم يتكلم فيها الفقهاءً 
السابقون, عَظمَتِ الحاجةٌ إلى سؤال أهل العلم. واجتمع مع ذلك وجودٌ قنواتٍ الاتصال 
(من هواتف ثابتة وجوّالة » وبريدٍ محمولٍ وسكي “)» وانتشارٌ وسائل الإعلام 
السموع والرئي والمقروء » ووجود الفضائیاتِ التي نرَعث جهات الب من كل أنحاء 
العام » واستعیال الشبكة الدولية (الإنترنت).. إلى غير ذلك من أنواع الاتصال 


:4 عن قول اللہ تعالى في هذه الآية فلا هل الک‎ )١177( قال السيوطي في كتابه الإكليل‎ )١( 
. «اسْبّيِلٌ به على جواز التقليد في الفروع للعامي»‎ 

(۲) أخرجه البخاري (رقم ١٠۱۰ء‏ ۷۳۰۷)ء ومسلم (رقم .)۲٦۷۳‏ 

(۳) البريد (الشَّبَكِيّ) : هو البريد الإلكتروني » فهو تعريبٌ لكلمة (الإيميل) » وهو اشتقاقٌ من 
كلمة (الشبكة الدولية) » التي هي تعريبٌ لكلمة (الإنترنت) . 


اص حم 


٩ القدهم‎ 


والاعلام الكثيرة . فأتاح ذلك لعموم السلمین أن يَلْحَظُوا اختلاف العلماء أكثرٌ من أي 
زمن مضى » وأن يسمعوا فتاوى متعدّدةٌ وختلفةً في مسألةٍ واحدة . مع ما ابتلي به 
السلمون أيضًا من قلة العلماء والفقهاء حقًا (وهم الذين جمعوا بين العلم والإيمان). 
ان رسفن الا ان رورا با فا نکلر ا سٹرآ زادنا 
من قذر الاختلافِء ووَسَّعُوا من دائرته !! 

فكان لذلك کله أَضْرَارُهُ الظاهرةٌ على كثير من المسلمين ہ وتجاوزت الآثارٌ السلبية 
لهذا الاختلاف الحدّ الطَّبَعِىّ لهاء وتخلف كثيرٌ من المسلمين عن منزلة التعامل المقبول 
مع الاختلاف ۰ ضمن القدر الذي كانوا يستطيعونه على مر العصور الإسلامية : 

٭ فمن مستنكر لأصل وجود الاختلاف » عادًا یاه دلیلا على ضياع الدين » وربا 
سببا للشك فيه ! 

٭ ومن مستنکر له أيضًا: لكنه رأى أن لا بذ من إهائه تماما ءباسم توحيد الفتوى» 
أو الاكتفاء بالقرارات الاجماعیة''' دو ن الفردية ؛ غافلا عن بدعية هذا الطلب أو ذاك ؛ 
لأن الاختلاف موجودٌ من زمن الصحابة » ولا سعی أحد لمثل ما يسعى هو إليه . 

كا أن توحید الفتوى مستحيلٌ » فإنك إن استطعت أن تمنع المفتين في بلي من 
الإفتاء إلا با وّافق الراجح عندك ء وسلّمنا جدلاً أنك قادرٌ عليه ء فمن سيمنع المفتين 


(۱) وقد تتخذ بعض القنوات الفضائية رؤوسًا جهالا ء وتُسَوّفُهم للناس على أنهم مفتون وعلاء ؛ 
بغرض محاربة أحكام الله تعالى . 
زفق وهي غير القرارات المجمعية » التي تعترف بالاختلاف وتذكره . 


هس چا 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


في بقیّة العام من الإفتاء في الفضائيات أو غيرها من وسائل الإعلام ؟! . 
ولو دعا صاحبٌ تلك الدعوات إلى ضبط الفتوی ‏ أو إلى تقريب وجهات النظرء 
وال تقليص ما يمكن تقليصه من الاختلاف ‏ بدلاً من فكرة إلغاء الاختلاف ؛ لكان 
أولى بالحق » وآقرب إلى المستطاع . 
* ومن امرٍی آخر: تصوّرٌ أن الاختلاف لا یقع إلا بسبب الجهل ؛ فاستخفٌ بأهل 
العلم كلّهم أو بعضهم ‏ وتطاول عليهم بالانتقاص وا حط من أقدارهم والقدح فيهم . 
* ومن آخر : يحسن الظن بأهل العلم ء لكنه تاه بين أقوالهم » ولا عرف ما يأخذ ها 
یذ واضطربت نفسه لذلك . فلم تزده فتاوى العلماء إلا حَيْرَةَ » ولا استفاد من بيانهم 
إلا الْتباسًا . 
٭ ومن آخر : تعلّم الاحتیال ء بفضل هذا الاختلاف ؛ فتتبّع الرّخصٌ والتسهيل 
مطلقاء بلا ضوابط ولا حدود . حتی إنك لتجده ما يزال يتنقل سائلا بين المُفْتِين) 
حتى یقح على من يُفتيه يُفتيه وَفْقَ هاه » فيأخذ بالفتوى التي ما كان سيأخدٌ بغيرها ابتداءً ؛ 
لكنه أحبٌّ أن يجعل غيرّه جنر له على متن جهنم !! وقد قيل :لا شيءَ أحبٌّ إلى 
الفاسق من زلة عالم»”" . 


: فقد ثبت عن عبد الله بن عمر فقا أنه شثل عن شيء » فقال : «لا أدري ٤ء ثم أتبعها فقال‎ )١( 
.» «أتريدون أن تجعلوا ظهورّنا لكم جسورا في جهنم !! أن تقولوا : أفتانا بهذا ابن عمر‎ 
. )44۳ ء٦۹۰٤‎ /۱( أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم ۵۲) والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ 

(۲) المجالسة لأبي بكر الدَّيْتَوّري (رقم۷٢۲٢۲).‏ 


المقدممعهة 


لذلك رأيتٌ أن أسهم نی التخفيف من هذه الأضرار الناشئة من عدم وضوح 
التصورعن اختلاف العلماء» بإيضاح ما يحتاج إلى إيضاح» وتحرير المسائل التي لتحريرها 
ار في التخفیف من آثاره السلبية المذكورة آنا . مع وَضْع خطّةٍ واضحة لتعامل عوام 
السلمین ا يوس الانضباط في العامل معه شر لايعجز عنه أحدٌ 
من العقلاء . وهذه الخطة أو نحوها هي التي كان يجب بيانها لعوام المسلمين ابتداءً ؛ 
لأن الاختلاف واقمٌ لا يمكن إلغاؤه ولا تجاهلّه والشيء إذا كان واقعًا حتميًا لا يمكن 
ا حلاص منه » فلا بد من إحسان التعامل معه ء سوا أكنا راضين عنه .. أو ساخطين ؛ 
لأننا بإحسان التعامل معه سنخفُفٌ من مفاسدہ التي لا ترضینا عنه » وقد تُحَفَّنُ منه 
أيضًا مصالح عديدة . 

وهذا ما أرجو أنني قد توصّلتٌ إليه في هذه الورقات » من خلال معالجة هذه 
القضايا في ستة فصول : 
٭ الفصل الأول : بیان مشروعيّة اختلافي العلماء . 
٠‏ ع يا ا یم 
٠‏ الفصل الثالث : تة تقسیم الاختلافي إلى سائغ وغير سائغ » وضابط التفريق بينهما. 
٠‏ الفصل الراب E‏ جج 
۰ الفصل الخامس : صفة من لا يستحق و الاستفتاء . 
٭ الفصل السادس : منهج تعامل عوامٌ المسلمين مع اختلاف العلماء . 

وأسأل الله تعالى الإعانة فيه » وأن يكتب له القبول في الدارين . 
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الفصل الأول بیان مشروعية اختلاف العلماء 


الفصل الاول 
بیان مشروعية اختلاف العلماء 


وقبل الدخول في عَرَّض هذا الفصل » وهو بیان مشروعیفة؟ الاختلاف ‏ أودٌ أن 
5 ۱ 3 
أذكَرَ بفائدة تقرير مشروعیته » وماذا ستعنيه المشروعيّة إذا ما أثبتناها ؟ لكى نستحضر 
فوائد هذا التقرير من خلال الوقوف على أدلته الآنية » فيكون ذلك أدعى إلى تثبیت 
تلك الفوائد » بالانتباه الكامل لادلتها والثقة بقوتها . 

حيث إننا إذا ما نا بن الاختلاف مشروعٌ ء فإن ذلك سيعني النتائج التالية : 

أوها : أنه لا يجوز إنكار مطلق الاختلاف ؛ لأن ما أباحه الشرع لا يجوز إنکارہ 
بل يجب اقراژه والرّضًا عنه . 

ثانيها : أن ما أباحه الشّرْعٌّ لن تترتّب عليه مفاسدُ تقتضی المصلحةٌ مَنْعَهُ لدَرٹھاء 
إذا ل نتجاوز فيه حَدَّه الشروع . فلا يجوز أن يتصوّرَ بعض الناس أو يَصَوّْرَ لغيره أن 
مطلق الاختلاف شر » وأنه لا بد من إلغائه وحاربته ء بحجّة أن له مفاسد . 

ثالثها : أن الأمر المباح إذا أدَى إلى مفاسد تقتضي منعّه وتحريمّه » فلا بد أن سبب 
ذلك هو تجاورٌ حدّه الشروع ‏ وأنه قد عَلْقَتْ به من خارجه شوائبٌ من البغى أو الغلو 
أو التفريط أدّت إلى وقوع تلك الفاسد . فالواجب حينها تخليصه من تلك الشوائب 


(١)‏ الشروع : هو المُطْلَّنٌ نله ني الشرع ‏ واقل درجاته الندبٌ أو الإباحةٌ . انظر : قواطع الأدلة 
لأبي ا لظثٍ السَمعاني (۱/ ۷٦۲)ء‏ والتعريفات للجرجانی )۲۷٦(‏ . 


TU 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


التي لحقت به ء فكانت سببًا في وقوع المفاسد, لا أن نمنع من الباح الذي لم نُحْسِنٍ 
التوسّع بث شك 
وأما شرعیةُ الاختلاف الفقهي فمأخوذةٌ مما يلي : 


آولا : فِطْريْته : فالاختلاف أمرٌ فطر البشرٌ عليه » في جميع شؤونہم » وليس خاصًا 
بالأمور الشرعية » كا هو مشاهد معلومٌ . وقد قال الله تعال میا هذه الحقيقة ماه 
رت ل الس أ وة رلیرت يفيت للا الا من جم رك لت هر 14 هسود 
۸ -۰]۱۱ ومعنی قوله تعالى وَلِدَِكَ حَلمَهُمْ 4 أي : وللاختلاف خلتّهم » وهذا هو 
تفسير ابن عباس له ء وا حسن البصري. وغبر ما من السلف : وهو اختيارٌ الامام 
مالك بن أنس ٠‏ وترجيحٌ ابن جرير الطبريی"" . 


وما دام أصل الاختلاف فطريًا”” ٠‏ فلا يُمكن أن يُحَرّمَ دِينٌ الفطرة (ألا وهو 


. )14۱-۳۷ /۱۲( جامع البيان لابن جرير‎ )١( 

(۲) ولا يعني ذلك تجويز الأمور الختلف فيها مطلقًا ء إذ الآية لم تأت في هذا السياق » ولكنها 
جاءت لبيان أن أصل الاختلاف بین البشر أمرٌّ فطروا عليه » فلا يجوز أن نضع هدفّا لنع هذا 
الأصل الفطري » وهو الاختلاف ؛ لأن هذا سيعارض فطرتنا التي نحن عليها . 
فهناك فرقٌ بين القول : بأن أصل الاختلاف فطري لا يجوز إنكاره » والقول : بتجويز كل أمر 
مختلف فيه بحجة فطرية الاختلاف ؛ لأن هذا الثاني يستلزم معنّی فاسدًاء وهو تجويز الکفر 
والآية جاءت تشير إليه . وأما القول الأول فهو يستلزم إحسان التعامل مع الاختلاف : على 
أنه واقمٌ لا بُ منه ء وعلى أنه أمرٌ طَبَعِيٌ لا يُسعى إلى إلغائه واجتثاثه من أصله » وعلى أن كل 
اختلاف ينبغي أن یتعامل معه بحسب ما يليق به من التعامل » من لین أو شدة ء ومن رفض أو 


تل 


7ے عله 
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دين الإسلام) هذا القَذْرَ اللفطريّ منه . 

انیا : حتميته : فهو أمرٌ لا بد من وقوعه » ولا يمكن أن یشرع الله تعالى تشريعًا 
یضاه ما قَدَّره أزلا ؛ أن الارادة الشرعية لاضاد الإرادة الكونية ؛ لکوغم إرادتين 
لري حكيم عليم واحدٍ : هو الله تعالى ؛ ولکون افتراض تشريع ما یناف ادر أزلاً 
تكليمًا ب لامُستطاغٌ» وقد حرّمه الله تعالى على نفسه فک گل ف اق کت تال 
وس 4 بت 1[ . 

وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة أيضًا فقال سبحانه : ون کان کر 
ِعَرَاصْهَُ فان استطمت أن تَبتیی نان الارض او سلما فى الماك ایهم يكيو وكوش له 
لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَ فلا حكن مِنَ ألْجَهِاِينَ 4 [الأهام: ۳۰] . والعنی: إن آردت الستحیلء 
وهو أن لا بُمْرِقٌّس عنك أحدٌ» وأن لا مالك خلوقٌ ء فأنت بذلك قد طمعت في 
تحقيق ما يخرج عن قُْرَةٍ المخلوقين . ومن طمع في الخارج عن قدرة المخلوقين» لا بد 
أنه لا يعجز عن شيءٍ ! فان كنت كذلك : فعليك حينها أن تطلب بقيّة المستحيلات » 
وأن تصنع كلّ ما يخرج عن قدرة ال ؛ فان عجزتٌ عن شيءٍ » فاعلم أنك لست 
مؤمّلَا لطلب المستحيلات . ولا كان المستحيلٌ لایر عليه إلا الذي لا حَدَّ لقَذْرَتِ 
كان الله سبحانه وحده هو القادر على أن يجمع اناس كلهم على قلب واحدٍ وعلى دين 
واحدٍ من اشدی. ثم وصفت الآيةٌ من یفگر في إلغاء الاختلاف المقدّر بأنه من الجاهلين» 
وخرت من متابعة طريقة هز لاء امحاهلین . ۱ 

فان وج اي و إلى التعامل مع أشد الاختلاف (وهو الكفر)تعامُلٌ | مسل 
بوجوده ؛ لكونه خی الوّجُودِ » ويُوصَفٌ الخالف لذلك التوجيه بأنه من الجاهلين؛ 


بے 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


فیا بالّكَ بالاختلاف الأخمّى في دلائله والأَعذَّرِ في أسباب وقوعه (وهو الفقهي) ؟! 
وإذا كان الله تعالى قد قَذَرَ وقوع الاختلاف الاکبر » وأمر بالتعامل معه على أنه واقع 
واجبُ الوقوع ؛ فیا بالك بالاختلاف الأصغر؟! 

الا : تجويرٌ نصوص الشريعة للاختلاف بتجويزها الاجتهاد والقیاس ؛ إذ من 
المعلوم ضرورة أن تجويرٌ الاجتهاد فيه تجويزٌ للاختلاف » لفطريته وحتميته (کما سبق) . 
فكيف إذا ضفت إلى ذلك : أن الشريعة قد أثنت على المجتهد من أهل الاجتهاد » حتى 
لو أخطأ ؟! هذا تجويز صريحٌ لأصل الاختلاف . 

الاك وداد اح إِذ بان في الد دننکن فیه عنم التْر 
م او ال سحن ور رسک کوک ) الأبياء: ۷-۷۰ فأثنى الله تعالى على 
الب الكريمّين (علیھم| السلام) في هذه القضية » مع کون الذي أصاب في اجتهاده 
منهما هو سلییان ا . 

وعن عَمْرو بن الْعَاصِ #ه: آله سمع رَسول الله وك ء قال : « إذا کم الحاكِمٌ 

ا 


جمد نم آصاب : كَل أَجْرَانٍ . وإذا کم فَاجْتهَكَثمَ أخطا : قله اج . 


رابعًا : إقرار الشريعة لما وقع منه في زمن النبي یل : وهو دلیل شرعيٗ مُلْرِمٌ ؛ 
لان الشريعة المع في تبليغ النبيّ ل لا تُر إلا مراضي الله تعالى . 


۱( آخرجه البخاري (رقم 0۷۳۵۲ ۰ ومسلم (رقم ۱۷۱۲). 


نت 


الفصل الأول بيان مشروعية اختلاف العلماء 


وذلك ما وقع في يوم الأحزاب ء فعن عبد الله بن عمر ضف قال: 
اکی فیا رسول الله ل يوم الْصَرَفَ عن الراب :« أن لا يُصََينَ أحَدٌ له إلا في 
ني فرط +۰ حرف تام فَوْتَ ارف فَصَلََا دون بني فُربِظَة » وقال آكَرُونَ : لا 
نُصَلْ إلا حَيْتُ أْمَرَنَا رسول الله ككل » وَإِنْ قاتا الْوَفْتُ . قال : فیا عَنّفتَ وَاجذا من 
یقن . 

فإقرارٌ النبي بيا للطائفتین » وعدم تعنیفه لاحداهما أو لکلیھ| ء دليلٌ على جواز 
الاختلاف بين أهل الاجتهاد . 

خامسًا : الإجماعٌ على قبول قدر منه والتعايش معه من لدن الصحابة وإلى 
الیوم. 

وهذا أمرٌ ظاهر لا خفاء معه » فا زال الصحابة والعلماء بعدھم يختلفون » دون 
نكير لأصل الاختلاف منهم على بعضهم . 

ومن نقل الاجماع على ذلك الإمامُ النووي(ت177ه) » حيث قال : (الاختلاف 
في استنباط فروع الذينِ منه » ومناظرةٌ أهل العلم في ذلك » على سبيل الفائدة وإظھارِ 
و سس و تلف قا تی ع عو مار به وی لابق 
أجمع السلمون على هذا » من عهد الصحابة إلى الآن» . 


ونحوه قول القاضي عياض (ت5 0ه) : «أما الاختلاف في فروع الدين › 


(۱) أخرجه البخاري (رقم" 4۱۱۹۰۹4 ومسلم ( رقم ۱۷۷۰)ء واللفظ لمسلم . 
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وتَشّكُ صاحب کل مذهب بالظاهر من القرآن ء وتأویله الظاهرٌ على حلاف ما تأوَلَّهٌ 
صاحبّه = فأمرٌ لا بذ منه في الشَّرْع ء وعليه مَمَْ السلف , وانقرضتِ الأعصارٌ»”" . 

ومن عبارات السلف قي ذلك : 

ما قاله الامام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّدّيق (وهو أحد فقهاء المدينة من 
کبار التابعين ت۱۰۰ه) : القد نفع الله تعال باختلاف أصحاب محمد يل : لا يعماً 
بار التابع نفع 4 
العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه عة ورأى خبرا منه قد عمله» . 

وقال الخليفة الراشد الفقيه العالم عمر بن عبد العزيز (ت١١٠ه)‏ عن اختلاف 
الصحابة و : «ما اجب لي باختلافهم جنر الم »9 . 


)۱( کال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۸/ )١١١‏ . 

(۲) سیتکزر وصف الاختلاف بالسعة ؛ ولیس معنی ذلك أن اختلات العلیاء یبیخ للمسلم 
انح من أقوالهم ما يَحْلُو له دون ضوابط » فسوف نختم هذا الکتاب بذکر طريقة التعامل 
مع الاختلاف . ولکن القصود من وصف الائمة للاختلاف السائغ بالسعة : أن اختلاف 
العلماء آباح لمن جاء من العلماء بعدهم أن يجتهد في التخيّر من آقواهم ما رجّحه الدلیل عنده . 
وأما لو أجمعوا على رأي » فان الاجماع مانع من توسعة الاجتهاد والتخیر . فسعة الاختلاف 
جاءت في مقابل تضییق الإجماع » وتضییق الإجماع : هو منع الاختلاف . فتوسعة الا ختلاف : 
هي تجويزه (بشروطه الآتية) . 

(۳) تاريخ ابن أبي خيثمة (رقم۲۱۸۸) ء وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (رقم٦۸٦۱ء‏ 
(YAY‏ . 


. )۱٦۸۸ تاریخ ابن أبي خيثمة (رقم۲۱۸۷)ء وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (رقم‎ (٤٤ 


نے اه 


الفصل الأول بیان مشروعية اختلاف العلماء 


وقال التابعي الصغیژ في طبقته الکبیژ في علمه الثقةُ الب يحيى بن سعيد بن قيس 
الأنصاري المدني (ت5 5١ه):‏ «ما برح الستفتون یسیون » فیجل هذاء ورم هذا ؛ 
فلا يرى المحرّمٌأنَ المحلّلَ هلك لتحليله» ولا يرى المحللٌ أن المحرّمَ هلك 
ا ا 

وكان طلحةٌ بنُ مُصَرّفي القارئ الفقیةُ المحدّثُ الثقة (ت۱۱۲ھ) إذا ذکر عنده 
اختلافٌ العلماء قال :« لا تقولوا : الاختلاف » ولكن قولوا : السّعة ۹۱ . 

وقال فقيه المدينة النبوية عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 
(ت١٦۱ھ)‏ في مَنْسَكِهِ : «فإذا دخل الحرم » فن الناس اخْتلقُواء ونحن نرجو أن يكون 
ما كان من اختلافهم سعةً لمن بعدهم»؟ . 

وهذا الإمام أحمد بن حنبل : يأتيه أحدٌ تلامذته الفقهاء (وهو إسحاق بن هلول 
الأنباري ت٢٥۲ھ)ء؛‏ بكتاب صثفه في أقوال الفقهاء الضادة » وستاه (كتاب 
الاختلاف) ء فقال له الإمام أحمد :ہلا ُسَمّه كتابَ الاختلاف » ولكن سمّه: کتاب 
السّعة 72 . ويقول أيضًا (عليه رحمة الله) لأحد تلامذته :«لا تُخْیل الناس على 


(۱) جامع بیان القلم وفضله لابن عبد البر (رقم )۱٦۹١‏ . 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم )۱۹/٥(‏ . 

(۳) الحج لابن الماجشون (۱۸۳) . 

)٤(‏ طبقات الحنابلة لابن أي يعلى (۱/ ۲۹۷) » ومجموع الفتاوى لابن تيمية - وتحرّف فيه إلى: 
«كتاب السنة» » بدلا من :«کتاب السعة» - (۷۹/۳۰) » والمسوّدة لآل تيمية (۸۲۹/۲)ء 
ومعجم الكتب ليوسف بن حسن ابن عبد الحادي الشھیر بابن المَبْرّد (۲۷-۲ رقم 075 . 


ما 
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مذهبك)”'' ‏ فشرح آبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي (ت۱۳ ۵ه) هذه العبارة بقوله: «يعني: 
دَعْهُم یترخصون بمذاهب الناس» . 

ومن أمثلة إقرار الصحابة للاختلاف : ما صح عن زید بن وَهُب قال :۸ مروت 
الب فإذا أنا بابي در ده » فقلت له : ما أَْرَنَكَ منزلاک هذا ؟ قال : كنت بالشام» 
تفت آنا وَمُعَاوِيَةٌ في (والدت يكنزوت اهب وَالْفِضَة ولابفشوتبا نی 
کیل اھ یرم یکذاپ لیر 4 1ض ٦۲ء‏ قال مُعَاوِيَة: رل في أَهْلٍ الکتاب » 
فقلت : رلت فیتا وَفِيهم . فَكَاد بيْنِي وَبَيْنَهُ في ذَاكَ » کب إلى عَثَانَ ذه یشکونی ‏ 
کب ال عن آن اقيم المديئة ء قَقَمْنھَا ء مث ع الناش » حتى گام لم یرون قبل 


ددم عع ۶ 


6 و اج ال برقم سیر رقھے س کپ کی طوس‎ ۰: ١ 
ذلك. فَذَكَرْتٌ دا لِعْنَّانَ فقال لى: إن شفت تَتَحَيْتَ » فَكُنْتَ قرببًا. فَذَاكَ الذى أَنْرَلَنِى‎ 


۶ ىور 


اا لە ول اکر 21ع خا موقت وا 

ويُستفادُ من الخبر : «جوارٌ الاختلافی والاجتهاد في ال راء ‏ ألا تری آن عشمان 
ومّن بحضرته من الصحابة يَرّدُوا آبا ذر عن مذهبه » ولا قالواله : إنه لا يجوز لك 
اعتقادٌ قولك ؛ لأنّ آبا ذر تذرّع'' بحدیث رسول الله يل واستشهد به » وذلك 


7 
7 


- 1 لان 0 و 2 2 ۶ مس ور کے 9پ مه ۰ 
فو ئل : « ما اجب أن لي مثل أحُِْ دعب له که إلا تَكَامَةَ انرا . وكذلك حين 


.)۱٥١ /۳( الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (۱/ ۲۷۹)ء والفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( الواضح في أصول الفقه لابن عقيل‎ )٢( 

(۳) صحيح البخاري (رقم”50١).‏ 

. في الأصل (نزع) » والأنسب ما جاء في عمدة القاري (کما يأتي في العزو)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (رقم508١)»‏ ومسلم (رقم۹۹۲). 


وى ا د ب سس 


الفصل الأول بیان مشروعية اختلاف العلماء 


أنكر على أي هريرة تَضْلّ سیفه » استشهدّ على ذلك بقوله يك : ٠‏ من ترك صفراء أو 
بیضاء كُوِيَ بها ا“ . وهذا حجةٌ في أن الاختلاف في العلم باق إلى يوم القيامة» لا 
يرتفع إلا بالإجماع » ۳ . 

ويُستفادٌ منه أيضًا : التعامل مع الاختلاف با لا بُڈي إلى مفاسد ؛ فا أبا ذر * 
کا یری ااا اصحات النبي كله ویعارض ما علیه الاش كليس 
وپُخشی على الناس منه الفتنةٌ في سیاعه أوفي التزامه . فرأی عثمان ذه أن يشير 
(بغير إلزام) على أبي ذر باعتزالِ النّاس في قرية قلیل شیان الناس لها ؛ لكي لا يوذي 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد (رقم 25١54٠‏ ء والبخاري في التاریخ الکبیر (/1۰-۵۹) ء والطبري 
في التفسير (4۲۸-1۲۷/۱۱) ۰ وفي تهذيب الاثار له - مسند ابن عباس - (۱/ ۲۵۷ 
رقم4۲۸) ء والبيهقي في السنن الکبری (4/ ۱46) . وقد اختّلف في إسناده بها أظهره الامام 
البخاري في تاريخه » وفیه رجلان لم يُونَّا صراحةً (إلا أن أحدهما ذکره ابن حبان في الثقات : 
۷ ,. . وقد قال البخاري في آخر ترجمة الراوي وعَقِبَ أسانيدٍ حديثه : «فيه نظر» » وقال 
الذهبي في الميزان (4/ ۳۹6رقم0۷۹٩)‏ : «حديث منكر» . وهو إسنادٌ قابل للتحسين ؛ لأنه 
من رواية شعبة بن الحجاج ء عن الرجلين اللذين سبقت الإشارة إليه) » ورواية شعبة لحدیٹھم| 
ترفع من شأنهم| . کا أن لفظ الحديث ليس فيه نكارة » بل هو مذهبٌ مشهورٌ ثابت عن آي ذز 
َيه » وللحدیث الرفوع متابعات صحيحة ‏ تجدها في حاشية تحقيق مسند الإمام أحمد 
"١8/9 5(‏ رقم51784). 

(۲) هذا نص كلام الإمام أي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المالكي الشهير بابنِ بطّال 
(ت۹٤١٤٦ھ)‏ ۲ شرحه لصحيح البخاري (4۰۷/۳) » واعتمده العيني في عمدة القاري 
(۷/ ۱۹۲). 


1١60‏ ے سس سس 
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المعترضون آبا ذر » بإنكارهم عليه ؛ ولكي لا یفن برأيه من لا یقدر عليه (عِلََا أو 
عَمَلًا) من عوامٌ المسلمين ء وهؤلاء هم أكثر الناس . وهذا من الرّقِيٌّ البالغ في التعامل 
مع الاختلاف » وفي إعطاء صاحب الرأي الخالفی خزیته في اعتقاد ما يريد ء دون 
إكراهه على تغيير رأيه أو على عدم الإفتاء به ؛ لکن مع تخفيف مفاسدٍ هذا الرأي المترتبة 
على عدم قدرة الناس إحسان التعامل معه » قدرٌ الستطاع من التخفيف . واجتمع مع 
ذلك احترامٌ شديدٌ للعالم الخالف ٠‏ أفلا ترى لُطْفَ توجيه عثان ظط لأبي ذر : « إن 
شفت تَنَكَنْتَ ؛ فَكُنْتَ قَرِيبًا » . ثم ألا ترى إلى أدب أبي ذرٌ ۳49 كيف استجاب 
للمشورة ء مُذْرِكًا أسبابها» على لها الشدید وصعوبة العمل بها على نفسه » ومع أثرها 
الكبير على حياته اليومية!! 

ورحم الله الاماع مالك بنَ آنس ماع دار الهجرة : فقد عرض عليه بعض خلفاء 
بني العباس”' أن يحملوا الناس على كتابه الموطأء وأن يجمعوا الأمةً على مافيه من 
الفقہ فآبی ذلك أقوى إباءِ وأكرمّه» مع مافي هذا العَرْضٍ من رِفْعَةٍ الذّكْرِ وعظيم 
شرف وَالعُلُوٌ على المنافسين » وقال في تفسير سبب رَفْضِه : «فإن أصحابٌ رسول الله 
ا اختلفوا في الفروع ء وتفرّقوا في الآفاق » وکل عند نفسه مصیث! ”. فالإمام 


)١(‏ جاء في رواية أنه المنصور ء وفی أخرى أنه المهدي » وفي ثالثة أنه الرشيد . ولا يبعد تکررها 
خاصة من المنصور والرشید . ۱ 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ 4-۵۷۳ 6۵۷) ۰ والتعخب من ذیل المذيل لابن جرير الطبري 
- مطبوع في ذیل تاريخه - (۹ 1۰-19 وتقدمة الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۲۹-۲۸)» 
وحلية الأولياء لأبي نعيم - واللفظ له - /٦(‏ ۳۳۲) ء والانتقاء في فضائل الائمة الثلائة 


ہے لہ 


الفصل الأول بيان مشروعية اختلاف العلماء 


مالك إنما رفض الرأيّ الذي يريد صاحبه فيه جع الناس على قول فقهي واحد؛ لأنه 
ری بذعي يخال ما كان عليه أصحاب النبي وَل من قبوهم وي وجوة 
الاختلاف بينهم » وعدم إنكارهم له . 

وهكذا كان العلاء يُوَّدّبونَ الناس على قبول الاختلاف : 

فهذا الإمام الأوزاعي ما سمل عن بَذْءِ الكافر بالسّلام » قال لسائله:«إن سلمت 
فقد سلّم الصا حون قبِلّكٌ » وان تركتٌ فقد ترك الصا حون قبلك»”" . 


وشئل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن القراءة خلف الامام فیبا يجهر 
فيه» فقال : «إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله و أسوةٌ حسنةء وان لم 
تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله کل أسوةٌ حسنة »۳۱ . 


4 


وقال يحيى بن معين : « تحريم اللبیذ'' صحيح ء وأقف عنده لا أحرّمُه”" . 


= الفقهاء لابن عبد البر (۸۱-۸۰)ء وکشف المُّمَّطًَا في فضل المُوَطًا لأبي القاسم ابن عساكر 
(۲۷-۲۶) . ۱ 

(١)‏ ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي - سورة مریم: ٤١‏ - (40۰/۱۳) ء وزاد العاد لابن القیم 
(۲/ £0( . 

(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (رقم .)۱٦۹۰‏ 

(۳) النبيذ الذي أباحه من أباحه من العلاء » ليس هو كل ما أطلق أهل عصرنا عليه اسمّ النبيذ » 
بل هو : ما أسكر كثيره دون قليله فقط من غير ماء العنب : فیا أسكر قليله من أنبذة ما سوى 
العنب محر بالإجماع ء ومُسْكِرٌ ماء العنب رم مطلقًا بالإجماع أيضًا . فسواء في ماء العنب 
خاصة ما م يُسكر إلا كثيثه وما أسكر قليلُه ء فكله محرم بالإجماع . فالخلاف الذي وقع : 


یا 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


قد شربه صا حون بأحاديث صحاح ء وحرّمه آخرون بأحاديث صحاح »۲۲ . 

وبهذا يضح أن الاختلاف الفقهيّ بين أهل العلم مشروعٌ » فلا يصح |نکاژه» 
كما لا يصح إلغاؤه . ولا يعارض ذلك استحبابٌ محاورةٍ العالم العا للتقریب وجهات 
النظر » ولا يعارضه أيضًا أن السّعْيّ إلى تقليص الاختلاف وتخفيفه (بالوجه المقبول» 
ولغرض صحيح) مطلبٌ شرعيٌ محمودٌ أيضًا ؛ لأنه من النصيحة للعلم وأهله . 

وفي بيان الموقف الشرعي من الاتفاق والاختلاف أنقل هذه الفتوى العزيزة لتقي 
الدين السبكي (ت٥٥۷ھ)ء‏ التي تضمّنت بیان ذلك أوضح بيان. فقد سّئل (رحمه الله) 


= ينحصر في شُرْبٍ القليل من أنبذة ما سوى ماء العنب ء ما لا يُسكرٌ إلا کٹیڑھا » دون بلوغ حد 
الإسكار. فالذين أباحوا النبيذ الذي لا يُسكر إلا كثيرًه » لا بجیژون أن يشرب منه القدر 
الذي يُسكر ؛ فالإجماع منعقدٌ على تحريم أن يسكر المَرْءٌ مطلقًا ء من نبیذ أو غيره . فبلوغ حدٌ 
الإسكار لم يقع فيه خلافٌ أصلاء بل تحريمه عل إجاع . 

)١(‏ العبارة هنا حتملة في تحديد مذهب ابن معين في النبيذ» لکن جاء في (معرفة الرجال) لابن محرز 
ما يدل على أن ابن معين كان یری جوازه» بل إنه كان يشربه . فانظره فيه /١(‏ رقم ۸۳۵- 
۹ . فيكون قوله هنا : #تحريم النبيذ صحيح» : المقصودٌ به أنه جاء ما يدل على التحريم في 
أحاديث صحيحة ‏ وتوضحه الرواية الاخری ‏ الآتية في الحاشية التالية . 

)۲( سؤالات ابن الجنيد لابن معين (رقم ۲۸۷) » وعنه في سير أعلام النبلاء للذهبي (۸۸/۱۱). 
وني تاريخ الدوري (رقم۳۹۱6) : «قال يحيى : وحدیث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة في 
السکر صحیح » وآنا أقف عنده لا آقول لمن شرب: شربت ما لا جل لك » وقد شرب النبيذ 
قومٌ صالحون! . 


ہے ۲ے 


الفصل الأول بیان مشروعية اختلاف العلماء 


عن حدیث: «اختلاف آمتي رحمة»( فبيّنَ أنه حدیث لا أصل له . ثم أبطل إطلاقٌ 
مدح الاختلاف الوم من هذا ا حدیث » بذکر الآيات والأحاديث الحاثة على 
الاجتماع والمحدّرة من الاختلاف . ثم فصل الکلاع على الا عتلاف على ثلاثة أنواع» 
فقال في الثالث منها: «الاختلاف في الفروع (کالاختلاف في الحلال وا حرام ونحوهما): 
والذي يظهر لناء ونكاد نقطع به : أن الاتفاق خی من الاختلاف. ولا حاجة إلى قولنا: 
يظهر ويكاد » فإنه كذلك قطءًا ! » . ثم إنه ناقش مسألة هذا الاختلاف مل يقال عنه 
ضلال (ونسبه إلى ابن حزم”")؟ أم لا يقال له ذلك ؟ ورجح الثاني » مستدلا بجواز 
أخذ العامي بالرخص عند الحاجة من أقوال العلماء . ثم قال : «وهذا لا ينافي قطعَنا 
أن الاتفاق خير من الاختلاف : فلا تناني بين الکلامّین ؛ لأن جهة الخيريّة تختلف » 
وجهة الرحمة تختلف . فالخيرية : في العلم بالدين الذي كلّفَ الله به عبادّہ ء وهو 
الصواب عنده . والرحمة : في الرخصة له وإباحة الإقدام بالتقليد على ذلك » . ثم قال 
«مشيرًا إلى ا حدیث المسؤول عنه): «و(رحمة) نكرةٌ في سياق الإثبات : لا تقتضي 
العموم» فيكفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمةٌ ماء في وقتٍ ماء في حالةٍ ماء 


)١(‏ هذا الحديث اتفقت كلمة عامة الأئمة أنه لا تجوز نسبته إلى النبي پل ء وان اختلفوا هل له 
إسنادٌ (مطلق إسناد) أو لا . فانظر لتخريجه والحكم عليه : الفروع لابن مفلح (۱۱/ ۱۰۳- 
٤۹ء‏ والأجوبة المرضيّة للسخاوي (۱۰۵-۱۰8/۱رقم۳۰) ۰ والمقاصد الحسنة له 
(رقم۳۹) ۰ وكشف الخفاء للعجلوني (۱/ ۱۷-۲۷ رقم197) » وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني (رقم۵۷) . 

٠‏ (۲) انظر كلام ابن حزم عن ذلك في الإحكام في أصول الأحكام (٥/٤٦-۷۰)ء‏ وأكمّل ا حدیثٌ 

عن ذلك في الفصل التالی منه (۵/ )85--1/٠‏ . 


اه 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


على وجو ما . فان كان ذلك حديثًا » فيُخَرّحٌ على هذا . وإن لم يكن حديثًاء فكان من 
كلام أحد العلماء » فمخرججه على هذا» . ثم قال : «وعلى كل تقدير : لا نقول إن 
الاختلاف مأمورٌ به . وهل نقول : إن الاتفاق مأمورٌ به ؟ هذا یلتفت على أن المصيب 
واحدٌ ‏ أو لا ؟ فإن قلنا : المصيب واحدٌ» وهو الصحيح : فالحقٌ في نفس الأمر 
واحد ء والناس کلم مأمورون بطلبه » واتفاقهم عليه مطلوبٌ » والاختلاف حيتئلٍ 
منهىّ عنه...2 . إلى آخر كلامه المتين في هذا . 

وبذلك يتقرر أن مشروعية وقوع اختلافِ بين العلماء » لا يعارض استحبابَ 
محاولة تَقَلِيْصِهِ قَدْرَ الستطاع ‏ بالأوجُ الصحيحة لذلك . 


)۱( قضاء الأرب في أسئلة حلب لتقي الدين السبكي (۲۷۰-۲۲۲رقم ۱۷) . 


TEH 


رق 
بجي 9ے اج 
سکس > ازو سی 


www.moswarat.co 


الفصل الثاني اسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم 
ست 2 ام برب سس سس تا زا سک زا مهد سح هک ج ا E‏ 


الفصل الثاني 
اسباب وقوغ الاختلاف بين أهل العلم 


ولا بد من بیان آسباب الاختلاف ؛ لأن كثيرًا من التصوّرات الخاطئة عن 
الاختلاف ناشئةٌ من عدم العلم بأسباب وقوعه . آما إذا عرفت آسبابه » ورف معها 
أن أصل الاختلاف بين العلیاء لم ينشأ بسبب جهلهم » ولا بسبب ال هوى وحظوظ 
النفس » ولا بسبب خلافي في الأصول التعلقة بمصادر التلقي أو منهج الاستدلال. 
ولا بسبب ضعف علوم الشريعة وعدم انضباط أصوطا وقواعدهاء ولا بسبب نشبیتها 
رالتعدة الطلق للع فیها - فان آکثر تلك التصوّرات الفاطتة سوف تزول » وا 
مکانها التصوّر الصحيح ؛ الذي سیتأشس س عليه التعامُلٌ الصحيحٌ مع الاختلاف . 

وقد حرص العلماء قديًا وحديثًا على بيان أسباب الاختلاف ؛ لدفع تلك 
التصورات الخاطتة ء ولإعذار أئمة الدين في اختلافاتهم » وهم في ذلك كتبٌ مفردة( 
فضلا عن تعرّضهم لذلك في كتب أصول الفقه وغيرها من مصنفات العلم. 


(١)‏ مثل کتاب (الإنصاف في التنبيه على العاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم ومذاهبهم ) لابن السَیْد البَعلَيوْسي الأندلسی (ت٥٥۵ھ)ء‏ وكتاب (رفع اللام عن 
الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) » و(الإيقاف على سبب الإختلاف) 
محمد حيات سندي (ت١۳٦۱۱ھ)‏ » و(الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) لولي الله الدهلوي 
(ت٦۱۱۷ھ)‏ و(أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للدكتور مصطفى 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


ويمكن اختصار أسباب الاختلاف في ثلاثة أسباب فقط يمكن التوسع فيها 
بالرجوع إلى كتب أهل العلم اوه بها نم . 

وهذه الأسبابٌ الثلائة هي : 

السبب الأول : عُمْقُ علوم الشريعة » وکثرة تخصّصاتهاء وترابط ما بين هذه 
التخصصات وشدة تعلقها ببعض . 

إن ما يخطئ فيه كثيرٌ من المسلمين تصوّرهم أن علم الشریعة علمٌ سهل التحصیل 
قريبٌ ا منالِ » فيؤدّي بهم ذلك إلى استنكار وقوع الاختلاف فيه ؛ لأن الأمور الواضحة 
لا ينبغي الاختلافٌ عليها . وتصوژهم هذا عن علم الشريعة بعيدٌ كل البعد عن 
الحقیقة » ولا يمت إلى الواقع بأيّ صلة . 

لقد أدرك كل من له أدنى تعلق بعلوم الشريعة أنها : 

(أولاً) علوم كثيرةٌ وفنون عديدةٌ » فليست علا واحدًا . كا أن كل علم منها لو 
أفنى طالبّه فيه عمرّه ما بلغ غايته . بل إن التخصص الواحد منها له شُعَبٌ وفروعٌ . 
حتى إن العالم كلا تعمّقٌّ في علم منها بَدَتْ له شُعَبٌ جديدةٌ في ذلك العلم تستحقٌ 
التخصّصٌ فبھا والتدقیق في دراستها . ومن سَنّة العلوم كلّها: أنه مهما كان العالمتفنا 
في العلوم (الشرعية وغیرها) ء فعلى قَذر تیه تفص من تعمُقه فیها وعل قدر تعمّقه 


= الحِنّ» و<أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء) محمد عوامة » و(أسباب اختلاف 
الفقهاء) للدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي . 
وجميع هذه الكتب » وغيرها في بابهاء مطبوع . 


سب 


الفصل الثاني اسباب وقوع الاختلاف بين اهل العلم 
سس سس وس سس سس سسا سس ____________ 


في علم من العلوم نقص من تعمّقه في علم آخر . 

وعا یشهد ةة تمد ر ابشمع ين التخضصات الشرعية شا کجمم الختص 
بعلم منها : هذا ار الروي عن الامام الشافعي . فقد صح عن الامام أنه رأى أحدّ 
کبار تلامذته الفقهاء (وهو : عبد العزیز بن عمران بن أيوب بن مقلاص : ت٣‏ ۲۳ه) ‏ 
وهو يريد أن يحفظ الحديث ..کالحدئین » وآن یکون فقیهّا.. کالفقهاء » فقال له : 
«هیهات ‏ ما أبعدك من ذلك!! »۹ . 


وقال أبو الوفاء ابن عقيل (ت۱۳ 5ه) متحدّثًا عن صفات الفتي : «ولسنا نرید 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (۱۳۵) ۰ وحلية الأولياء لأبي نعیم (۰)۱۳۹/۹ 
ومناقب الشافعي للبيهقي (۱۵۲/۲) ء والجامع لاداب الراوي وأخلاق السامع للخطیب 
البغدادي (رقم1۹ ۱۵) . 
ولواجهة هذه الاشكالية با لها ء حذّرَ العلاء من محاولة احتواء العلوم على وجه التعمق 
والتخصص فیها كلها ء فقال ابن حزم نی ذلك :«من طلب الاحتواء على كل علم » آوشك أن 
ينقطع وینحسر » ولا حصل على شيء . وکان کالمُخضر [أي : السرع] ال غير غاية ؛ إذ 
العُمر يَقَضُرُ عن ذلك . ولیأخذ من کل علم بنصیب . ومقدارٌ ذلك : معرفته بأعراض 
[ويمكن أن تکون الکلمة : باغراض] ذلك العلم فقط . ثم يأخذ ما به ضرورة إلى ما لاد له 
منه» ىا وصفنا. ثم يعتمد العلمَ الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته » فيستكثر منه ما أمكنه. 
فرب كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة أو أكثر » على قدر زكاء فهمه ؛ وقوة طبعه » وحضور 
خاطره ء وإكبابه على الطلب» . من : رسالة مراتب العلوم لابن حزم - ضمن رسائله - 
(4///ا-78) . وني كتاب (نصائح منهجية في علوم السنة النبوية) بیان للمنهج الوصل إلى 
هذا الغرض . 


كك 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


أن يكون في كل علم من هذه العلوم ماهرًا : مشل أن يكون في النحو مشل سيبويه 
وا خلیل » ولا في اللغة كأبي زيدء ولا في الحديث كيحيى بن معين ؛ فان ذلك حال 
حصولّہ لأحوٍء مع كثرة العلم » وقِلّة العّمر . لکنا نريد ما دونه الفقهاء » وهّبه العلماءٌ 
في کتبهم . وقد روى جماعةٌ عن أحمد هه : أنه اعتبر أن يكون حافظًا [لخمسمائة]”" آلف 
حديث » حتى إنه ترذ في الحافظ لأربعمائة ألف حديث”". وهو محمولٌ على أنه يكون 
قد أَنِسٌ بالأحاديث التي تدور عليها الأحكام ؛ وإلا فالحفظ للأخبار بغیر فقهء 
كالحفظ للقرآن بغير معرفة الآيات الحکیات» . ۱ 

انا : أنها علومٌ عميقة » واسعة الارجاء ؛ فلا يستطيع الوصولّ إلى بعض أعماقها 
ولا بلوغ شیء من نواحيها إلا أذكياءٌ الناس وتُبهاؤهم ء بعد طول طلب» وجميل صبرٍ » 
وبذل غایة الجهد » وبالوسائل الصحيحة المبلّغة إليها . 


حتى لقد قال الإمام آبو بكر الحازمي (ت۵۸4ه) عن أحد العلوم الشرعية » 
وهو علم الحديث : «عِلْمٌّ ا حدیثِ یشتمل على أنواع كثيرة» تَقُرّبُ من مائة نوع . 


)١(‏ في الصدر (مائتي) وهو خطأ ظاهر » كا سیتضح لك من بقية السياق » والتصويب من إحدى 
روايات ابر المناسبة للسياق » کما في مصادر العزو التالية . 

)۲( الجامع للخطيب (رقم )٢‏ » والفقيه والمتفقه له (۲/ ۱۹8-۱۲۳ ۰ وطبقات ا نابلة لابن أبي 
يعلى (۰۳۵۰ ۳۷۹) ۰ وقد زویت هذه القصة من آکثر من وجه ‏ فانظر: طبقات الحنابلة 
(۱۸۰/۱» والسودة لآل تيمية (۲/ 4-۹۲۲ ۲٩)؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱/ ۲۳۲). 
وقد شكَّكٌ ابن الوزیر اليماني في صحة هذا الخبر من أحد وجوهه. فانظر: العواصم والقواصم 
في الب عن سُتةٍ أبي القاسم (۲۹۹/۱) 

(۳) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل /٥(‏ 507 -40۷) . 


0 ے مس سه 


الفصل الثاني ۱ اسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم 


وکل نوع منها عِلّْمّ مستقل» لو أثفة الطالب فيه عُمره ابیت( : 

وثالثا: أا علوم في غاية الترابط مع غاية التباعد في تخصّصاتها ء فيحتاج طالبّها 
أن يكو عارفا بالعديد من علومها » ولا يكفيه التخصص الحض في أحدها”" = لكي 
جس الكلام قي علومها يعلم عبت کت 

وقد قال ابن حزم في بيان هذه الحقيقة :«من اقتصر على علم واحد لم يطالع غیره» 
آوشك أن يكون ضُحْكَة وكان ما خفيّ عليه من عِلْوِه الذي اقتصر عليه أكثرٌ مماأدرك؛ 
تعلق الملوع ها سفن کا در راا ينشها إل ف کار 

وهذه الأمور الثلاثة لا تكاد تجتمع في علم آخر كهيئة وقوَّةٍ اجت‌اعها الواقعة في 
العلوم اقرع رالاس العلومالکونيةآو الباضية . 

والاستدلال لذلك في هذا الوضع الختصر صعب صعوبة الاستدلال لأيّ علم 
ا ص2 سد ار اس میس ل لیب الور راک 
والفيزيائي أن يثبت للجاهل بعلمه دقّة علمه وعمقه . حتی إن العام قد لا يجد سبیلا 
لإثبات عُمْق عِلْمِه ورة مَأَحَذِهِ ؛ إلا أن يقول العال حینتذ للجاهل : تعلّمْ هذا العلمَ 
کیا تعلمّه لتعرف منه ما آعرف ! 


(۱) عَجالة المُبتدِي وفصالة النتهي لأبي بكر الحازمي (۳) . 

(۲) التخصّصٌ الحض الذي أقصده هنا : هو الذي یکون معه المتخصّصٌ تامٌ الجهل بغير ما 
تخصص فيه . 

(۳) من : رسالة مراتب العلوم لابن حزم - ضمن رسائله - (5/ ۷۷ . 
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ولكن هناك دليلٌ بختص بعلوم الشريعة , يدل على جلالة هذه العلوم وعلى عظيم 
فضلها وخشن آثرها على الناس ؛ وكذلك يدل على تقديمها على غيرها في بُعْدِ أغوارها 
ودقَةٍ مسالكها وتشعب أودية الفكر فيها . وهذا الدليل يبدأ بتقرير مُستنبَطٍ من السؤال 
التالي : من هم أذكى الناس عقولاً» وأزكاهم نفوسًاء على الإطلاق ؟ لا شك أنهم 
الأنبياء والرسل(علیهم السلام) . ثم : ما هو العلم الذي اختاره الله تعال هم › 
واختارهم هم أيضًا له ؟ لا شك أنه علم الشريعة . فلم|ذا اختار الله تعالی أذكياء البشرية 
وأزكياءها لحمل شریعته ؟ لماذا اختص هؤلاء دون غيرهم ؟ لا شك أن حكمة الله 
البالغة لا يمكن أن يصدر عنها إلا ما يدل على الحكمة الإلهيّة ء والحكمة الاهية تقتضي 
أن يكون اختیار الأنبياء والرسل (عليهم السلام) بتلك المواصفات لحمل الشريعة» 
يدل على أن ححمْلَھا (على الوجه الأكمل) لا يقدر عليه أحدٌ سواهم . وعَجْزمَنْ سوی 
الأنبياء والرسل (عليهم السلام) عن حمل الشريعة كحملهم إياها ء يدل على جلالة 
تلك العلوم وعظيم قدرها وكبير عمقها . 

وهذا النبي كَل الذي كان علم الناس بالله وبأمره» مع ما هو عليه من القدر 
الأسمى في العلم ؛ إلا أنه كان يسأل ربه كلك أن يزيده عل ؛ وهو الذي ما أمر بطلب 
الاستزادة من شيء في الدنیا ؛ إلا أن يزيده الله علا به وبأمره» فقال تعالى آمرًا رسوله 
يله : «وَقُل رت زذن لا 4 [طه: *] . فما أجل وما أكبر هذا العلم الذي لم يزل حتی 
أعلم الثقلین به محتاجا إلى الزيادة منه !! 

وكذلك فتَذكّرٌ : مَن هم له الشريعة في القرون السوالف من هذه الأمة؟ 
َو يكونوا على مر التاريخ الاسلامي هم ساد؟ الأمة وعباقر تا وقٌدواتها ؟ 


ہے مس 
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بدءًا من أبي بكر الصديقٍ وعمرٌ الفاروقٍ وعان ذي النورين وعلٌ أي السَبطين 
(رضي الله عنهم أجمعين) ؛ إلى من جاء بعدهم من أئمة الهُدَى والڈین .كالائمة 
الأربعة وأقرانہم! فهل تدنو هاتيك ام العالية والعقولٌ النافذةٌ والنفوسٌ الزاكية؛ 
الا من جلیل شریفپ؟! بل هل يستهويها إلا الاجل الاشرف من العلوم وسائر 
الأمور؟! فهل قاد الأمةً إلى معالي العرٌ ومعارج المجد إلا هؤلاء ؟! وهل هناك موقفٌ 
بُطولةء أو مشهدٌ فداء مؤرّخ, أو قصة انقاز للأمة من خطر ماحقء أو مَسْمّی في 
إصلاحها = إلا كان علماء الشريعة (قديًا وحديثًا) هم رُوَادہ الأوائل .. والأواخر!!! 
ومن هم الذين حَمَّلَ التاریخ الإسلاميٌ بترجماتهم ؟! وَتَرَیَنَتْ صفحاتٌ الحضارة 
بتاريخهم؟! وازن (إن شنت لت من ذلك) بين ترجمة أحد الأئمة وترجمة خليفة 
عظيم (كهارون الرشید) » فأيّ الترجمتين أجل وأكرم وأوسع وأحفل ؟!! لماذا عَظَمَتٍ 
الأمةٌ العلماء » حتى رَفَعَيْهم في آثارها الباقية وعُصَارۃ رها وسچلُ حضارتها (في 
مؤلفاتها) على الملوك والسلاطین؟!!! 

إن إجالة النظر في حَمَلَةِ الشريعة من هذه الأمة وحده لأمرٌ كافٍ في الدلالة على 
عُمق هذه العلوم وعظيم جملها » فكيف إذا أضفت إلى هذا النظر در ما يجول 
بخاطرك من مصنفات العلوم الشرعية » وول أعدادھاء وتراكم جلّداتہاء وتزاحم 
أسماٹھا = أحسبك لن تطلب بعد ذلك دلیلا على أنك أمام أجل العلوم وأشرفها 
وأعمقها على الإطلاق ! فإن كان لك أدنى اطلاع على قطرة من بحار المصنفات 
الشرعية ء فإنك لن تستطيع إلا أن مدر تلك العقول العي كَتَبَھا غاية التقدير» 
وسَتُجِلٌ الذكاء الذي أَبْدَعَها إجلالاً یمتلكُ القلب ء وستقفٌ عاجرًا آماع تلك الجهود 
البشريّة الكبيرة » التي قد تکونْ في بعض وجُوهِها من نوع خوارقٍ العاداتِ وكراماتٍ 
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الأولياء الخارجة في العادة عن القَدْرَةٍ البشريّة .. أو تكاد أن تكون كذلك !! 
وعِلْمٌ هذا هو عَمْقَه » وهذه هي فنوثّه المنشعّبة » وذلك هو الترابطٌ الشدیدُ بين 


أجزائه المتباعدة - كيف نستغرب الاختلاف فيه ؟!! 


السبب الثاني : التفاوت الطبيعي بین الناس في العقول والمدارك والتخصصات 
والاهتمامات والشخصيات ء ما له أثْرْ كبيدٌ في اختلافهم . 

فالعقول تتباین في درجات الذكاء » وسرعة الإدراك » وعمق الفهم ؛ وقوة اتخاذ 
القرار . وهذا لا يخفى على أحد من الناس ء ولا يختلف فيه اثنان . 

والمدارك تتباین في القوة » فمن قوي الحواسٌ كلها ء ومن ضعيفي فيها كلها . 
ومن قوي في السمع دون البصر ء ومن ضعيفي البصر أو فاقدٍ له لكنه قوي السمع . 
وهذا كله له آثره الكبير في إدراك المُدْرَكات .ومُذْرَكاتٌ احس من أهمّ روافدِ 
لار مات رمات ارت 

وإضافةً إلى ذلك : فان رغباتٍ الناس في العلوم متباينة » وطبائعهم العقليةً (التي 
هي كالأرض للفرّاس) مختلفةٌ . وكا أن الأرّضين تختلف فیبا يصلح لما من النبات » 
كذلك الطبائع العقلية لا تتفق فيا يصلح لما من العلوم . ومن أكرة نفسّه على علم 
يخالف طبعه » أوشك أن يُمْسِدَّه » كما لو غرسث نخلة في منابت الأرز . وفي العلوم 
أ“إ»ئزظ؟»٠ًئ‏ _ظ_ئر؟؛#ي2مآادآ رت وت 

أثرٌه الكبير في اختلافِ الناس ؛ لأن أرضيّّتهم العلمية والفكرية ختلفة . 


الفصل الثاني آسباب وقوع الاختلاف بین أهل العلم 


وكما أن منطلقات الناس الفكرية مختلفة ء فكذلك منطلقاتهم المزاجية والنفسية» 
فهي مختلفةٌ اختلاًا کبیرا : فمن حاد الطبع .. إلى لیْنه ء ومن غليظ شديد.. إلى رقيق 
رفيق » ومن مغرّم بالتجديد والإبداع .. إلى مؤثر سلامة موافقة المألوف والاتباع 2 
ومن ميّالٍ إلى التشديد والاحتياط .. إلى حب لتوسعة الاكتفاء بالراجح والترخص في 


وهذا هو ما كان ظاهرًا في شيخي الإسلام أبي بكر وعمر شه : فقد صح أن 
رسول الله و سال آبا بكر : «متی تُوتر؟» » فقال : أوتر من أول الليل . ثم سال عم 
فقال : آخر الليل . فقال و لأي بكر :« أخذ هذا بالحذر [وفي رواية : بالحزم]» » 
وقال یه لعمر : «أخذ هذا بالقوة» ‏ . 

وكذلك اختلافھم| في أسرى بدر ء وغير ذلك من المواقف . 


وهو ظاهرٌ في غيرهما أيضًاء حتی كان الأعمش (ت57١ه)‏ يقول مخيرًا عن منهج 
للترجيح عند فقيه الكوفة الأكبر إبراهيم النخعي(ت15ه). أنه:«كان لا يعدل بقول 
غم بن قطان رص الل ثنخ مسعود ؛ إذا اچسا فإن اتا كان قول عاھ 


آعجب إليه ؛ لأنه كان ألطف)”" . 


)۱( أخرجه أبو داود (رقم )۱٢٤١‏ ء وابن خزيمة (رقم 2٠١85‏ » والحاكم (۳۰۱/۱) من حديث 
أبي قتادة . وأخرجه الامام أحمد (رقم ۰۱85۷۵ ۱1۳۱۳) » وابن ماجه (رقم ۱۲۰۲) من 
حدیث جابر . وانظر البدر التبر لابن اللقن (۳۲۰-۳۱۸/4) . 

(۲) آخرجه الامام أحمد في العلل - برواية ابنه عبد الله - (رقم۱0۵۹) ۰ وفضائل الصحابة - 
ختصرّا - (رقم ۳۵۰ بإسناد حسن . 


وى سب سب ل ل 
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وال اختلاف طبائع المفتين وأثره على فتاواهم آشار الخليفةٌ العباميٌ المُحَنَّكُ أبو 
جعفر المنصور فی نصيحته للإمام مالك بن أنس ء عند لقائه به» حيث قال له : ضع 
هذا العلمَ » ودَوَّنْ با وتُجَبْ شدائد ابن عمر ورُحَصٌ ابن عباس » وشوااً ابن 
مسعود ؛ واقصذ إلى آوسط الأمور لِتَحْوِلَ الناس على كتك وعِلْمِكَ »۲ . 

وهكذا ذکر آبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت555ه) هذا السبب 
للاختلاف » فقال: «آن الناس رن له یو سارف وآرائهم وطبائعهم 
الداعية إلى احتبار ما يختارونه » وینفرون عما سواہ ؛ متباینون في ذلك تباینا شدیدا 
متفاوتًا جدًا : فمنهم رقیل القلب» یمیل إلى الرفق بالناس. ومنهم قاسي القلب شدید؛ 
يميل إلى التشديد على الناس . ومنهم قوي على العمل ؛ مُجِدٌ إلى العزم والصبر 
SS‏ 
يميل إلى الترفيه . ومنهم مائل إلى ا خشونة » میم نح إلى الشدة . ومنهم معتدل في كل 
اروا اسم شب رت ومنهم حلیم؛ 
يميل إلى الاغضاء . ومن الحال اتفاقُ هؤلاء كلهم على إیجاب حکم برأيهم أصلًا ؛ 
لاختلاف دعاويهم ومذاهبهم في ذكرنا . وإنما يجْمِعٌ دُوُوا الطبائع الختلفة على ما 


(۱) أخرجه أبو العرب التميمي في كتاب المحن )۳۲۱-۳٣٣(‏ » من طريق عبد الملك بن حبيب 
الاندلسی؛ عن مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري » عن مالك بن أنس . وهذا إسناد لا 
بأس به » فعبد الملك بن حبيب وان تُكلَّم فيه » | إلا أن الراجح فيه أن ضعفه من جهة حفظهء لا 
من جهة عدالته . وهو كان قيا بمذهب مالك ؛ من أعلم أهل زمانه به . قحفظه هذه القصةً 
هو الأغلب على الظن » وهو الأقرب في حاله . 


E 
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اسْتَوَوًا فيه من الإدراك بحواشهم ؛ وعلموه ببدائه عقوهم فقط ؛ وليست أحكام 
الشريعة من هذين القسمین»( . 


لذلك كان من المتوقّع .. بل من الواجب أن يقع الاختلاف بين العلماء . 


السبب الثالث: الاختلاف الناشئ عن اختلاف تصور الفقهاء عن الوقائع 
والأعيان » فينشاً عنه اختلافُهم في الحكم . فالاختلافُ حينها ليس في حكم المسألة 
النظري » ولكن في طريقة تطبيقه وتنزيله على الواقع . 

ذلك أن الاختلاف قد يقع بين العلماء ء فيظنه بعض الناس اختلافا في الحكم» مع 
أن الواقع أنه قد يكون اختلافا في تنزيل ا لمكم التَّقَّقِ عليه على الوقائع والأعيان . 
وهذا أمرٌ اجتهادي للعالم ء ولا يدخله النع من جهة معارضته للأدلة الشرعية ؛ لأنه لا 
علاقة له بالحكم ودليله أصلا ‏ ؛ ولذلك فهو باب واسمٌ للاختلاف : وكثيرًا ما 
یسب هذا البابٌ توهع اختلافِ في الحكم » ويكون الواقع بخلاف ذلك . 

ولا يمنع من هذا الاختلاف (وهو الاختلاف في تطبيق الحكم) ؛ إلا إذا تبينَ أنه 
قد وقع بسبب الهوى”" أو ال جھل'“ لاعن اجتهادٍ صحيح من له حقٌ الاجتهاد. 


(۱) الإحکام في أصول الأحكام لابن حزم .)۱۳۸/٤(‏ 

(۲) انظر كتاب : (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) : للدكتور قطب مصطفى سانو (5-757”) . کا 
أنصح بمراجعة الجدول التوضيحيّ المهم الذي عمله المؤلف (وفقه الله)ني هذا الکتاب( ۷). 

(۳) کمن يرل حکم الإباحة في النكاح الشرعي الصحيح على الزانیون إذا تراضيا! 

. ومن أنواع الواقع الذي لایر مُمْتِ أن يكون جاهلا به : الواقع الذي يعرفه عامة الناس‎ )٤( 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


ولا بخفی أن تنزیل الحكم على الوقائع والأعيان یوج على المفتي أن يكون عالًا 
بتلك الوقائع وبحال آولئك الأشخاص ؛ لأن نقص علمه بشيءٍ من ذلك سببٌ للخطأ 
في تنزيل الحكم . فلا يكفي في المفتي أن يكون عانًا بالخکم. إذا كان جاهلا بالواقع 
الذي يُرادُ تنزیل الحُكم عليه . وم العالم بالحكم مع جَهله بالواقع » قرينُ الجهل 
بالحكم مع العلم بالواقع » من جهة عدم جواز إفتاء من هذا حاله ء لنقص أهليته في تلك 
الواقعة عن العلم بأحد رُكّتي الفتوى الصحيحة : (ا کم ء والواقعة محلل الحكم). 

والعلم بالواقع أمرٌ قد يكون في غاية الدقّة ء فقد يكون وثیق الصلة بأحوال 
سياسية عميقة » أو بارتباطاتٍ اقتصادية دقيقة » خاصة في هذا الوقت الذي أصبح أهل 
الأرض يعيشون فيه حياةً مترابطة المصالح » متشابكة العلاقات » مع تناقض بعضهاء 
وتضارب مباني اتخاذ القرار فيها . ولا شك أن إدراك حقائق هذه الأمور الهمة لیس 
بالأمر ال مین ء بل هو (نی كثير من الأحيان) في غاية الصعوبة » حتى أعجز بصعوبته 
كثيرًا من الدول » فحكّمَ عَجْرّها فيها ولا أخرى »نّا استطاعت تلك الدول المتسلّطةٌ 
أن تتجاوز عَقبةٌ انّخاذِ القرار الصحيح فيها . ولذلك فإن إدراك حقائق تلك الوقائع لا 
يمكن أن يتم ؛ إلا من خلال تعلّم علوم متخصّصةٍ قائمةٍ بذاتها. 

۳ اشتکال کر : لأنه لا يمكن أن أطالب التخصص في العلوم الشرعية 
(مع عمقها وحاجتها الماسة إلى التفرّغ ما) ء أن يجمع معها عل تحص یا آخر ؛ 
لأنَ تخصّصّه في أحدهما يعني ضَعْفَ قدرته عن التخصّص في العلم الآخر ء 
فكيف والعلومٌ العصرية علومٌ عديدة ء ليست علا واحدًا ؟! فهل سنطالب العام 
الشرعيٗ أن يتخصّصٌ في تلك العلوم كلّها؟! كا أن المتخصّصٌ في أحد تلك العلوم 


تی ےا 
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لا يمكن أن ألزمه بان يكون عامًا في العلوم الشرعيّة كلها ؛ لاستحالة ذلك عليه أيضًا ؛ 
ولأنه سيبقى كالشرعيٌ من جهة عدم علمه ببقيّة العلوم العصرية الخارجة عن 

را هذا الا نشل انس شاه اندع ھک او وی نان 
أهمية تنزيل الأحكام على الوقائع والأاشخاص ‏ ولبيان أنه قد يكون في غاية الغموض؛ 
لتعلّقه بعلوم تخصّصِيّةِ ليست من العلوم الشرعية ء ليكون هذا البيانٌ موضحا لسعة 
أسباب الاختلاف في هذا الباب » فلا نضیّقَ واسعه » ولا نَحْجَرَ على مجالاتِ الاجتهاد 

ولاشكٌ أن قِوَامَ حل هذا الإشكال يعتمد على تعاون العلماء الشرعيين مع 
إخوانہم من علماء العلوم العصرية ء على وجو يتحققٌ معه أن يكون الحكمٌ صادرًا عن 
تصورٍ صحيح كامل للواقع » وعن علم صحيح بالحكم الشرعي ؛ وعن درل لته 
التي يدور الحكمٌ معها وجودًا وعدمّا (ما أمكن ذلك) ؛ وعن فقه عميق بمقاصد 
الشريعة » وبمراتب الصالح التي رغبت النصوص في تحصيلها . 

ولهذا التصوير السهل لحل الإشكال تفاصیل عديدةٌ وتفريعاتٌ بُدر 
وإشكالّها من عالجّ هذا الأمر عمليًا . 


شا 


عمتها 


فمثلا : إذا کان مأخدٌ الحكم الشرعي واضحًا جدًا » وکان مأخذ التصور 
كمسألة اقتصادية ذات ارتباطاتٍ دولية » وكان الحكمٌ فيها منوطا بدفع أعظم 


فلل 
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المفسدتين بأخفهم”' » وكان تحدید الفسدة الأخف منها لا يستطيعه إلا التخصّصّون 
الاقتصادیون » فسيكون حکم العالم الشرعي حينها رهنا لتصوير الاقتصادي : فالعا 
الشرعی حينها مقلّدٌ لرأي العالم التخصص ‏ أو كاد أن يكون كذلك ؛ لأنه ليست لديه 
قدرةٌ الاجتهاد فيها ؛ إلا أن يقول له الاقتصادي : هذه مفسدتها أخففٌ من هذه . فعلى 
التخصص حينها أن يفهم الحكم الشرعي من العلماء » ثم يكون هو من يتخذ القرارٌ 
الصحيح ؛ والذي علم إباحته من العلماء » من خلال العلم بأصل حُكيه السهلٍ 


(۱) وهذا ذكّرني بمسألة اقتصادیة كثر ا حدیث عنها في الآونة الأخيرة » وهي فك ارتباط العملة 
بعملة ذات اعتبار عالميّ (كالدولار الأمريكي) » أو بقاء ارتباطها به . هنا يجب على الاقتصادي 
أن يسأل عن أصل هذا الأمر (وهو ارتباط النقد بقيمة نقد)» وهل عليه حظورٌ شرعي . ثم هو 
بعد ذلك من يختار القرار الصحيح » والذي سيكون مباخًا ء إن كان أصل المسألة مباحا . ولا 
نحتاج إلى فتوى شرعية لانّخاذِ هذا القرار بل لا يصح أن يتدخل الفقهاء في مثل هذه 
الصالح ؛ الا بقدر ما ییین أحكام أصوها . ۱ 
وهذا ذكرني أيضًا بالقاطعة الاقتصادية التي قامت بها بعض الشعوب الاسلامية ضدّ دولة 
آساءت إحدى صحفها إلى مقام نبینا َة » والقاطعة كان قد اتفق الجميع على أنها قراژ 
مصلحی (ومصا ھا متعددة » ليست منحصرةً في الحصار الاقتصادي)» فهي ليست حذا 
تعبديًا لا يجوز الاختلاف في تطبيقه عند حصول موجبه . وبعد أن بدأت المقاطعة » رأى بعض 
العلماء الشرعيين المتابعين للحدث والراصدين لأبعاده الاقتصادية أن تُستئنى شركةٌ واحدة » 
لتحقيق مصالح عديدة . فخُُولفوا من علماء شرعبين آخرين » من غير أن يكون لدى المخالفين 
أي رؤية اقتصادية مصلحية » بل أثبت كلامهم سوء تصورهم عن الواقع (من أن تلك الدولة 
ستركع لتحقيق مطالب المسلمين) » حتى طالبوا مخالفيهم بالتراجع عن قوطم ؛ وكأنهم 
صادموا حدًا من الحدود » أو حرقوا ما أجمع عليه السلف والفقھاء التبوعون . 


یی 
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المَدْرَكْء کم افترضناه في هذه الصورة . 

والعكس بالعکس : فقد یکون مأخذ الحكم الشرعي عميقًا جدّاء ومأخذ 
التصوّر الواقعي واضحًا جدًا . فحينئذٍ سيقف دور العالم غير الشرعي عند إخبار العالم 
الشرعي بحقيقة ا مال » ليدرسها العام الشرعي من جميع جوانبها . كمسألة تتعلق 
بتحقيق القاصد الشرعية من الأحكام , التي لا يدركها إلا كبار الفقهاء . وعندها على 
التخصص أن يكون أميئًا في تصوير ا حالة » وعلى العلماء الشرعيين أن يستفصلوا منه 
عن كل ماله أثرّ في ا حکم؛ ليدرسوا تلك المسألة ء ويخرجوا بحکمها الشرعي 
الصحيح . 

وهذا يبين (غاية البيان) الضرورة القصوى للتعاون الكامل والدائم بين علماء 
الشريعة وعلماء العلوم العصرية باختلاف تخصصاتها ء وعلى وجوب أن يكون هناك 
علماءٌ في جميع العلوم العصرية النافعة ذوو ديانة وأمانة ومهارة في تلك العلوم» كا 
وجب أن يكون هناك علماء شرعيون ذوو ديانة وأمانة وفقه صحيح وعميق في العلوم 
الشرعية . خاصة في هذا العصر ء الذي تكاثرت فيه مسائل النوازل الستجلة » والتي 
تعلق اُکٹڑھا بعلوم عصرية . كما أن الوضع العالميٌ السياسيّ والاقتصادي الذي یوج 
مصالح المسلمين اليا والتي قد تصل إلى درجة تبديدهم بالاجتثاث أو الاستعباد 
باسم الاحتلال الصريح أو شبه الصریح أو باستغلال ٹرواتہم ومقدّراتهم = يشكّل 
تحديًا كبيرًا » يستوجبٌ وقوف علماء الشريعة وعلماء العلوم في صف واحد ؟ لتحقيق 
الغاية من ابتعاث هذه الأمة . 
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وبيان هذه الأسباب الثلاثة للاختلاف یبن أن العلومَ الشرعية في ذلك كبقية 
العلوم الأخرى جميعها (الرياضية » والطبيعية » والحياتية » والاجتماعیة) » والتي يختلف 
فيها العلماء أيضًا ؛ ليدلّك ذلك على أن اختلاف علماء الشريعة خاصة ليس بيذع من 
آمر العلماء عمومًا ء ولا هو بالشيء الذي ينفردون به عمن سواهم . 

أفلا ترى أن الأطبَاء الهرة يختلفون أيضًاء فيبدأ اختلافهم في تشخيص الرض 
أوْلاّء ثم إذا اتفقوا نی الرض اختلفوا في علاجه بالأدوية أم بعملية جراحیة ثم تراهم 
يختلفون في الآدوية أو جزعاتها» أو يختلفون في وقت أو في طريقة إجراء العملية 
الجراحية . 

وكذلك الهندسون ‏ فإنہم أيضًا يختلفون : ولو جزبت أن تذهب یومّا إلى بعض 
مكاتب الاستشاراتٍ الهندسية المتخصّصة ؛ لتعرض عليهم مشروعًا هندسيًا قاتا ء 
وأنت محتاحٌ إلى تجديده أو إصلاحه » أو لتعرض عليهم مشروعا جديدًا تنوي إقامته = 
لوجدت الاراء تتباینْ في ذلك تباينَ الکاتب نفسها ء حتى يكاد يبلغ عددٌ الآراء عدد 
الکاتب التي استشرتها !! 

فلم يكن اختلاف الأطباء والمهندسين سببًا للشك في تمكنهم من علومهم مطلقَاء 
ولا لاعتقاد أن الطب أو ا هندسة ليسا علمين عميقين » ولا إلى أن هذين العلمين لو 
كانا يرجعان إلى قواعد دقيقة لا اختلف فيهما علماؤهما . كل هذه الظنون الباطلة لم تقع 
مع هذين العلمين (الطب والهندسة)» فلماذا يَخْصٌ بعص الناس علع الشريعة بظنٌ 
السوء؟!! مع أن آسباب الاختلاف عمومًا مُتَحِدَةٌ بين العلوم وأعذارٌ المختلفِينَ من 
علیاء العلوم متقاربة . 


الفصل الثاني اسباب وقوم الاختلاف بين أهل العلم 


عو ْ2 


وكما كان اختلاف الأطباء الواقع لا يُجَوّرُ للمهندسین أن یشخصوا الأمراض 
e‏ اھ رھ لاسام سا مقر لخن قر اتکی اي 
علمهم = كذلك ينبغي أن يكون الأمرٌ في اختلاف علماء الشريعة : فاختلافٌ علماء 
الشريعة لا مور للعامي من المسلمين أن يجتهد في استنباط الحكم بنفسه » ولا يصح أن 
يتذرّعٌ الستفتي باختلاف المفتين لیستقل هو بإفتاء نفسه أو إفتاء الناس . 

وبذلك نعلم أن اختلاف علماء الشريعة لا يصح أن نحصر سببه في ضعف 
علمهم » ولا في أہم يتكلّمون فيه بالأهواء ء ولا أنه وقع لعدم انضباط علومهم ولعدم 
دقة منطلقاتها ؛ لا يصح أن نحصر سبب اختلافِ علماء الشريعة في هذه الاحتمالات 
ونحوها من احتمالات سبب الاختلاف ؛ لاد في هذا الحصر جَوْرًا في الحم » وکُم 
لا دليل عليه . بل لا يد من أن نتذکر أسبابًا أخرى للاختلاف في العلوم جمیجھاء وهي 
الأسباب المندرجة في الأسباب الثلاثة السابقة » وأا هي التي أدّت ..وستودي إلى 
كثير من الاختلاف في جميع العلوم الدنيوية والدينية . ثم لا بد أن نتذكر أيضًا أن هذه 
الأسباتٍ متحقّقةٌ في علوم الشريعة ء بل هي أسبابٌ في علوم الشريعة أقوى ما 
وأظهر في وجودها (ك| ذكرناه سابقًا) ؛ ولذلك كان إعذارٌ علماء الشريعة بها أؤلى ؛ 
وفهم سبب اختلافهم بناءً عليها أحق !! 

غير أنه يجب التنبّه إلى أن اختلاف علماء الشريعة (كاختلاف غيرهم) ليس على 
درجة واحدة من قوته في نفسه أو ضعفه » وني إعذار صاحبه أو عدم إعذاره » ولذلك 
نکتب المببحث التالی : 
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الفصل الثالث 


تقسیم الاختلاف إلى سالغ وغبر سانغ 
وضابط التفریق بينهما 


لا يشك أحدٌ أن آقوال الناس ليست كلَّها بذاتِ اعتبار في ميزان العقل أو العلم ء 
٤‏ حتی لو کنا نخالفه وتخ ومن 
أقوا مم ما ليس کذلك ؛ فلا یکون له وجاهة ولا اعتبار . 

فهل يشك أحدٌ مثلا أن الجاهل بالعلم لا وزن لقوله البنی على جهله ؟! فکیف 
إذا ضح قولّه إلى هذه الخطيئة (وهي خطيئةٌ الکلام بجهل) خطيئةٌ أخرى» وهي أنه قد 
خالف بجهله کلام العلماء بذلك العلم ؟!! 

وهذا الأمرٌ الواضح يُلِرِمٌ بأن يكون الاختلاف قِسْمَين : فمنه ما هو مُعْتَبَرٌ 
سائغ » ومنه ما هو غيرٌ معتبر ولا سائغ . 

وفي ذلك قال القائل : 
ولیس کل س7008" الا خلاف له حظ من النظر 

وقد ذکر الإمامٌ الشافعي سؤالَ أحدٍ أهل العلم له عن آنواع الاختلاف ‏ فقال : 
«قال لي قائل : فإني آجد آهل الیلم قديًا وحديئًا ختلفین في بعض آمورهم ‏ فهل 
یَسَعَهم ذلك؟ 


قال: فقلت له : الاختلاف من وجهين : أحدهما محرَمٌ ولا آقول ذلك في الآخر. 


ہر نے 


اختلاف المفتين والموقف الطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


قال : فیا الاختلاف المحرّم ؟ 

قلت : كل ما آقام الله تعالى به احج فی كتابه » أو على لسان نبيه ول ء منصوصًا 
نّا » ل يحل الاختلاف فيه لمن علمه . 

وما كان من ذلك يحتمل التأویل ء ويُذْرَكُ قیاشا » فذهب الْتأوٌلُ أو القايسٌ إلى 
معتّی يحتملّه ا بر أو القياسٌُ» وان خالقه فيه غبرہ » م أقل : انه يُضَيّقٌ عليه ضبق 
الخلافِ في المَنصوص . 

قال : فهل في هذا حجة تين فك بين الاختلافین ؟ 

قلت قال اللہ في ذم التفرق 9 وما رق ان أونوأ کب لا من بعد ماجاء نهم 
لهي [البييدة ٤ء‏ وقال جل ثناؤه ل ولا گرا لت تمرفواً واحتلفوا من بعد مجاه 
ليست 46 [ آل عمران: ۰ 

فذمٌ الاختلاف فیم| جاءتهم به البیّنات ؛ فأما ماكُلّفُوا فيه الاجتهاد » فقد مثْْنُّ لك 
بالقبٔلة والشهادة وغيرها»”" . 

وقد قال الإمام الشافعي أيضًا في كتابه (جاغ العلم): «الاختلاف وجهان :فما 
كان لله تعالی فيه ن حكم» أو لرسوله پل سنةٌ أو للمسلمین فيهإجماعٌ = لم يسع أحدًا 
(عَلِمٌ من هذا واحدًا) أن يخالفه . وما م يكن فيه من هذا واحد» كان لأهل العلم 
الاجتهادٌ فيه » بطلب الشبهة”" بأحد هذه الوجوه الثلاثة . فإذا اجتھد مَن له أن یجتھد ء 


() الرسالة للامام الشافعي 551-65٠0(‏ رقم )۱٦۸۰- ۱٦۷‏ . 
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وه أن يقول بها وجد الدَّلالةَ عليه » بأن يكون في معنى کتاب أو سنةٍ أو إجماع . فان 
ورد أمرٌ مشب يحتمل حُكْمَين ختلفین » فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غیرہ 
وَسعَهُ أن یقول بشيءٍ وغیژہ بخلافه ء وهذا قلیل''.. إذا نُظِرَ فيه , ثم شئل الإمامٌ 
الشافعي عن دليله في تجويز بعض الاختلاف » فاستدل لذلك بالکتاب والسنة ‏ ہما 


)۲( ۶ 


وقال الامام الشاطبي (ت ٩۰‏ ۷ه) :الاجتهاد الواقع في الشريعة صَرْيَان : 

أحدهما : الاجتهاد المعترٌ شرعا » وهو الصادر عن أهله الذین اضطلعوا بمعرفة 
ما یفتقر إليه الاجتهاد . 

والثاني : غيرٌ المعتبر ء وهو الصادر عمن ليس بعارف بم یفتقر الاجتهاد إليه ؛ 
لأن حقيقته أنه رَأَيّ بمجرّد التشهٌي والاغراض وحَبْط في عََاية ء واتباعٌ للهوی . 
فكل رأي صَدَرَ على هذا الوجه » فلا مزية في عدم اعتباره ؛ لأنه ضدٌّ اي الذي آنزل 
الله تعالى » © , 


)١(‏ نعم هو قليل إذا استحضرنا تفاصیل الاصول الم عليها ء والتي غالبًا ما تغيب عن الأذهان 
بسبب زحة الاختلاف ء حتى تكاد تُنسى .. فلا تُذكر ء وعمَّاها الإلْفُ في كثير من 
الاذهان..حتی أصبح تقريرٌ كثرتها وغلبتها مرا منكرًا ! 

(۲) جاع العلم - ضمن كتاب الأمّ -(۹/ .)٥٤‏ 

(۳) جاع العلم - ضمن كتاب الأم - (9/ )٤١-٤١‏ . 

. )171 /٥( الموافقات للشاطبي‎ )٤( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


وفائدة هذا التقسيم : هو أن نعدل في موقفنا من الاختلاف » وأن لا نجور في 
تعاملنا معه » بن لا نساوي بين الاختلاف السائغ وا خلاف غير السائغ”'"؛ لأنہما غير 


وقبل أن نخوض في مباحث هذا التقسيم » كمباحث ذکر الموقفي الصحيح من 
نوعي الاختلاف (السائغ وغير السائغ) » لا بد من بیان الطريقة التي نفرّق بها بینها» 
وذلك ببيان شروط إلحاق القول المخالف بأحد نوعی الخلاف . 


وهناك خمسة شروط لتسويغ الاختلاف ‏ إذا وُجدت في أي قول » دخل هذا 


)١(‏ كا أنه يجب التنبيه إلى أن بعض أهل العلم قد يُطلق وصف السواغ على الاختلاف وعدمه 
بمعنى آخر » غير المعنى الذي نقصده . فقد يطلقون السواغ بمعنی إباحة التخيّر من الاقوال » 
فيطلقونه على ما كان مباخا للمسلم العمل فيه بأي قول من أقواله . وذلك انا يحصل مع 
القولين اللذين لا يتدافعان ولا يتناقضان » كالاختلاف بين تیان الرخصة والأخذ بالعزيمة › 
أو فعل المستحبٌ وتزكه » فكلا الأمرين جائرٌ . ولذلك يقولون في مثله : هذا اختلاف سائغ؛ 
بمعنى أنه مباخ للمَزْءِ فِعْلُ ی من الأمرين . ون اختلفوا في أا الأفضل ۰ أو اتفقوا في 
التفضيل مع التخيير . فالسواغ هنا : بمعنى إباحة تخت أي من القولين » بلا حاجة إلى 
ترجیح؛ لعدم تدافع القولين. ويكون عدم السواغ على هذا المعنى ء ليس هو التحريم : بل هو 
عدم جواز النخّ بين الأقوال للقادر على الترجيح» لأنها أقوال متدافعةً متناقضة ء كقولين 
متفاوتين بين ال وا رمة . ويكون عدمٌ السواغ على هذا المعنى غيرٌ معارض السواغ بالمعنى 
الذي أقمنا عليه تقسیمنا للاختلاف في هذا الكتاب ؛ ويصحٌ حينئلٍ أن يكون الاختلافٌ في 
المسألة الواحدة : اختلاقا سائمًا بمعنى (أي أن الاختلافَ مشروع) ۰ وهو أيضًا غير سائغ 
مس ار رق اھر لاس سی وی مدوم وت العلا امل العلم 
لاختلافي بأنه غير سائغ » من تب مراده من ذلك ء قبل له على أحد معانيه. 


سا کته 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


القول في عداد الأقوال المعتبرة » فاستحنٌ خلافه أن يكون ضمن دائرة الاختلاف 
السائغ . فسأذكر هذه الشروط أوّلا على وجه الإجمال ؛ ثم أبينها ؛ لكي تكون أوضح 
وأولى باستحضارها .وهذه الشروط هي : 

الأول : أن يكون القول المخالِفُ صادرًا من عالم . 

الثاني : أن لا يكون القول حالف للإجماع القطعي الصحيح . 

الثالث : أن لا خرج هذا القول عن مجموع أقوال السلف وأئمة الدين المتبوعين. 

الرابع : أن لا یکون القول الخالف صادرًا عن أصل غير معتبر ؛ لأن الأصل إذا 
كان غير معتير فأولى بالفرع البني عليه أن يكون غير معتير أيضًا . 

الخامس : أن لا يكون القولٌ الا لدليل ثابتٍ واضح القطعيّة في دلالعه 
كالنصوص الثابتة ذاتِ الدلالةٍ القطعيةٍ الو اضحة ۲ 2 كالإجماع السكوتي 
الظني المتحقّق غير المنقوض بالاختلاف المعتبر . 


أما بیان هذه الشروط وشرحها ء فالیکه : 


الشرط الأول : أن يكون صادرًا من عالم بالعلم الذي تكلّم فيه » وأنه بلغ رتبة 
الاجتهاد في المسألة التي له فيها قول ؛ لأن الجاهل لا بحق له الكلام فيا يجهله. 


› هذا القيد مبنيٌ على جواز تجزؤ الاجتھادء وهو الصواب » وهو الذي عليه عامة الأصوليين‎ )١( 
۲۲-۲۵ /5( فانظر تفاصيل كلامهم في: الستصفی للغزالی (۲/ ۹) والمحصول للرازي‎ 
ومختصر منتهى السول لابن ا حاجب (۲/ ١۱۲۰۔۱۲۰۷)ء وأدب المفتي والمستفتي لابن‎ 
الصلاح (۹۰-۸۹)ء وشرح مختصر الروضة للطوفي الحنبلي (۳/ ۵۸۸-۵۸۵ ونهاية‎ 


سس 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


نكيت متغالفة ١‏ 


وسيأتي نقل الإجماع على اشتراط کون المفتي عال» مما يعني الاجاع على عدم 


اعتبار خلاف الجاهل ؛ لأنه ليس من أهل الإفتاء أصلا . 


ثلاثة 


وهذا آمز ظاهرٌ لا حتاج إلى استدلال » لکن مما يدل عليه : قوله ية : «القضاة 


: اثنان في النار» وواحد في الجنة. رجلٌ عرف الح » فقضی به فهو في الجنة. 


ورجل عرف ا حق » فلم یقضِ به » وجار في الحكم » فهو في النار . ورجل لم يعرف 
ا لحن » فقضى للناس عن جهل ‏ فهو في النار»”" . قال ابن قيم الجوزية (ت۱٥۷ھ)‏ 


الوصول لصفي الدين افندي (۹/ ۳۸۳۳-۳۸۳۲)ء وتحفة المسؤول للزشوني المالكي 
(5/ 0156-15 , والتقرير والتحبير لابن أمير ا حاج ا حنفی (۳/ ۳۹۱-۳۹۰)ء والبحر 
الحیط للزرکشی (7/ 251١-7٠09‏ » وإعلام الموقعين لابن القيم /٤(‏ ٢١۲۱۷-۲)ء‏ وأصول 
الفقه لابن مفلح »)١517١-١579/5(‏ والتحبير شرح التحرير للمرداوي (۸/ ۳۸۸۲- 
9۹9 . 

وقد برز في عصرنا التخصّصٌ في الإفتاء أكثر من أي زمن مضى : فهناك من برز في الاقتصاد 
الاسلامي وفقهه » ومن برز بفقه الأقليّات الإسلامية » ومن برز في فقه السياسة 
الشرعية...فيجب أن تكون منزلةٌ هؤلاء في تخصّصهم محفوظة مقدّرةً . بل الأصل أن هؤلاء 
أقَدَرُ على إصابة الحق في تخصصاتهم من الفتي العام ۰ وان قَصّرت علومهم في غير 
تخصصاتهم. 

سيأتي ذكر ذلك في مبحث خاص (۲۰۹-۲۰۸). 

أخرجه أبو داود (رقم۸٣٥۳)‏ ۰ والترمذي (رقم۸/۱۳۲۲) ۰ والنسائي في السنن الكبرى 
(رقم۵۸۹۱)ء وابن ماجه (رقم7715) , والحاكم وصححه (4/ ۹۰)ء وهو جيد الإسناد . 


ہمہ ههه 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


عقب الحديث : «فالفتون ثلاثة » ولا فرق بینهیا إلا في کون القاضي يُلزم با يقتي » 
والفتي لا يُلزْم”'' . وفي ا حدیث وعيدٌ شدیڈ لمن حكم بجهل مطلقًا ؛ لأن الجاهل لا 
يحق له الحكم أصلًا » فهو نج إذا أصاب في فتواه ؛ فكيف إذا أخطأ ؟! وهذا دلیل 
واضح على عدم اعتبار كلام الجاهل : آصاب. أو أخطأ ؛ لأن التأثيم فرع عدم 
الاعتبار!! 

وقد سبق قول الشاطبی في بیان ذلك : « : الاجتهاد المعتَبرٌ شرغا : وهو الصادر 
عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهادٌ 1( . 

وسيأي قول ابن الصلاح (ت٦٦٥ھ)‏ :«والاجتهاذ الواقع على خلاف الدلیل 
القاطع كاجتهاد من لیس من أهل الاجتھاد ؛ في إنزاما بمنزلة ما لا يُعمَدٌ به ویُنقض 


۳ 


وأما ابن حزم (ت٤٥٦ھ)‏ فأشار إلى عظيم ضرر کلام أنصاف المتعلمين ومن 
نسميهم اليوم بالمثقفين من غير أهل الاختصاص » فقال : «لا آفة أضرٌ على العلوم 
وأهلها من الدخلاء فيها وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أہم يعلمون» 
ویفسدون ويُقَدّرون أنهم یصلحون»"". وقال في موطن آخر : «وان قومًا قوي 


(۱) إعلام الوقعین لابن القيم (۲/ ۱۹۶) . 
(۲) الوافقات للشاطبي (۱۳۱/۰). 

(۳) أي : ولا ينقض الحكم به لعدم اعتباره . 
)٤(‏ فتاوی ابن الصلاح (59-54 رقم ۵۳) . 


. )۳۸ رقم‎ ٩۱( الأخلاق والسير لابن حزم‎ )٥( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


جهلھم؛ وضعفت عقولهم » وفسدت طبائعُهم » یظنون آنهم من أهل العلم ؛ وليسوا 
من أهله . ولا شيءَ أعظم آفهً على العلوم وأهلها (الذين هم أهلها بالحقيقة) من هذه 
الطبقة ؛ لأنهم تناولوا طرفا من بعض العلوم یسیا ء وكان الذي فاتہم من ذلك آکثر ما 
روا 


وسيأتي بیان ضابط العام والجاهل نی هذا الباب'''. 


الشرط الثاني : أن لا يكون القول مخالقًا للإجماع القطعي الصحيح . فا 
حالف إجماع الأمة فإنه لا شك في بطلانه ؛ لأن الاجماع دلیل قطعي , فلا احتمال فيم 


خالفه أن يكون صوابًا . 


(۱) رسالة مراتب العلوم لابن حزم - ضمن رسائل ابن حزم -(85/54) . 

(۲) انظر (۲۰۹). 

(۳) الإجماع القطعي قسمان : 
الأول: الذي يُعلم وقوعه من الأمة ضرورةً » وهو ما كان من قبیل نقل العامة عن العامة (مثل 
إيجاب فرائض الإسلام الكبرى وتحريم الفواحش المعلومة). وقد يرد النص القطعيٌ بمضمون 
هذا الإجماع (كالأمثلة السابقة) » وقد لا يرد (كتحديد موضع الكعبة بالتعيين الدقيق الذي هو 
عليه اليوم » وكإجمالٍ مواضع الناسك). كما أن النص قد لا يكون قطعيّ الثبوت ۰ فيأتي 
الاجاغالقطعيی عل جعي لیجعله ی ا تا خبر ال حاد :لا وصية لوارث؟ » 
فانظر الرسالة للامام الشافعي (رقم۳۹۹-۳۹۸) فقد صرح أن حُکُمَه في زمنه كان نقل عامة 
عن عامّة . وانظر اختلاف مالك والشافعي للامام الشافعي- ضمن الام - (۸/ ۰6۷۵۸ 
واحتلاف الحديث له أيضًا - ضمن الأم - (۱۱6-۱۰۹/۱۰) ء في تفریقه بین إجماع العامة 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 
ا نود وس هک کککھککھج---ت< 


ویجب أن پتثبّت 7 بت من وجود هذا الشرط ومن عدم وجوده » لیخ في تحريره 
من دعاوى الإجماع غير الصحيحة » ومن دعاوى نَقَضِه غير الصحيحة أيضًا . فكم من 
قول اذَعِيَ فيه الاجاغ » لإسقاط قول يخالفه » وقد يكون الاختلاف لمعتب فيها 
واقعًا.. وشهيرًا في كتب العلم . وكم من قول سرخ بأن مسألته خلافيّة » والصواب أنها 
إجماعيّةٌ بخلاف القول . ومثل هذا التحرير يحتاج إلى اطلاع واسع » وفقو عميق ؛ لكي 
يقف صاحبه على مواضع الإجاع» ولیحرر دعاوى الاختلاف : 


وقد نبَهَ على ذلك كثيرٌ من أهل العلم"" ا ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية » حيث 


= والإجماع السكوتي » مع تصريحه بأنه يأخذ بالسكوتي لا على أنه إجماعٌ عامة . 
وانظر : معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفی سانو )4١(‏ ء وتنيّة إلى 
جوابي على استشكال فضيلته با أوردته هنا . 
الثاني : والاجماغ السكوتي (وهو أن يقول بعض مجتهدي الأمة بحكم في واقعة ء وينتشر ذلك 
یی الہ ق تلف لطر تارب ماس اب مه فان سام 
قطعيته ؛ لأن الاجماع السكوتي منه ما هو قطعي (وهو ما احتفت به قرائنٌ تفيد القطع) » ومنه 
ما هو حجة ظنيّة غير قطعية (فیما إذا لم تحتف به قرائن اليقين) ؛ فهو في ذلك كخبر الآحاد . 
وسيأتي الحدیث عن مخالفة الإجماع الظني ہ في الشرط الخامس . 
ولو قيل : إن الاجماع السکوتی القطعي الذي لا يسوغ خلافه هو البيّنُ القطعية » لظهور قرائنه 
الدالّة على القطع = لكان ذلك أولى في اجتهادي ؛ لأن القطعية المستفادةً من قرائن خفية » 
كالقطعية الخفية الستفادة من دلالة النص . لا يمكن مؤاخذةٌ العالم على عدم بلوغها عنده » كا 
يأتي بيانه (۸۷) . 

.)۷٦٣-۷٥۰ /۸( انظر آحد نقاشات الإمام الشافعي في كتاب الأم‎ )١( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


قال : (وإذا نقل عالالاجاع ونقل آخرٌ النزاع » ما نقلا سمّى قائلّه ء وإما نقلا بخلاب 
مطلقًاء وم يْسَمٌّ قائله . فليس لقائل أن يقول: نقل خلاقا لم يَنْبْتْ ؛ فإنه مُقابَل بأن يُقال: 
ولا ی نقل الإجماع. بل ناقل الاجماع ناف للخلاف » وهذا مثبت له » والمثبت مقدَّمٌ 
على النانی . 

واذا قيل : جوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيا أثبته من الخلاف ء 
إما لضعف الإسناد » آولعدم الدلالة . قيل له : ونافي النزاع غلطه اَجُوَزُ ؛ فإنه قديكون 
في المسألة آقوال لم تبلغه » أو بلغته ون ضعفَ إسنادها » وكانت صحيحة عند غيره » 
أو ظن عدع الدلالة وكانت دالَةً . فكلا يجوز على المُدْْتِ من الغلط » يجوز على النافي ء 
مع زيادة عدم العلم بالخلاف . وهذا يشترك فيه عامةٌ الخلاف ؛ فان عدم العلم لیس 
علا بالعدم ء لا سیا في أقوال علماء أمة محمد يكل » التى لا يحصيها الا رب العا مین . 

ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء : من ادّعى الاجماع فقد کذب » هذه دعوى 
المَريسِي والأصمٌ » ولكن يقول : لا أعلم نزاعا . 

والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبى ثور وغيرهما يفسّرون مرادّهم: 
بأنا لا نعلم نزاعًا ء ويقولون : هذا هو الإجماع الذي نذعیه . 

فتبينَ أن مثل هذا الإجماع الذي قوبل بنقل نزاع ء ول یت واحدٌ منهماء لا يجوز 
أن بُحتج به. ومن لم يترجح عنده نقل مثبتٍ النزاع على نافیه» ولانافيه على مثبته» فلیس 
له أيضا أن يقدّمّه على النص » ولا يقدم النص عليه . بل يقف ؛ لعدم جحان أحدهما 
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عنده . فان تجح عنده المُِْتٌ عَلَبَ على ظنّه أن النصّ لم یعارضه إجماعٌ بُعْمَل به . 


ویر في ذلك إلى مت الإجماع والتّاع : فمن عرف منه كثرةٌ ما يدّعيه من 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 
:رہ 230-200-00۳0 ل ا 


الإجماع ء والأمر بخلافه ء لیس بمنزلة من ل يُعلم منه إثبات إجماع علع انتفاؤه . 
وكذلك من عُلِم من في كل التراع أنه لايغلط ؛ إلا نادرّاء ليس بمنزلة من حلم منه 
كثرة الغلط . ۱ 

وإذا تظافرٌ على نقل النزاع اثنان » لم يأخذ أحدّهما عن صاحبه » فهذا يثبتٌ به 
النْرَاعٌ . بخلاف دعوى الإجماع ؛ فإنه لو تظافرٌ عليه عددٌ» ل يُستمَدْ بذلك 
إلا عدم علمهم بالتزاع» ' . 

كي أن هناك اختلافا في بعض آنواع الاجماع "۰ هل هي حجة قطعية؟ أم ظنية؟ أم 
أنها ليست بحجة ء وإنم| هي قرينة استئناسية . وكل ذلك واقمٌ والاختلاف فيه طويل. 
فلا يصح أيضًا أن أساوي بین أنواع الاجماع المختلفة في الإجماع عليها والاختلاف فيهاء 
ولا في جهات اختلاف العلماء فيه ء ولا في درجاته . وكل ذلك يحتاج إلى عم عميق » 


وقدم راسخة فيه . 


.)۲۷۲-۲۷۱/۱۹( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
مثل الإجماع السكوتي ء وإجماع الخلفاء الأربعة » والإجماع الذي خالف فيه بع أهله قبل‎ )۲( 
. انقراض عصره والإجماع بعد الاختلاف » وغير ذلك‎ 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


الشرط الثالث : أن لا يخرج هذا القول عن مجموع أقوال السلف وأئمة الدين 
المتبوعين » فلا يكون في القول إحداث قول جديدٍ في المسألة ؛ لأنّ دَوَرَانَ أقوالِ 
السلف والأئمة المتبوعين على قولين في الاختلاف أو ثلاثة يتضمن إجماعًا منهم على أن 
الحق لا يخرج عن تلك الأقاويل ؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ء واعتقاد أن الح 
خرجّ عن جموع أقاويلهم ء وأنهم جميعًا قد أخطئوا إصابةً احق = يلزم منه اعتقادُ أنهم 
قد أجمعوا على ضلالة! 

ولذلك اصطلح بعض أهل العلم على تسمية مُوجب هذه المسألة ب(الإجماع 
المُرَكّبِ)”" » فأصبح من أنواع الإجماع » ولذلك أيضًا تحرص له عامة الأصوليين 
في مباحث الإجماع . 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : «إذا اختلف أصحابٌ رسول الله ِا يختار من 
أقاويلهم » ولا يُخْرَحٌ عن قوهم إلى من بعدهم) . وقال أيضًا : ايَلْرَمُ من قال : يحرج 
من أقاويلهم إذا اختلفواء أن يَخْرّجَ من أقاويلهم إذا أجمعوا»”" . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : اکل قول ينفرد به المتأخرء وم يسبقه إليه أحدٌ 
منهم » فإنه يكون خطأ . کیا قال الإمامٌ أحمد بن حنبل : إياك أن تتكلّم في مسألةٍ ليس 


. )45-4١(وناس انظر معجم المصطلحات الأصولية للدكتور قطب مصطفى‎ )١( 

(۲) العدّة لأبي يعلى الفراء (٤/۱۱۱۳)ء‏ ولفظ الإمام أحمد مطوّلٌ في مسائل صالح بن الامام أحمد 
لأبيه (177-11 رقم ۵۸۷) . 
وانظر أقوال أئمة الحنابلة في : التحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي (۱۹۶۷-۱۳۸/4) . 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 
سس سس سس ا ا ا و اك 


لك فيها إمام ۵ : 


وهذا الشرط نص عليه عامةٌ الأصوليين من المذاهب الاربعة"» وهو من أصح 


. )۱۳۵/۳ مجموع الفتاوى (۲۹۱/۲۱) وانظره أيضًا (؛‎ (١) 

(۲) وهو ما صرح به الإمام أبو حنيفة نفسه » كا في تاریخ ابن معين برواية الدوري (رقم ٣٣۳۱)ء‏ 
والانتقاء لابن عبد البر (٢٦٥-۷٦۲)ء‏ وهو صحيح عنه » كما قال ابن حزم في الوعراب عن 
الخيرة والالتباس (۳/ )٠٠١‏ . 
وانظر المصادر الحنفية الآتية : الفصول فی الأصول لأي بكر اخصاص الرازي اطنفي 
(۱۵۵-۱۵/۲) والمعتمد لأبي ا حسین البصري (015-6:8/15)» والتحرير للکےال 
ابن الام ا حنفي-وعزاہ للأكثرين- وشرخه : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي 
(ت۸۷۱ھ) - وعزاه محمد بن الحسن الشيباني- (7/ ٥١١‏ -٤٤٢۱)ء‏ ونحوه في تيسير التحرير 
لأمير بادشاه الحنفي ت۹۷۲ھ(۳/ )۲٥٢‏ » وأصول نظام الدين الشاشي (۲۰۹-۲۰۸) 
وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري (۳/ ۲۳٣٥‏ -۳۸)). 
وعند المالكية : نقله أبو الولید الباجي عن كافة المالكية في إحكام الفصول في أحكام الأصول 
(رقم۵۳۱-۰۲۷) ۰ وهو ا مقزر في : مختصر منتهى السول والأمل لابن الحاجب المالكي 
(۱/ 4۸۹-4۸۲ ۰ وشرحه : تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهون المالكي 
(۲/ ۲۱۷۷-۲۷۳). 

وعند الشافعية : ذكره الإمامٌ الشافعي في الرسالة في موضعين منها ٦۹٦-٦۹٥(‏ رقم ۱۸۰۱) 
(508 رقم۸٤٢۱)ء‏ وطبقه عمليًا ‏ کا فی مسألة فدية الحمام وال جراد » والتي نص فيها أنه ترك 
القياس آخذا باقوال الصحابةء وأنهم إذا اختلفوا لم خرج عن مجموع أقوالهم؛ فانظر الا للإمام 
الشافعي (۳/ ۵۰و ۵۰ رقم ١٦۱۲ء .)۱۲٦١۷‏ 

وعلیه أثمة الشافعية : فهو منسوبٌ ال معظم العلیاء في التلخیص لامام الحرمين (۳/ ۹۰- 
۳ وانظر : الحصول للرازي  )۱۳۰-۱۲۷ /٤(‏ والاحکام في أصول الاحکام للآمدي 
(۳۳-۳۲۹/۱) ۰ ونهاية الوصول لصفي الدین اهندي الشافعي /٦(‏ ۲۵۳۳-۲۵۲۷ 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


ما تسب إلى الأئمة الأربعة أنفسهم من القواعد الأصولية » ودلیله السابق ذكره» مع 
اتفاق العلماء عليه . فقد قال الإمامٌ أبو الحسن الأشعري (ت٤‏ ۳۲ھ) :«وأجمعوا على أنه 
لا يجوز لأحدٍ أن يخرج عن أقاويل السلف : فیم| أجمعوا عليه » وعما اختلفوا فيه . أو 
في تأويله ؛ لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم» ”© 

ولذلك کان الخلا في هذا الأصل خلافًا شادًا غير معتبر خاصةً مع القيود 
التالية » التي تنفي عنه الاعتراضاتِ الصحيحة : 

٭ أنه ليس من الخروج المنوع عن مجموع أقاويل السلف : الإتيالُ بقولٍ يجمع 
نوا قوت خوط وی مات ودک ویک ھی ز7 
فإذا کان مُنْطَلَئ هذا القول ا حادثِ (فی ظاهره) الْجَمُمَّ بين الأقوال ؛ ولیس فيه 
إحداتٌُ قولِ جديلٍ في الحقيقة = فإنه لا يُرَدُ بدعوى أن فيه خروجًا عن مجموع أقاويل 
السلف . ومثالّه : أن يكون الجامعٌ بین الأقوال (بقول ظاهرٌه إحداثٌ قول جديد) قد 
أقام جَمْعَه على أن العلماءَ الذين اختلفوا انم اختلفت عباراة تهم دون حقائق أحكامهم ؛ 
بسبب أنہم خصًّوا آحکامهم بِصُّوّرٍ خاصّةٍ متفرّقة» تستوجبٌ تلك الأحكام الختلفة» 
وأنه انم قام بجمع الصّوّرِ كلّها ء وحرّرَ كم في المسألة . فان آقام دليلا معتبرًا على 
ذلك ء أو قام الدلیل العتبر عليه » لم يكن في قوله خروج عن مجموع أقوال السلف . بل 


2 والبحر المحيط للزركشي الشافعي (5/ .)۵٥ ٥٥ 0+ ٠‏ 


)١(‏ رسالة إلى آهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (707-7057) ۰ ونقل ابن القطان الفاسي 
(ت1178ه) هذا الإجماعٌ عن رسالة الاشعري في كتابه الوقناع في مسائل الإجماع (رقم .)۲٦٢‏ 


(۲) انظر: عامة الصادر المذكورة في ا حاشیة قبل السابقة . 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


ربما كان قوله تحريرًا لمحل النزاعء ہما يُظهر أن الاختلافَ الواقع اختلافٌ صوري ء وأن 
المختلفين متفقون في الحقيقة . 


٭ وليس من الخروج عن مجموع أقاويل السلف أيضًا : إذا كانت المسألةٌ التي 


وقع فيها الاختلاف بين المتأخر والسلف من المسائل التي لا عم بها البلوى (ولا تكثر 
حاجة الناس إليها) » فلا تنوافر دواعي التَّقَلةٍ على حِفْظِها وتفلها ؛ ولذلك فَيصَوَرُ 
أن لا تحفظ لنا جميعٌ أقاويل السلف فيها”" . فمٹل هذه السائل (التي لا تتوافر 


: کون القول مات به البلوى .. أو لاتَعُمٌ : أمرٌ له حالاتٌ ثلاث‎ )١( 


(۲ 


الأولى : أن یکون عمومٌ البلوی به مرا واضحًا غاية الوضوح ‏ فهذا لا اختلاف عليه؛ أنه ما 
تتوافر الدواعي على نقله غایة التوافر . والثانية : أن یکون عدم عموم البلوی به أمرًا راضحا لا 
يُختلف فيه » فهو ما لا یختلف في کونه ما لا تتوافر الدواعي على نقله عادةً . وَوُجُودُ هذین 
الطرفین الواضحین دليلٌ على صحّة التأصيل عليه) ؛ لأا واضحان بیان . ولا یعکَرٌ عليه 
وجودٌ الطرف الثالث » وهو : احالة الثالثة : وهي حالةً وس بين الطرفین » قد تقترب من 
أحدهما آکثر من الآخر » وقد يزيد تنازعها بینهما إلى حدٌ الاشتباه الكبير ؛ لان وجود هذا 
القسم لا يصح أن يُلغي وجود الطرفین السابقین ؛ ولان أكثر هذا القسم يمكن تحريره بالنظر 
في دلائله وقرائنه من أهل الاختصاص . 

ومن القرائن النافعة في هذا الباب » لتمییز هذا القيد : أن المسألة كلما عظُمَ الكلام فيها من أهل 
العلم» وکلیا تعرض لا الكثير من كتب العلم بالبحث » وکلما طالت المباحثات فيها ودف آهل 
العلم في تفاريعها ء وكلم) كان ذلك منهم متقادمًا في الزمن = كان ذلك قرینةً على أنها مسألةٌ 
تعم بها البلوى . وکلما كان الضدٌ هو الواقع » كان ذلك قرینةً على أنها مما لاتم بها البلوى . 
ومن أمثلة هذه المسائل : ما جاء عن عبد الله بن الزبیر : أنه لما قدم مكة» قطع ید رجل كان 
رخ الدراهم . ( اجه عبدالرزاق في الصلف : رقم د ورن الدراهم: همو آن 
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الدواعي على نقلها) لا يُمكن اەّعاء أن ما وصلنا من أقاويل السلف فيها يمثّلُ 
آقاویلهم جیکها .. بلا فواتٍ منها . فيبقى لذلك (في مثل هذه المسائل) أنْ احتمال قَوَاتِ 
شيء من أقاويلهم علينا احتمال واردٌ» وقوي في احتمالٍ وُرُوْوِه . وهذا ما جعلني 
أستثنيها من عدم جواز ا خروج عن مجموع أقاويل السلف في المسألة » بان أجيز 
الخروج عن مجموع أقاويلهم في هذا الصَّْفِ من السائل » بشرط وجود الدليل القوي 
الداعي للمخالفة!" . 


ينتقص من أطرافها شيئًا لا يظهر إلا بالوزن ؛ لكي ينتقص من فضتها ما يستخدمه بعد ذلك. 
فلم يأخذ بذلك عامة الفقهاء ؛ لأنه (عندهم) لم يسرق من جزز » مع علم بعضهم بهذا الأثر 
عن الصحابي » فانظر : الصنف لعبد الرزاق (۱۳۰-۱۲۹/۸)ء ومسائل الكوسج للإمام 
أحمد وإسحاق (رقم ٢۸٦۲)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي - سورة هود : آية : ۸۷ - 
(۳/ 110-1( . 

فأنكر أبن حزم في المحلى (۱۱/ ٣٣ك-٣٦۳)‏ على من لم يأخخل بهذا الأثر من الفقهاء » مع 
احتجاجهم بقول الصاحب إذا لم يُعلّم له خالف ‏ قائلا : «فهذا عمل ابن الزبير ء وهو صاحبٌ 
لا یعرف له خالیف من الصحابة # ...2 . 

وتَكْمُرٌ أمثلةٌ هذه السائل في أبواب الآداب » ومن نظر في أبوابها في مصنف ابن أبي شيبة مثلّاء 
أوجة العديدٌ منها . مثل : (باب : من كره أن يقول : لا ء بحمد الله) (۰)۱۹/۱۳ (باب : من 
كره أن يكتب أمام الشعر : بسم الله ال رمن الرحيم) (۳۱۹/۱۳). 

وهذا الوجه هو أحد أهمّ أوجه بیان سبب مخالفة الأئمة الأربعة في بعض الأحيان أقوالا 
للصحابة طن لا يُعلّمُ هم فيها الف ء إذا غلب على الظن أنهم كانوا عالمين بها . وبذلك 
يتحرّرٌ هذا الباب (باب الاحتجاج بأقوال الصحابة والسلف) بقيدٍ يجعله أكثر انضباطًا ء 
وأبعد عن دعوى التناقض في عمل الفقهاء معه » ويّقَرَى الجوابٌ به على منتقدهم في ذلك» 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


٭ وليس من ا خروج عن جموع أقاويل السلف أيصًا : المسائل التي ليس 
للسابقين فيها كلامٌ أصلا ؛ لكونها من النوازل والمسائل المستحدثة التي لم تكن موجودة 
في السابق . 

وقد قال ابن قيم الجوزية (ت5١/اه)‏ في ذلك: «وينبغي أن يُعلم: أن القول الذي 
لا سلف به الذي يجب إنکاژہ : أنْ تكونّ المسألةٌ قد وقعت في زمن السلف ؛ قفا فيها 
بقولٍ أو أكثر من قول ء فجاء بعص اَلَف » فأفتى فيها بم لم َل فيها أحدٌّ منهم ؛ 
فهذا هو النکر؛ ”. 

وهنا نطرح سؤالا يتضمّنُ إشكالا حول تطبیق هذا الشرط » ثم نجيب عليه””". 
ويقول هذا السؤال : ما هو اد الزمنیُ الذي لاب أن يكون العالكامسبوقًا فيه إلى قوله» 
فیما يجب أن يكون مسبوقًا إليه من الأقوال ؟ هل هناك زمرٌ يبدأ منه طرح هذا السؤال 
لمعرفة سواغ القول من عدمه ؟ 

من السهل أن نقول ني الجواب عن ذلك : إن هذا السؤال يبدأ طرخه على كل من 
جاء بعد القرون المفضّلة (وهم الصحابة » والتابعون» وتابعوهم) » وأن القرون 


= كالإمام أي محمد ابن حزم في المحلى » کما سبق في ا حاشیة السابقة » وانظر المحلى )7١57/١(‏ 
٤( )۲۵۵/۲(‏ / 1¥( ا 1 EV /٦( )۲٦٠-۲٦٢‏ ا (۷/ 0 00 
٣٢٣٢٤-٣٣٠ ۰۱۹۸-۱۹۷ /۸( ۰‏ ۳۳۰) . بل انظر الفصل الطویل الذنی عقده ابن حزم 
لصور من ذلك في كتابه الإعراب عن ا حیرة والالتباس (۷۱۵/۲) إلى (۳/ ۹0۸) . 

.)۱۲۷۱ /۳( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

)٢(‏ نبّهني على ضرورة ذکر هذا الإشكال وعل جوابه: أخي الشيخ الفاضل ياسر بن ماطر المطرفي. 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


الفضلة لا يأل علماؤها هذا السوال » ولا هم بال لرّمِنَ بهذا الشرط لتسويغ حلاف 
المخالِفي منهم . لکن هذا الجواب ليس جوايًا سديدًا ؛ لأن مأخذ هذا الشرط لا يساعد 
على قبوله : فم الفرق بین أتباع التابعين ومن جاء بعدهم : إذا ما أجمع الصحابة على أن 
المسألة لیس يخرج ا حق فيها عن قولین ؛ بعدم اختلاف الصحابة فيها حقيقة الا على 
قولين فقط ؛ فأحدث أحدٌ علماء أتباع التابعين قولا ثالفا ؟ لا شك أنه ينبغي رَد ذلك 
القول الثالث الحدّث ‏ ولو كان قائله من أتباع التابعين أو من التابعين . ولذلك ما زال 
العلماء في كل عصر يردّون أقوالا لعلیاء قبلهم أو في زمنهم بحجة أنهم غير مسبوقين 
إليهاء وهذا موجودٌ من زمن الأئمة الأربعة ؛ ولذلك أصَّلوا هذا الأصل . 

وانما الجواب الصحيح ؛ هو أن نقول : إن هذا الشرط لايُحَدٌ بزمن » 
ولا ينحصر تطبيقه على أهل عصر دون آخر . وإنا يُنَظَرٌ في السألة نفسها التي نريد أن 
نناقش وجود هذا الشرط فيها أو عدم وجودہ : هل هناك ما يدل على أن ما تُقل إلينا 
من اختلاف العلماء (قبل صاحب القول الذي نناقشه) هو تام اختلافهم فيها ء دون 
رت قول علینا من أقوالٍ اختلافهم فيها ؟ وهل القرائنُ تشھد على أنّ ما وَصَل إلينا 
من أقوال العلماء هو حاصلٌ الاختلاف الذي وقع دون نقص منه ؟ وذلك انم یتم 
بالنظر إلى المسألة نفسها (كم] سبق)» فان كانت المسألة ما تتوافر الدواعي فيها على نقل 
جميع أقوال المختلفين » على ما باه سابقا: لا نقبل حينئلٍ فيها إحداتٌ قول جدید ء وان 
كانت على خلاف ذلك : جاز فيها (حداث قول جديد . 

وقد يساعد على تطبيق هذا الشرط : أن نجد العلماءً في عصر ذلك العام الذي 
نناقش قولّه (هل هو محدّث » أو غير حدث) قد ردُوا عليه بأن قوله لا ساب له عليهء ما 


ہے یگ 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


يُقوّي نتائخ نظرنا في توافر الدواعي على نقل الاختلاف . ولا ينبغي أن تكون دعوى 
عالم بمجرّدها بن قول فلانِ عدت دليلا وحده على أنه قولٌ محدّث حمًا ؛ لأن العالم 
E E‏ تعارز سار 
س٣0‏ 
بقيودنا له الذکورة آنقًا) ء ولذلك فان العام العتبر لا يقول قولاً؛ الا وهويرى 
من نفسه بأنه لم يخالف هذا الشرط”" . ولكن لا يعني ذلك أن لا نردٌ على العالم 
ارک آنه قد کان من السوله عدم جواز امفروج عن ضرم اقول الامة 
التي أجمعوا فیها أن الحق لا يخرج عنها ؛ لأن هذه الحجة تقود إلى تقليد العام التقلید 
المحض”"» بل تقود إلى إلغاء هذا الشرط إلغاءً كاملا ؛ لصحة هذا الافتراض في كل 
عالم معتبر . ولكن ذلك يعني أمرين : الأول : أنه يجب أن ننطلق في مناقشتنا لقول العالم 


)١(‏ هذا الأصل الذي كان متحقعا في علماء الأمة السابقين » لا أستطيع أن أطلقّه على كثير من 
المعاصرين » فلا أستطيع أن أقول عنهم: إن الأصل فيهم آنہم كانوا يراعون عدم جواز 
إحداثِ قول جديد ؛ لأني لا أكاد أجد لهذا الشرط أثرًا على كثير من فتاواهم ء ولا أكاد أقف 
عليه في تنظيرهم لما يجوز فيه الاختلاف وما لا يجوز . ولذلك : فلا أستطيع أن أنسب اعتماء 
هذا الشرط إلى أحدٍ من المعاصرين ؛ إلا إن كان عالعا معتبرًا بالاتفاق » أو إن صرح هو 
باعتمادہ » أو كان من مدرسة تعظّم أقوال العلماء الاو جل راف آنا العصراننٌ الذي 
يتمعقل على نصوص الوحيين بلا انضباط ؛ ويحكّم هواه في قواطعهیا ء فهذا لن يكون لهذا 
الشرط عنده أي اعتبار . 

(۲) لان هذا يرجع بنا إلى منهج القائلين : كل ما حالف قول إمامنا فهو اما مؤولٌ أو منسوخ . وهو 
قول لا بُرتضیٰ إلا من ليس له علمٌ » ومن لا حط له في الاجتهاد ؛ إلا التقليد . 


تج لیے 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


الذي ادُعيَ عليه إحداثٌ قول » بانه لم يكن يعد نفسّه لا هذا الشرط » بل هو عند 
نفسه ملتزمٌ به » فنرعى من الاحتياط في الردّ عليه هذا المعنى من أصوله . والثاني : أنه 
يجب أن لا نقڈم قول من ادّعی عليه إحداث قول ؛ لأنه مُعارَض منه هو بأنه لم يُحدث 


قولا. 


الشرط الرابع : أن لا یکون القول المخالفٌ صادزا عن أصل غير معتبر 
بالا جماع الذي مضى عليه سلف هذه الأمة قبل إحداث تلك الأصولء أو بالدلیل 
القاطع على عدم اعتباره ؛ لأن الأصل إذا كان غيرٌ معتبر فأولى بالفرع المبني عليه أن 
يكون غيرٌ معتبر أيضًا . 

والذي يدل على بطلان الأصل من الأصول غير المعتبرة » والذي يييننا على 
هه اھر الس رات 

الأول : أن يخالف دلیلا ابا قطعيّ الدلالة» كالتقديم المطلق للقياس على 
الحديث الثابت عن النبي و ؛ کیا سيأتي يانه“ . 

الثاني : أن يكون ذلك الاصل مسبوقًا بالإجماع على خلافه محجوجًا به ء وأن يخرج 
عن مجموع أصول السابقين في الاستدلال والاستنباط : في مثل ما لو كان ذلك الأصل 
منسوبًا إلى أحد التابعين » ويكون الصحابة على خلافه . أو إن كان منسوبًا إلى أحد 
أتباع التابعين » ثم يكون الصحابة والتابعون على خلافه . فإنه إن كان الخروج عن 


( انظر ما يأتي (۷۱) . 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغیر سائغ وضابط التفريق بينهما 
س سس سسا 


مجموع أقوال السلف في المسائل الفرعية الجزئية لا يجوز ؛ كما نقلناه عن أئمة المذاهب 
الأربعة وغيرهم (فی الشرط الثالث) ؛ فالخروج عن منهج السلف في مصادر التلقي 
وطريقة الاستنباط أولى بعدم الجواز ؛ لأنه حلاف کل » والخلاف الكلي منهج السلف 
أولى بالرد من الاختلاف الجزئي . 

ووجودٌ أقوالٍ غير معتبرة في تقرير الأصول الفقهية والقواعد الأصولية ليس 
مستحیلا ولا غريبًا ؛ إذ الأقوالُ غير العتبرة لا تنحصر أسبابُ صدورها من قائليها نی 
الفروع الفقهية » ولا یصح تصورٌ انحصارها فيها ؛ لأن أسباب وجود القول غير 
السائغ موجودةٌ في تقرير الأصول والفروع على حدٌ سواء » فا الذي يمنع (عقلا) من 
وجود أصولٍ غير معتبرة؟! بل كيف جور (عقلا) تصورٌ عدم وُجودها؟! 

وتتزايد أهمية ذكر هذا الشرط ؛ لأسباب ء منها : أننا في هذا الباب تتداخل علینا 
فيه شروط سوا القول بشروط صاحب القولِ الذي یسوم له أن يفتي وأن يكون 
معدودًا في أهل الافتاء ؛ ولذلك أيضًا ذکرث الشرط الأول (أن يكون عانًا) ؛ لأننا في 
زمن كَثْرَ فيه المتصدّرون بغیر علم كافي للتصدّرٍ والإفتاء » فک من بعضهم إشاعةٌ 
تلك الأصول غير العتبرة» بإحيائها والبناء عليها ء من خلال تبني آراء فقهيةٍ شاذةٍ 
شدیدة الضعف مثل أصولِها .کی نا قد جثنا بعد زمن بعيدٍ من زمن صفاء الأصول 
المعتبرة » ودخل في العلم من زلاتِ العلماء أضعاف ما كان عند الأوائل منهاء كنتيجة 
مد لتزايّدٍ أعداد العلماء بامتداد العصور وتوالی الأزمنة » مع وجوب أن يقح العلماءٌ 
في الخطأ (وجوبًا قَدَريّا) » وأنه إذا أخطأ فسوف يتابعه على خطثه آخرون (غالبًا) ؛ 
بسیب التعّب له » آو بسبب ضعفب تحریرهم اا الع وقع کہ اشا وهذا عله 


٭ 


جس اس 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


يستوجبٌ تضاعف الأخطاء مع تأخر الأزمنة . لذلك کله..فقد أصبحنا نسمع ونقرأ ما 
يو جب التنبية على هذا الشرط ‏ والتأکید عليه ؛ ولذلك ذکرته» مؤكّدًا على وجوب 


اشتراطه . 


وقد نبة العلماء على هذا الامر » وهو أن صدور القول الفرعي عن أصل غير 

ففي الردٌ على ثفاة القياس من الظاهرية : ذهب بعض آهل العلم إلى عدم 
الاعتداد بأقوالحم في الاختلاف لذلك » أي لوجود أصل غير معتبر عندھم » وهو رد 
القياس الجلي . وذهب آخرون إلى الاعتداد 18 
بنفي القياس الجلي إلى الظاهرية ء أو لأنہم لم يروا في خطتهم هذا ما یسوغ عدم الاعتداد 
انطلق بهم(؟ . وفسّل آعرون : بان حلاف الظاهرية اكان ينا ذه ا غير 
معتبر(كنفي القیاس الجلي) » فلا يُعتَدٌ بخلافهم في الفرع البني عليه » وأما الفرع الذي 
لم يكن خلافهم فيه كذلك فهو خلاف مُعْتَدٌّ به" . وهذا القول الثالث هو آعدل 


)١(‏ لکن هؤلاء لم ینوا الوقف من خلاف الظاهرية البني على الأصل غير العتبر » واکتفوا بالنظر 
إلى أن صوایهم أكثرٌ من خطتهم » فلم یستجیزوا إطلاقٌ القول بعدم الاعتداد بأقوالهم . 
ومذا الوقف من خلاف الظاهرية ون كان هو الأقربٌ إلى الانصاف من عدم الاعتداد 
الطلق؛ لکنه أيضًا لم يحب عن |شکال بناء الظاهرية على الأصل غير العتبر » وما هو الوقف 
(۲) ذهب أبو بكر الجصاص في كتاب الفصول (۲/ )170-١5‏ وغيره من الأئمة إلى عدم 
الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقًا » وانظر تفصیل من فصّل في الكتب التالية : البحر المحبط 


و 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغیر سائغ وضابط التفريق بينهما 


الأقوال» وأقواها دلیلا ونظرًا . 

ومن فصل في ذلك إمامٌ ا حرمین » حيث قال ٠:‏ وكل مسلكِ يختص به أصحابُ 
الظاهر على القياسيين فالحكم بجنسه منقوضٌ . وبحقٌ قال عبر الأصول القاضي أبو 
بكر : إني لا أعدّهم من علماء الأمة ء ولا أبالي بخلافهم ووفاقهه'")” . 

وأوضح الإمام آبو عمرو ابن الصلاح الکلاع في ذلك(ت٦٦٥ھ)‏ ء فإنه بعد أن 
تحدّث عن الاعتداد بخلاف الظاهرية » ونقل الاختلاف فيه » قال : اوبهذا أجبتٌ 
(مستخيرًا الله تعالى» مستعینا) : فیا بناه داودُ من مذاهبه على أصله في نفي القياس الجلي» 
وما اجتمع عليه القايسُون من أنواعه » أو على غيره من صوله التي قام الدليل القاطع 
على بطلانها = فاتفاق من عداه في مثله على خلافه إجماعٌ منعقدٌ ء وقوله في مثله معدودٌ 
خارقا للإجماع . وكذلك قوله في التغوّط في الاء الراکد» وتلك المسائل الشنيعة فيه ء 
وكقوله في الربا فيا سوى الأشياء الستة”” . فخلافه في هذا وأمثاله غیژ معتدٌ به ؛ لكونه 


= للزركشي )٤۷٤-٤۷١ /٤(‏ » وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي - مع شرحه : البدر الطالع 
لجلال الدين المحلّي (۲/ 278٠‏ ء وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (۲/ ۲۸۹- 
۱ء والتحبير شرح التحرير للمرداوي (5/ ۱۵۹-۱۵۲۳) . 

)١(‏ ينبغي أن یی ثناء إمام الحرمين على كلام الباقلاني ہما جاء في فاتحة كلامه » وهو أنه لا ید 
بخلافهم ووقاقهم فيا كان مأخذُ الظاهرية فيه أصلا غير معتبر . 

(۲) نهاية المطلب للجويني (4۷۲/۱۸) . 

(۳) ما كان مأخذُ الظاهرية في مسألة الزيادة فيا سوى الأصناف الربوية الستة المنصوصي عليها 
مأخدًا مبنيًا على أصل غير معتبر » وهو عدم الأخذ بالقياس ؛ أصبح هذا القول الفرعيٌ منهم 
غير معتبر أيضًا . وهذا هو سبب عدم اعتبار هذا القول عند ابن الصلاح » وهو التقرير الذي 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


مبنيًا على ما بطم ببطلانه » والاجتهادُ الواقمٌ على خلاف الدلیل القاطع كاجتهادٍ من 
ليس من أهل الاجتهاد » في إنزاهم| بمنزلةً ما لا يُعتدٌ به » ويُنْقَضُ الحُكُمُ به . وهذا 
الذي اخترثه يبت بدلیل القولِ یرو منصب الاجتھادء وقد تقرّرَ جوارٌ ذلك ؛ 
وان العال قد يكون مجتهدًا في نوع دون غيره»”" . 

وكذلك تكلَّمَ العلياء عن صورة (الاستحسان الباطلة)''ء والتي إن قال بها أحدٌ 
من العلماء » فان خلاقه المبنيّ عليها خلافٌ غير معتبر”" . 


= يؤيده النظر السليمٌ في قاعدةٍ اعتبار القولٍ أو عدم اعتباره . 

ولذلك فقد يقول فقية آخر بقول الظاهرية غير المعتبر هذا نفييه » ومع ذلك فقد بت 
معتيرًا » بل قد يجب اعتباژه ؛ لأنه بناه على أصل معتبر ؛ غير أصل الظاهرية . فمن حصر الربا 
في الأصناف الستة الواردة في النصّ ؛ لأن علة تحريم الربا لم تظهر له فجعل تحريم الب آمڑا 
تعبّديًا » يكون قوله حینل قولا معتيرًا ؛ کیا ذهب إليه إمام الحرمين الجويني وتقي الدين 
السبكي » فانظر طبقات الشافعية (۲۳۱/۱۰). 

(۱) فتاوی ابن الصلاح (54-78 رقم 07)» مع تصويب ما ظهر أنه خطأ مطبعي . 

(؟) والاستحسان الباطل : هو تخصيصٌ العلة (التي تقبل التخصيص) من غير دليل مُوچب 
للتخصيص . فیخرج اللستحین بمخالفة الحکم الذي لزم به اأرادُ الحکم بل المستنبطة 
للقياس على النص : دون بیان الفارق الذي اقتضی تخصيص العلة . 
وانظر كتاب : قاعدة في الاستحسان لابن تيمية - ضمن جامع المسائل - المجموعة الثانية 
(۵ء وکتابّ : إبطال الاستحسان للإمام الشافعي - ضمن كتاب الأم - (۹/ ۰۸4-0۷ 
ومثال له رڈ الإمام عليه في الأم /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ والاعتصام للشاطبي (۳/ .)۸٦-٦٦‏ 

۳( انظر نباية المطلب للجويني (۱۸/ )٤۷۳‏ ء والوسيط للغزالي (۷/ ۳۰۹ . 


تے لے 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 
سس سوسس ا 


وقد تعرّضٌ شيخ الإسلام ابن تيمية بالنقض لأحد هذه الأصول غير العتبرة 
بالإجماع ء في كتاب (بيان الدليل في إبطال التحلیل) » فتعرّض فيه للجیّل المسنّاة 
بالشرعية والفقهية "۰ وبِيّنَ بطلانہا بإجماع السلف . ثم إنه أورد اعتراض معترض 
عليه » فجوّدٌ حكاية الاعتراض بأحسن ما يمكن أن یکون » ثم أجاب عليه بأحسن 
جواب ؛ فكان ما یستحق إثبات ملخّصِه في هذا الوطن ؛ لمسيس ا حاجة إليه ؛ حيث 
إنه جوابٌ نافع في الر على كل حاولة لتمرير أيٌّ أصل غير معتبر ؛ من يظن أن 
الأصول المنسوبة إلى الائمة لا يمكن إلا أن تُعٹر . 

فقد بدأ شيخ الإسلام ابن تیمیة بذكر كلام من يدافع عن الحيل » بحجة أنها أصل 
منسوبٌ لبعض الائمة » فقال حاكيًا قول هذا الدافع عنها : «فإن قيل : هذه ا حیل ما 
اختلف فيها العلماءء فإذا قلَّدَ الإنسان من يُفتي بها ء فله ذلك . والإنکاژ في مسائل 
ا لحلاف غیژ سائغ ء لاسیما على من كان متقيّدًا بمذهب من يرخص فيهاء أو قد تفقّه 
فیها ء ورأى الدليل بقتضي جواڑھا . وقد شاع العمل بها عن جماعاتٍ من الفقهاء» 
والقول بها معزو إلى مذهب أي حنيفة والشافعي 5ء وما قاله مشل هؤلاء الأئمة لا 
ينبغي الڑنکاژ البليغ فيه » لا سیا على من يعتقد أن الأئمة الجوزین لها أفضلٌ من 
غيرهم » وقد ترجّحَ عنده متابعة مذهبهم » إما على سبيل الإلف والاعتیاد أو على 


)١(‏ صن في إبطال ا حیل کب عديدة » ومنها الكتاب الذي طبع باسم (إبطال الحيل)» لأبي 
عبدالله ابن بَطّة المُكُبرٍي (ت۳۸۷ھ) . واسمه الصحيح كما جاء في خاتمته )٠١١(‏ : (الرد على 
من آفتی بِالخُلْع في غير موضعه » وصفةٌ من مل له الفتوى » ويجوز للناس أن يستفتوه 
ويقلّدوه). وفی مقدمة عم هذا الكتاب وک لأهجّ ما كُتب في ا حیل قبولا ورفضا .)٥٣٣-٥٣(‏ 


بعل 
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طريق النظر والاجتهاد. وهب هذا الإعتقاد باطلاء ألستم تعرفون فضل ھؤلاء الأئمة؟! 
ومكانهم من العلم والفقة والتقوى ؟! وكوثٌ بعضهم أرجح من غيره أو مساويًا له أو 
قریبًا منه ؟! فإذا قلَّدَ العامي أو التفقه واحدًا منهم : إما على القول بان العامي لا يجب 
عليه الاجتهاد في أعيان المفتين » أو على القول بوجوبه ء إذا ترجح عنده أن من يقلده 
فیها هو الأفضلء لا سيّا إن كان هو المذهب الذي التزمه = فلا وجه للانکار عليه ؛ 
إلا أن يقال : إن المسألةَ قطعيةٌ لايسوغ فيها الاجتهاد ! وهذا إن قيل » كان فيه طعنٌ على 
الأئمة لمخالفة القواطع » وهذا قدحٌ في إمامتهم » وحاشا لله أن يقولوا ما يتضمن مثل 
هذا! ثم قد يفضي ذلك إلى المقابلة بمثله » أو بأكثر منه » لا سيا من يحمله هوى دينه أو 
دنياه على ما هو أبلغ من ذلك . وني ذلك خخروحٌ عن الاعتصام بحبل الله سبحانه 
وركوب للتفرق المنهي عنه » وإفساڈ ذات البین . وحينئذ فتصير مسائل الفقه من باب 
الأهواء » وهذا غير سائغ . وقد علمتم أن السلف کانوا يختلفون في المسائل الفرعية » 
مع بقاء الألفة والعصمة وصلاح ذات البين . 

(ثم أجاب شيخ الإسلام بقوله :) قلنا : نعوذ بالله سبحانه ما يقضي إلى الوقيعة في 
أعراض الائمة ء أو انتقاص بأحدٍ منهم ؛ أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم ء أو 
مُحَادَتهم ورل محبتهم وموالاتهم . ونرجو من الله سبحانه أن نكون من يحبهم 
ويواليهم » ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثرٌ الأتباع » وأن يكون نصيبنا 
من ذلك أوفرٌ نصیب واعظع حط ء ولا حول ولا قوة إلا بالل . 

لکن دين الإسلام إنما يتم بأمرين : 


أحدهما : معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك كل ما يجرٌ إلى تلبهم. 


حبنت 
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والثاني : النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » وإبانة 
ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى. ولا منافاة (إن شاء الله سبحانه) بين القسمین» 
لمن شرح الله صدره . وإنم| يضيق عن ذلك أحدٌ رجلين : رجل جاهل بمقاديرهم 
ومعاذيرهم » أو رجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام . 

وهذا المقصود یتلخص بوجوه : 

أحدها : أن الرجل الجليل (الذي له في الاسلام قَدَمّ صالح » وآثارٌ حسنة » وهو 
من الاسلام وأهله بمكانة عُلْيا) قد تكون منه الهفوة والزلّةٌ » هو فيها معذور » بل 
مأجورٌ » لا يجوز أن تم فيها ء مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين . 

(ثم ذكر أمثلةً على ذلك » وأتبعها بقوله :) فإذا كنا قد خُذّرْنا من زْلَةٍ العالم» وقيل 
لنا : نها آحوف ما یخاف علینا» وأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه » فالواجب على من 
شرح الله صدره للإسلام ء إذا بلغته مقالةٌ ضعيفةٌ عن بعض الائمة » أن لايحكيها لمن 
يتقلّدٌ بها » بل يسكت عن ذكرهاء إلى أن ین صحتها ؛ وإلا توقف في قبوها ؛ فما أكثرٌ 
ما يُحْكّى عن الائمة ما لا حقيقة له . وكثيرٌ من المسائل یرجه بعص الأتباع على 
قاعدة مَتْبُوعِه » مع أن ذلك الاماع لو رای آنا تُفضي إلى ذلك ۰ لما الْتَرَمَّها ؛ والشاهد 
يَرَى ما لايَرَى الغائبُ . ومن عم فة الأئمة وَوَرَعَهُم » علم أنهم لو روا هذه الحيل» 
وما أفضت إليه من التلاعب بالدين ء لقطعوا بتحريم مالم یقطعوا به ألا . 

الوجه الثاني : أن الذين أَقْتَوْا من العلماء ببعض مسائل الحيل » أو أأخذ ذلك من 
بعض قواعدهم » لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي يك وأصحابه » لرجعوا عن 
ذلك يقيئًا ؛ فإنهم كانوا في غاية الإنصاف » فكان آحذهم يرجع عن رأيه بدون ما في 
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هذه القاعدة . وقد صرح بذلك غير واحد منهم ء وان كانوا كلهم مجتمعين على ذلك. 
قال الشافعي #ك: إذا صح الحديث عن رسول الله بي فاضربوا بقولي ا حائط . 
وهذا لسان حال الجماعة . 
ومن أصوهم : أن آقوال أصحاب رسول الله و المنتشرة لا تُترك إلا بمثلها . 
وقد ذكرنا في التحليل والعينة وغیر ما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب 

أن لا حجة لأحد في مخالفتها ء وم تشتمل كتبٌ من خالفها من الأئمة عليهاء حتى يقال 

انبم تأوّلوها ؛ فَعْلْمَ أا لم تبلغهم . 
الوجه الثالث : إن القول بتحريم ا حیل قطعيٌ ء ليس من مسائل الاجتهاد ء كما 

قد بيناه» وبينا إجماعَ الصحابة على المنع منها ء بكلام غليظٍ ‏ يخرجها من مسائل 

الاجتهاد » واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة » وكل بدعة تُخالف السنةً وآثارٌ 
الصحابة فانها ضلالة ؛ وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره . وحينئذ : فلا يجوز تقليد 
من يفتي بها ء ویجب نق حكمه » ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي 

بهاء مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد ...»۲۳ إلى آخر كلامه . 
فعُلم من هذا الکلام وأدلته أمران مهمان : 
الأول : أن نسبة الاصول الفِقهيّةِ غير المعتبرة إلى الأئمة قد وقع ء وأنه ليس في 

نسبتها إليهم من بعض أتباعهم أو من غيرهم من العلماء المتأخرين ما یمنع من إبطالٍ 


() بيان الدلیل على بطلان التحليل لابن تيمية ۱٥۲(‏ ہ٥٥۱).‏ 


ہی ےت > عل 
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تلك النسبة ء ولا ما يمنع أيضًا من الحكم بعدم الاعتداد بتلك الأصول المنسوبة إليهم 

والثاني : أن دور القول الفَرْعِيٌ الفِمَّهِيٌ عن أصل غير مُعْتَبَرِ يجعله غير معتبر 
أيضًا ؛ فليس صٌدوژہ عن أصل فقهي مطلَقًا بانع عنه صفةً عدم الاعتبار ؛ إلا إذا كان 
الأصل الفقهی معتيرا . 


ومن أمثلة هذه الأصول التي نسبت إلى الأئمة » ولا تصح نسبتھا إليهم » وهي 
أصول غير معتبرة » سوى الأصلين السابقين : 

ولا : رد خبر الآحاد إذا حالف القیاس مطلقًا"» النسوب خطاً إلى الإمام مالك. 

وقد أنكر نسبته إليه جماعة من العلماء » من ا الکیة'' وغيرهم . حتى قال الإمام 


أبو المظفّر السمعاني (۸۹ه) عن هذا القول : «وهذا قول باطلاقه سمح مستقب 


)١(‏ أقدم من نسب هذا القول إلى الإمام مالك - فيا أعلم - هو أبو الحسن علي بن عمر بن القصّار 
المالكي (ت۳۹۷ھ) ء في كتابه : المقدمة نی الأصول (۱۱۱-۱۱۰). وانظر تخريجٌ هذا القول 

(۲) منهم العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ) في مذكرة أصول الفقه 
)۲۲٦٢(‏ .كا أنه رحمه الله ذكر عددًا من الفروع الفقهية الدالة على تقديم الامام مالك للخبر 
على القياس »في كتابه أضواء البيان - تفسير سورة الأنبياء » الآية ۰۷۸ المسألة الثامنة - 
.)۸۳۱/٤(‏ 
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عظیم. وأنا أجل منزلةً مالك عن مثل هذا القول » ولیس يذرى رٹ عنه»( . 

ومما يُوجب عدم الاعتداد بهذا الأصل » ویقطع بعدم صحته عن أحدٍ من الائمة: 
أن الامام الشافعي نقل الإجماعَ على تقديم خبر الآحاد على القياس » وذكر أن جميعٌ من 
لقيه من أهل العلم قد حكى ذلك له . ومن لقيه الإمام الشافعي (بل هو من أجل من 
لقیه) : الإمامٌ مالك . ومع ذلك فقد قال الشافعي : «فأبان الله تعالى لنا أن سنن رسوله 
لا فرص علينا بأن ننتهي إليهاء لا أن لنا معها من الأمر شینًا؛ إلا التسليم ها واتباغھاء 
ولا آنا رش على قياس » ولا على شيءِ غيرهاء وأنَّ کل ما سواها من قول الآدميين 
تبح ها . (قال الشافعي:) فذکرث ما قلت من هذا العدد "من أهل العلم بالقرآن 
والسنن والآثار واختلافِ الناس والقياس والمعقول ؛ فكلهم قال : هذا مذهبناء 
ومذهب جميع من رضينا ممن لقینا وحُكيّ لناعنه من أهل العلم»”” . 

وفي دراسة حافلة عن هذا الموضوع ء بعنوان (تعارض القياس مع خبر الواحد 
وأثره في الفقه الاسلامي) ء للدکتور لخضري لخضاري » جمع فيها أقوال العلماء 


. )”5577/5( قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(۲) هكذا العبارة ء وهو استعیال غريب » فقد نصب مفعولين ل(ذكرتٌ) . والأصل : فذكرتٌ ما 
قلتٌ من هذا للعدد من أهل العلم . فان كانت صحيحةً غير حرفة » فستكون من الفصيح 
الذي لم يبلغنا ؛ لأنها لغ الإمام الشافعي » التي يُحْتَحٌ بها ء ولا يلزم أن يحْتَجّ عليها ! 

(۳) اختلاف الحديث - ضمن كتاب الأم - للإمام الشافعي (۱۰/ ۳۳-۳۲) . وم أقف على أحدِ 
استند إلى هذا النقل الهم للإجماع في هذه المسألة ‏ حتی صاحب الدراسة المتخصّصة في هذا 
الموضوع (الآتي ذكرها) ء فالحمد لله على توفيقه . 


«. عل 
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المختلفين في نسبة هذا الأصل للإمام مالك » ودرسهاء ثم قال في آخرها : «إذن 
فالأصل عند المالكية - وعلى رأسهم إمام الدينة - هو تقديم الخبر على القياس » 
كقاعدة عامة ها استثناءات ... (إلى أن قال :) فأصول الإمام مالك تؤكّدٌ» وفروعه 
تَشْهَدُ على صحّة هذه الحقيقة » والجَخْدُ في هذا المقام إنكارٌ البديية»”" . 

ومع ذلك ‏ فلع ظنَّ بعض أهل العلم صحة نسبة هذا الأصل إلى الامام مالك أو 
أبي حنيفة لم يمنعهم هذا الظن من عَذٌ خلافهما المبنيّ عليه خلافا غير معتبر ؛ لأنه 
خلافٌ مقطوعٌ ببطلانه » لا كان الأصل الذي بُنيَ عليه مقطوعًا ببطلانه عندهم! 

فهذا إمام ا حرمین الجويني » يذكر ما يُنقَضُ به حم القاضي من الأحكام : 
فيقول : «إذا خالفٌ کم نص الکتاب » أو نص السنة المنقولة قطعًاء أو إجماع الأمة ء 
فلا شك في النقض . فان خالف خبرًا صحيحًا نقله الآحاد » أو خالف القياس الجلي » 
فقد يفضي إلى النقض : 

والضابط فيه : أن كل مسألةٍ مبناها (بعد الأصول الثلاثة التي ذكرناها) يرجع إلى 
ترتيب الأدلة » والكلامُ فيا يقد يعدم منها » فالمسألةٌ قطعيّةٌ . وهذا كاشتال المسألة على 
خبر لا ورل ء وقياس في معارضته » كمسألة خيار المجلس . والمُصَرّاه » والعراياء 
وإباحة الجنين إذا تذكّى بذكاة أمهء وفي المسألة حديث أبي سعيد الخدري = فالقول فيها 
وفي أمثلها یرل إلى مراتب الأدلة » فنحن نقدّم ا خبر » والخنصمٌ يقدّم القياس غير 


(۱) تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور خضري لخضاري )۳٥۹(‏ 
وانظره فيه أيضًا (۳۱۵-۳۳۱) . 


ايه 
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متشوّف إلى تأويل . وتقدیم الخبر مقطوعٌ به » وهو من جليّات مسائل الأصول!'؛''' 


وقال الإمامٌ الغزالي في باب ما یُض به قضاءٌ القاضي أيضًا : «الأول : أن يخالف 
نص الكتاب » أو سنة متواترةً» أو إجماعًا . وهذا ظاهر . الثاني : أن يخالف قياسشه 
واجتهادٌه خبرٌ الواحد الصحيح الصريح الذي لا يحتملٌ إلا تأویلا بعيدًا ينبو الفهم عن 
قبوله ؛ فِيُنْقَضُ قضاء ا حنفي في مسألة خيار المجلس ۰ والعرايا ...»۲۱ 

فانظر كيف عدّ هذان الإمامان الخلاف في تلك الأمثلة خلافا غير معتبر ؛ لأنہما 
ظنًا أن سبب خلافي من خالفهم فيها هو الأصل غير المعتبر » وهو تقدیم القياس على 
خبر الآحاد الصحيح القطعي الدلالة . 

والصواب أن تلك الأمثلة التي ذكرها الجويني والغزالی منها ما كان سبب 
تا ی لمشيو 
لكونه كان يقد دم القياس على النص . 

وثاني هذه الأصول غير المعتبرة المنسوبة إلى الأئمة : رد خبر الآحاد فیا تعم به 
البلوى مطلقًا . 


وثالثها : رد حبر الآحاد إذا كان راويه غير فقيه وخالف الأصول مطلقًا . 


. سيأتي التعليقٌ عليه » وبيان ما له وما عليه » بعد بضعة أسطر‎ )١( 
. )4۷۲ /۱۸( (؟) نباي الطلب للجويني‎ 
الوسيط للغزالي (۷/ ۳۰۵-۳۰6 وراجع في حاشيته تعب ابن الصلاح عليه في أحد أمثلته.‎ (۳) 


SRE 
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ورابعها : وردٌ السنة المخصّصة لظاهر القرآن مطلقّا » بحجة أن فيها زيادةً على 
نص القرآن ء وأن الزیادةً على النص نسح ء والسنة لا تنسخ القرآن . 

فهذه أقوالٌ منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة ء ولا تصحٌ عنه بهذا الإطلاق . 

ومن أجل ما وقفتٌ عليه ما يدل على بطلان إطلاق بعض تلك الأصول : أن 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ھ) ذكر مسألة الوضوء من القهقهة في الصلاق 
ثم قال : «لولا ما جاء من الآثار » كان القیاس على ما قال هل المدينة . ولکن لا قياس 
مع أثر ء وليس ينبغي .. إلا أن یناد للآثار»”" . 

وقد قرر ذلك الإمام المجدّد في شبه القارة افندية أحمد بن عبدالرحيم الشهير 
بالشاه ول الله الدَّْلَوِي الحنفي (ت75١١ه)‏ ء حيث قال في كتابه (حجة الله البالغة): 
«ومنها أني وجدت بعضّهم يزعم أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ( رھ الله) 
عل هذه الأضول الذکورة ق کتاب البزدوي ونحوه . وانما البق : آن اکسا اسرل 
خرجة على قوهم . 

(ثم قال في مناقشة بعض هذه الأصول) : وعندي آن السألة القائلة بأن الخاص 
مین ولا یلحقه بیان ء وآن الزيادةً نسخ » وأن العام قطعیٌ كا غاص » وأن لا ترجیح 
بكثرة الرواية ‏ وآنه لايجب العمل بحديث غير الفقیه إذا انسدّ باب الرأي» وآن لا 
عبرة بمفهوم الشرط والوصف آصلا ء وآن موجب الأمر هو الوجوبٌ ألبتة » وآمشال 


و .م 


ذلك = صول خرَجهً على کلام الأئمة » وأنه لا تصح بها روايةٌ عن أبي حنيفة 


. )3١ 5 /١( الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن‎ )١( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


وصاحبیه, وأنه ليست المحافظةٌ عليها والتكلّْفٌ في جواب مايّرِدُ عليها من صنائع 
المتقدمين في استنباطاتہم » كما يفعله البزدوى وغيره = أحق''' من المحافظة على خلافها 
والجواب عم یرد عليه“ . ثم إنه ناقش هذه الأصول » أصلًا أصلا . وییٌ عدم صحة 
نسبة إطلاقها إلى الإمام أبي حنيفة . 

وقبله قال شيخ الإسلام ابن تيمية :ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة 
السلمین أنهم يتعمّدون مخالفة ا حدیث الصحيح لقیاس أو غیرہ ء فقد أخطأ عليهم ء 
وتكلّمَ إما بظنٌ » وإما بہوی . فهذا أبو حنيفة : يعمل بحديث التوضّي بالنبيذ في السفر؛ 
عالَمَةَ للقياس» وبحديث القهقهة في الصلاة» مع خالفته للقیاس؛ لاعتقاده صحتهی(؟ 


وإن كان أئمة الحديث 1 000 1 


وقد ناقش الامام الشافعي أحدّ هذه الأصول › وهو رد خبر الآحاد المخصص 
لظاهر عموم القرآن . فأورد أمثلة لأخبار الآحاد المخصّصة لظاهر عموم القرآن وقد 
عمل بها الفقهاء جميعهم ء ومنهم الإمامٌ أبو حنيفة نفسّه”" . ولذلك فإنك تجد بعض 


»... هذا هو خبر (لیس)ء في قوله : «وأنه ليست المحافظةٌ عليها‎ )١( 

(۲) حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي (4۸۹/۱) . 

(۳) وهذان ا حدیثان مع خالفتھما للقياس (وخاصة الثاني منھما) ء فه| أيضًا خبر آحاد فيها تعم به 
البلوى. وبذلك یتین إن نسبة القول المطلق برد خبر الآحاد فیما تعم به البلوى إلى أبي حنيفة 

. )۳۰۵-۳۰6 /۲۰( صحة أصول مذهب آهل الدينة لابن تيمية (77) » ومجموع الفتاوى‎ )٤( 

. )۱۲-۱۰ والأم له(5/‎ ء)٦٥٦‎ -٦٦ ٤ انظر كتاب الرسالة للإمام الشافعي (رقم‎ )٥( 


سیب 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


أقوى العلماء تقلیدا للإمام أي حنيفة ء إذا أرادوا منافشة هذه المسائل التي خالف فيها 
الإمامٌ نفشه تلك الأصول المنسوبة إليه ء لم يَخُرُجُوا من مناقشتهم بطائل”" ؛ إلا أن 
یقیّدوا تلك الاطلاقات بوجه من التقييد”" . حتى تكاد تصل هذه الأصول بتحرير 
قيودها إلى أصول بقية الأئمة ء بل هي کذلك ‏ فلا يكون لأبي حنيفة اختصاصٌ بها عند 
استکمال التحرير . 

أما إذا جثنا إلى العصر الحديث » فقد توسّع بعض المفتين في هذه الأصول غير 
المعتبرة ء كما ذكرناه سابقًا من أسباب التأكيد على وجوب اشتراط هذا الشرط .فلقد 
وصل الأمر في عصرنا أحيانًا إلى إحداث أصول لا قائل بها من الأئمة » وإلى البناء على 
هذه الأصول البتدعة فروعًا باطلة : كالاحتجاج لتسويغ ا خلاف بالقول الشاذ 
الحجوج بالنص القطعي ؛ وعد جرد وجود القول مسوّعًا الأخد به دون استدلالِ 
مغتير له !! وأهلٌ العلم حقا يعلمون علع اليقين بُطلانَ هذا الأصل ؛ وفساد الفرع 
المبنيٌ عليه . بل هذا ما أجمع العلماء عليه : أن الاختلاف لیس جَه َو تخر 
ا مطلق من الأقوال . 

یھر ہس رم : «واتفقوا على 
أنه لا يحل لفت ولا قاض أن يحكم بما بش يشتهي ما ذکرنا في قصة» ومما اشتهى ما يخالف 
ذلك الحكم في أخرى مثلها ؛ وإن كان كلا القولين ما قال به جماعة من العلماء + مالم 


. )۱۳٣-٣٣١ /۲( انظر الجواب الذي فيه نظرٌ قوي لأبي بكر الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١( 
. )۲۳۹-۲۳۶/۲( انظر مقدمة إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني‎ )۲( 


سا 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


يكن ذلك لرجوع عن خط لاح له إلى صواب بان له" . بل قال في موطنِ آخر من 
كتابه هذا : «واتفقوا أن طلبَ ژخص کل تأويل (بلا کتاب ولااسنة) فی .. لا 
حل». 

ونقل الاجماع على ذلك أيضًا الإمامٌ آبو عمر ابن عبد البر المالكي (ت477ه)ء 
فقال : «الاختلافٌ لیس بحجة عند أحدٍ علملہ من فقهاء الأمة ؛ إلا من لابَصَرّ له 


ولا معرفةً عنده » ولا حُجّةً في قوله»”” . 


.)۵۱( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع لابن حزم (۱۷۵)ء ونقله ابن القطان في الإقناع (رقم۵ 4 ۲) . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ 977) . 
تنبيه : جاء في المعيار المعرب للونشریسی (۳۳-۳۱/۱۲) » من أن بعضهم قدح في هذين 
الإجماعين اللذين نقلها ابن حزم وابن عبد الب » بنقله كلامًا للعز ابن عبد السلام في إنكاره 
على من أبى العمل برخص المذاهب . ثم إن الونشريسي رد على هذا القادح في هذين النقلين 
للإجماع ؛ با حصّلّه : أن نقل ذينك الإمامين الاجماع لا يقد فيه رأىٔ العز ابن عبد السلام ؛ 
لأنه راي مسبوقٌ بالإجماع » محجوجٌ به . ثم أخذ یبن قوةً الاجماعات التي ينقلها ابن حزم › 
واعتبارٌ إجماعاتٍ ابن عبد ابر . 
قلت : وفات الونشريميّ أن العز ابن عبد السلام قد صرح بعدم جواز تتبع الرخص في فتاواه» 
وان آجاز تنقّل ا مقلّد بین المذاهب . کا في الفتاوى له »)١77(‏ والفتاوى الموصلية له -١55(‏ 
۷ رقم۱۰۵) . 
فلا بد من توجیه کلام العز ابن عبد السلام الذي نقله الونشريسي با لا یتناقض به مع قوله 
الذي في فتاواه » ولكي لا بعارض الاجاع » وأن لایکون رايا بُنَزَه ِثْلَهُ عن مثله . والافرب : 


متك 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بيئهما 
سس يسيد د س ا 


وكذلك نقل الإجماع على عدم جواز ذلك الإمامٌ آبو الوليد الباجي المالكي 
(57/5ه)ء فقال : «وكثيرًا ما يسألني من تقع له مسألة من الأیمان ونحوها : لعل فيها 
روایة ؟ آم لعل فيها رّخصة ؟ وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة . ولو كان 
نکر عليهم إنكارٌ الفقهاء مئل هذاء لما طُولِبُوا به» ولا َو منّي » ولا من سواي!! 
وهذا مما لا خلافَ بين المسلمين - ممن یت به في الإجماع - أنه لا يجوز ولا 
یسوغ ء ولا يحل لأحدٍ أن يُفْتيّ فى دين الله تعالى إلا بالحق الذي يعتقد أنه حى 
رضي بذلك من رضيه ء وسخطه من سخطه)”" . 

وممن نقل الاجماع في ذلك أيضًا الإمامٌ آبوعمرو ابن الصلاح الشافعي (ت٦٦١)؛‏ 
فقال :«واعلم أن من يكتفي في فتياه أو عَمَلِهِ موافقا لقول أو وجو في مسألة ء ويعمل با 
يشاء من الأقوال أو الوجوه ؛ من غير نظر في الترجیح ء ولا تمي به = فقد جھل » 


َ‫ أنه قصد الإنكارٌ على من منع العمل برخص الفقهاء مطلقا » من كان يُلزم بتقليد إمام واحد 
وعدم ا خروج عن مذهبه . فرأى العر جوا ال بین المذاهب » والعمل برخص الأثمة » على 
وجه التديّن بها » ومن غير تنبّع لها على وجه التشهّي والتلاعب . وذلك يكون عند اعتقاد 
زجحان أحد الأقوال» أو عند تساوي الأقوال وعدم القدرة على الترجيح . 
وانظر نحوًا من هذا التقرير في الجمع بين من حكى الإجماع ومن خالفه في مسألة تتبع الرخص: 
في المعيار المعرب للونشريسي (۱۲/ 1-847 4) . 
وفي القُول الآنية للإجماع عن عد من الائمة (غير ابن حزم وابن عبد البر) على هذه المسألة » 
ما يكفي للدلالة على صحة هذا الإجماع . وسيأتي أيضًا مزیڈ تأکیدٍ على صحة هذا الإجاع » 
وأنه لا قائل بخلافه في الحقيقة » فانظر(05 215-1١‏ ۳-۲۲ ۲). 

.)٩۱-۹۰ /۵( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


وقال الإمام القرانی المالكي (ت1۸4ه) : «إن ال حاکم إذا كان مجتهدًا فلا يجوز أن _ 
يحكم ء ولا أن يفتي ؛ إلا بالراجح عنده . وان كان مقلَدًاء جاز له أن يُفتي بالشهور في 
مذهبه ء وأن يحكم به » وان ل يكن راجحا عنده » مقلَدًا نی رُجحان القول المحكوم به 
الذي يقلّده في الفتیا . وأما اتّباعٌ الموى في الحكم والفتبا » فحرامٌ إجماعًا»”" . 

ونقل الاجماع عليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) ؛ فيا نقله عنه ابن 
مفلح(ت ۲۳ ۷ه) ء حيث قال ابن مفلح : اويَحْرُمُ الم والفنيا با هوى : إجماعًاء 
وبقول أو وجو ء من غير نظر في الترجيح : إجماعا » ويجب عليه أن يعمل بموجب 
اعتقادہ فیما له وعليه : إجماعا = قاله شيخنا» 7" . 

ونب أحدٌ الأئمة على إحدى شب أصحاب هذا المنهج ء وهي الاحتجاج للأخذ 
برخص العلماء بحديث النبي كك «إن الله يحب أن تُؤتى رُحصّه ‏ كما يحب أن توتی 
عزائمٌه)”" » ورد علیها ء میا الفرق بين نوعين من الرخص : رخص الله تعالى التي 
شرعها في الكتاب والسنة » ورخص العلماء التي هي تسهیلات اختلافاتِ آقوالهم 
واجتھاداتہم في فهم نصوص الوحيين . حيث قال هذا الإمام ؛ وهو أبو أحمد الكَرّجي 


. )۱۲١( أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح‎ )١( 

(۲) العیار العرب للونشريسي (۱/۱۲). ۱ 

(۳) الفروع لابن مفلح (۱۱/ ۱۰۷)ء ونقله البعلي في الاختیارات (۳۳۲) . 
43 حدیث صحیح ‏ وسيأتي تخريجه في آخر فصل في الکتاب . 


هگ 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 
ا 


(ت ٣٦۳ھ‏ تقريبًا) : «وأرى كثيرًا من الناس يحملون هذا الخبر على غير محلّه ‏ ويتأوّلونه 
على غير جهته . فِيَرَوْنَ أن الرخص المذكورة عن أهل العلم داخلة في الخبر » وليس 
كذلك ؛ لأن رسول الله أضاف الرخص إلى الله جل وعز » فقال : «إن الله يحب أن تؤتى 
رُحَصّه » کا يحب أن تُؤتى عزائمه" » ورخصّة غير رخص غيره ؛ إذ لا يمكن إضافتها 
إليه ؛ إلا ما بين منها في كتابه » أو شهد بها جماعةٌ الامة عليهاء أو ضیف بظاهر خبر 
الثقات إليه . ورخص العلماء محتاجةٌ إلى حجج تشهد بصختھا فمن سگی رخص 
العلماء رخصة”'' فقد افترى على الله الكذب » وان أمكن أن رو ھا 


وقال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي (ت٥٥۷ھ)‏ :«وأما من أقدم على فعل» 
وهو يعلم اختلاف العلماء فيه » ول يعتقد جواژه : لا اجتهادًا » ولا تقلیذا » بل مجرّد 
عِلْمه أن بعص الناس قال بتحريمه » وبعضّهم قال بتحليله = فالذي أراه أنه آه”” ؛ 
لكونه أقدم مع الشك في حكم الله تعالى . وإن كان قد وقع في كلام الغزالي وغيره 


ما یقتضی عدع الإثم في ذلك ء وأنه يصير كالمخيّر”' . وإنما يصير کالخیر(عی قول) إذا 


. أي : من سمّی رخصة العلماء رحصة لله تعالى » وأنزھا منزلتها في الحجيّة ؛ فهذا هو الخطی‎ )١( 

(۲) نكت القرآن لأبي أحمد الكَرّجي القصاب (۵۱۱-۵۰۰/۲). 

(۳( لا يكون آتا في الاختلاف المعتبر والتأويل السائغ » فدل الثم م على أنه عند السبكي اختلافٌ 
غير معتبر وتأويل ليس بسائغ . 

)٤(‏ وحتى لا يُنسب إلى الإمام الغزالي خلاف ما يقول » سأنقل هنا فصله البديع في هذا الباب» 
بمناسبة كلام السبكي عنه . فقد قال (رحه الله) : «إذا اختلف على المستفتي مفتيان في حكم : 
فان تساويا » راجعها مرة أخرى » وقال : تناقضت فتواكها » وتساویتا عندي » فا الذي 
يلزمني؟ فان خيّراه تخيّرٌ » وان اتفقا على الأمر بالاحتياط أو الیل إلى جانب معيّن ء فعل . 


میا بت 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


انسدّ عليه باب الترجيح لا بالاجتهاد ولا بالتقليد » فحینشذ قال بعص العلماء 


= وان أصرًا على الخلاف : لم يبق إلا التخيير . فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم ء وليس آحذهما 
بأولى من الآخر » والأئمة كالنجوم فبأیہم اقتدى اهتدى . أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم (في 
اعقتاده) : اختار القاضي أنه يتخيّر أيضا ؛ لأن المفضول أيضًا من أهل الاجتهاد لو انفرد › 
فكذلك إذا كان معه غيره » فزيادة الفضل لا تؤثر . والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل › 
فمن اعتقد أن الشافعيّ (رحمه الله) أعلم » والصوابٌ على مذهبه أغلب = فليس له أن يأخذ 
بمذهب الفه بالتشهي . وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده » 
فيتوسع . بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي » فإنه يتبع ظنّه في 
الترجيح ؛ فكذلك ههنا . وان صوَّبْنا کل مجتھدِ ء ولكن ا حطا مكرنٌ بالغفلة عن دليلٍ قاطع » 
وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع ۰ والغلط على الأعلم أبعد لا محالة . وهذا 
التحقيق » وهو: أنا نعتقد أن لله تعالى سرا في رڈ العباد إلى ظنونهم ء حتى لا یکونوا مُهْمَّلين 
متبعين للهوى مسترسلین استرسال البهائم » من غير أن يَرْمّهم ام التكليف » فيردَّهم من 
جانب إلى جانب » فيتذكرون العبودية ونفادً کم الله تعالى فيهم » في كل حركة وسكونٍ › 
يمنعهم من جانب إلى جانب ...۹ء إلى آخر كلامه القيم » والذي سيأتي ذكر تمامه في الفصل 
الأخير  )۲۷(‏ المستصفى للغزالی (۲/ )٦۷۰٤-٥٤۹‏ . 
وقال الغزالی أيضًا في موضع آخرء وفي فاتحةٍ استفتاء ژفع إليه :«لا يجوز لمقلَدٍ العالم اختباژ 
آطیب المذاهب عنده وأَوَّْقِها لطبعه ...». المعيار المعرب للونشريسي (۱۱4/۱۱) . 
فانظر هذا التحريرٌ والتقريرٌ البعيد کل البعدٍ عن التخیر من الأقوال بالتشهي» خاصةً أن كلام 
الغزالی عن المستفتي من عوام المسلمين, لا عن العالم النتصب للفتوی؛ الذي هو أولى بالتشديد 
عليه في اختيار القول الذي يختار. أقول هذا : لكي لا بحسب أحدٌ من كلام السبكي أن الغزالي 
يجيز التخيّر من الأقوال بالتشهي » فظهر بنقل كلامه (رحمه الله) أنه أبعد الناس عن ذلك . 


ہے ١۸ےے‏ 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


بتخييره”" . آما قبل ذلك » وهو يمكنه أن يسأل ليظهر له الراجح = فلا »۲ . 


وانظر ماذا يقول الإمام الشاطبي المالكي (ت۷۹۰ھ) عن هذا الوضوع ثم تک 
فيه : كيف لو رأى الشاطبىُ زماننا؟! يقول (عليه رحمةٌ الله) :«وقد زاد هذا الأمر على 
قدر الكفاية » حتى صار الخلافٌ في المسائل معدودًا في جح الإباحة! ووقع فيا تم 
وتأخر من الزمان ا جواز الفعل دن کونه تقر الم »لا 
بمعنی مراعاة الخلاف » فان له نظرًا آخر » بل في غير ذلك ! فربما وقع الافتاء في المسألة 
بالمنع ء فیقال : ۸ تمنع » والمسألة تلف فيها ؟! فيجعل الخلافَ حُجّة في الجواز ؛ لمجرّدٍ 
كونها مُحتفا فيهاء لا لدلیل يدل على صحة مذهب الجواز» ولا لتقليدٍ من هو أولى 
بالتقليد من القائل با منع . وهو عينٌ الخطأ على الشريعة ؛ حيث جعل ما لیس بمعتمّدِ 


5 
عدا وما لیس بحجة جا 


ثم إن الاماعالشاطبع شص حالةً من حالات هذه الطاتفة ‏ التي تدل على 
انطلاقها في الفتوی عن غير أصل صحيح ء فقال :«وربم) استجاز هذا بعضهم في 
EE U A‏ ات را تبيح المحظورات ؛ 


)١(‏ فالتخيير لم يقل أحدٌّ من العلماء به هکذا مطلمًا » وم يَقَلُ به (من قال به منهم) إلا بالقيد الذي 
ذكره السبكي . 
وهذا مثال جيد لاصل كان يمكن أن يُنسبَ لأحد الأئمة (كالغزالي) » لظاهر عبارة له » بين 
السبكي نها غير مراد فيها ظاهرٌها ء وأن الغزالي لا يقصد منها ذلك الظاهر الباطل . 

(۲) السيف المسلول على من سب الرسول للا لتقي الدين السبكي (۳۸۹) . 

(۳) الموافقات للشاطبي /٥(‏ ۹۳-۹۲). 


10 بن ص هسه 
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فيأخذ عند ذلك با يوافق الغرض . حتى إذا نزلت المسألةٌ على حالة لا ضرورة فيها ولا 
حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب » أخذ فيها بالقول المذهبي أو 
الراجح في المذهب”" . فهذا أيضا من ذلك الطّراز المتقدّم » فإن حاصله الأخذُ با يوافق 
وى الا : وعال الضرورات مغلومة من انعر ۳۳ : 

فمثل هذه النصوص كافية لبيان بطلان ذلك الأصل الذي تجاوز في البناء عليه 
حدّ الفتاوى الفردية (کما في زمن الشاطبي) ء إلى أنه ربا تن جماعاتٌ + وربها صدر 
من هیقات( . 


)١(‏ موطن الخلل عندي في ذلك : ليس هو التلون في الفتوی بين القول الراجح والرجوح › ولا 
بين الذهب والخروج عليه (کم في کلام الشاطبي) ؛ فقد یکون مرجع اختلافِ قول الفتي إلى 
تغیر اجتهاده بنا على ما استجذ له من الادلة . ولكنّ موطن الخلل عندي هو : في الخروج 
بالفتوی بين حالتین : بين أنها حالةٌ ضرورة تبيح المحظوره وأنها في الوقت نفسه فتوی بناءً على 
الراجح فيها ء وهما حالتان لا تجتمعان ؛ لأن الراجح لا يحتاج إلى ضرورة للعمل به . فتخرج 
- فلا هو بالذي بنى فتواه على قاعدة «الضرورات تبيح الحظورات» صرفةً ؛ لأنه لو فعل 
ذلك» طولب بإثبات موطن الضرورة» وطُولبَ بتقدیرها قَدْرّهاء وبالرجوع إلى ا حکم الاصل 
بزواها ء وأن يُطَالَبَ المستفتي بمحاولة السعي إلى الخروج عن حالة الضرورة بقدر استطاعته. 
- ولا هو بالذي اذَعَى ال جی صراحة ؛ لأنه لو فعل » ُوظِرٌ في دليل الترجيح » وقد يكون 
لا مرجحَ لديه أصلا ؛ إلا الاختلاف » والذي هو لیس بحجة !! 

(۲) الموافقات للشاطبي .)۹۹/٥(‏ 


(۳) وقد تصدر الفتوى ونصّها يُوهِمُ أنها خرجت «بينَ .. بین» » أي : بین حالة الضرورة وحالة 


فيه 
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وهنا أذكر هؤلاء المفتين بخاطرة من روائع الإمام ابن الجوزي (ت547ه)ء 
عندما قال : «تر خصت في شىء يجوز في بعض المذاهب » فوجدت في قلبي قسوة 
عظيمة ء وتخایل لي نوعٌ طردٍ عن الباب » وبُعْدٌ ء وظُلْمةٌ تكائفت . 

فقالت لي نفسي : ما هذا ؟! أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء ؟! 

فقلتٌ ها : يا نفس السّوء» جوابك من وجهين : 

آحذه‌ما : أنكِ تأوّلتٍِ ما لا تعتقدين » فلو اسْتَفْتيتٍ ۸ ثُفتي ہما فعلت . 

قالت : لولم أعتقد جوارٌ ذلك ما فعلتّه . 

قلت : إلا أن اعتقادك هو ما ترتضينه لغبرك في الفتوى . 

0 4 وجدت من الظلمة عقیب ذلك ؛ لانه لولا نو 
في قلبكِ ما أثّرَ هذا عندك . 

قالت : فلقد استوحشثُ بہذہ الظّلمة المتجدّدةٍ في القلب ! 


قلت : فاعزمي على الترك ء وقَذّري ما ترکت جائرًا بالاجهاع وعدي مَجْرہ 


= الترجيح ء على الوضع الشروح آنْقَا في الحاشية قبل السابقة ء مع أنها قد يكون مأخذها 
ا حقیقیٌ حالةً الضرورة » أو قد يكون مأخدُها هو الترجيح بناءً على الدليل في المسألة حقّاء فلا 
تحتاج لتسويغ القول بها إلى ذكر حالة الضرورة . وحينها : يكون الخطأ من نص الفتوى التي 
آوهمت خلاف حقیقة مَأخذهاء لا فی خکمها . ويجب التفريق بين الأمرين . والعدل في تناول 
عل سيراه و وقول رتا رما رتا 
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ورعاء وقد سلمت»' . 
فلقد تجاوَرّت أنفشنا الأمارةٌ بالسوء في خداعنا والتغرير بنا ما كانت نفس ابن 
14 
الجوزي تخادعه به : حيث تجاوزت أنفسّنا إفتاءَ النفس وحدها » بححة مطلق 
الاختلاف : لتحصل أنفشنا على هواها وشهوتها = إلى خداعنا بإفتاء الناس کلم 
وبحجة الاختلاف الباطلة عينها ؛ لأجل الهروب من الاحتجاج على النفس بمشل 
احتجاج ابن الجوزي على نفسه.عندما قال لها: فلو اسْتْفِْيتِ لم ثفتي بما فعلتِ؛؟! 
ولكي لا نُجَادِلّها بِحْجَة الح التي أقامها ابن الجوزي على نفسه؟ افاللهم ر حماك !! 
وسوف نعود إلى بیان موقف عوام المسلمين من أقوال المفتين المختلفة » ونیا 
أوردت هذا النقول والأقوال في سياق التمثيل للأصول المبتدعة في هذا العصر. 


الشرط الخامس : أن لا یکون القول مخالفًا لدليل ثابتٍ واضح القطعيّة في 
دلالته» کالتصوص الثابتة ذاتِ الدلالةٍ القطعية الواضحة في قطعیّتھاء وكالإجماع 
السكوتي الظني المتحقّق غير المنقوض بالاختلاف المعتبر”" ؛ لأنه لا يجوز أن 


)۱( صيد الخاطر لابن الجوزي (۱۹۸رقم١٥۱)‏ . 

(۲) لم آذکر القیاس الجلي : الذي يُقطّمٌ فيه بنفي وجود أي فارق معتير بين الأصل والفرع › 
ولا يُحتمَلُ فيه أن يتخلّف عن جميع فروعه الفقهية ؛ لأن تسمية هذا الدليل بالقياس جرد 
اصطلاح » وإلا فهو في الحقيقة من دلالة النص ؛ لأنه أقوى من دلالة الظاهر ؛ ولأنه مقطوعٌ 
بتناول النص له . ومثاله : دخول النساء في خطاب الذكور ؛ بالإجماع ؛ إلا ما دل النص على 
استشنائهن فيه . 


وقد وجدت أن تفي الدين السبكي قد ذكر القياس الجلي ضمن ما لا يسوغ خلافه في الفتوى» 


T2 
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يحالف الدلیل الظنیُ من لا خالف في ثبوته ؛ إلا بدعوى الخلاف في فهمه وني دلالته . 
فالحديث النبوي الثابت لا يجوز عدم الالتزام بدلالته القطعية من يعترف بثبوته ؛ إلا 
بدعوى ا خلاف في دلالته » والدلالة إذا كانت قطعية لم بجز فيها النزاع . وكذلك الشأنُ 
في الإجماع السكوتي الظني الثبوت ؛ فإنه دلیل صحيح لا يجوز أن يحالف ؛ إلا ببيان أنه 
منقوض . 

وينبغي أن يُنْتَبّه إلى قَیّْدِ وضوح قطعيّةٍ الدلالة » فهو قي مهمٌ ء وليس فَضْلةَ ولا 
قفنت اف ھاکوال ف الدلالة ديم الھب امت 
وعمیق نظر » وعظيم مشقة » ولْطِْ توفیتی من ربّه ك . وهذه الوسائل التي أوصلت 
أحدّ المجتهدين إلى القطع : شقَةٌ بعيدة » وسفرٌ غير قاصي”" ۰ في مسافات العلم 


م 


الرّحجِيبة الأرجاء ء وف الفضاء الواسع للأفكار المتشعّبة ؛ فلا يصح أن یوخ 


> في کتابه : السيف المسلول على من سب الرسول ية (۰)۳۸۸ فأحببتٌ التنبيه على ذلك . وهو 
مذكورٌ أيضًا فيط نقضش به قضاءٌ القاضى عند المالكية والشافعية والحنابلة ء كا في الحاوي 
للاوردي (۲۱-۲۳۹/۲۰) ء ونهاية المطلب للجويني (۸/ 2۷61-۷1 رقم11۸۹۷() › 
والوسيط للغزالي (۷/ )۳۰٦٣-۳٣٣‏ ء وتبصرة الخکام لابن فرحون المالكي (۱/ ۰0۲ 
والفروع لابن مفلح (۱۱/ .)۳٣٤ ٠٠١١‏ بل أضاف الماوردي قياس التحقيق (وهو من قياس 
الشبه) إلى القياس ال حلي » فيا یتقض به قضاء القاضي ؛ وفي إطلاق ذلك نظر . 

وانظر لتعريف القياس ا لی : معجم المصطلحات الأصولية للدكتور قطب مصطفى سانو 
(۸ ۳۹-۳ . 

السفر القاصد هو السفر القریب السهل ‏ قال تعال لو كان عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرا قاصدا 
بے وکن بدت عم لش 14التوبة: 4۲ ]. 


ہے 


۲) 


سس 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


الجتهدون بہذہ الوسائل التي يندر أن تجتمع » ولا أن يُطَالّبوا فوق ما طالبهم به الشرعٌ: 
من بَذلٍ الوْسع وبلوغ غاية الطاقة ؛ حتى لو م يحالف هؤلاء المجتهدين الصوابٌ . 
فضلا عن أن أطالبهم بأن يحالقّهم الحظٌ بالقطع على الصواب ؛ كما قال لل  :‏ إذا 
كب اهاي اھت امہ قله كزان ناک قاجخ ید شم أخطاً : فله 
اجر“ ؛ فالمطالبة با یموق الوْسْعَ مطالبة بالمستحيل الذي رَفَعَه الشرغ عقلّه ونقله 
کا لا کلف ال تسا وکا #البترة 186] . 

وهذا يعني : أن بلوغ المجتهدٍ حذّ القطع في مسألة ‏ لیس یلزم منه أن تكون تلك 
المسألةٌ ما لا یسوغ فيها الاجتهاد ؛ لأن وصوله إلى القطع فيها قد يكون بأدلةٍ الأصلٌ 
فيها الخفاء » فلا يخر جها ظهوزها لأحد المجتهدين عن کونہا مسألةَ خفية الادلة ؛ 
ولذلك فيصحٌ حينها أن ت تبقى تلك المسألةٌ ضِمْنَ دائرة المسائل التي یسوغ فيها 
الاختلاف”" . 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية تقسیع أبي المعالي الجويني المسائل إلى قسمين : 

قطعية » ومجتهّدٍ فيها ء ثم قال :57خ تضمّنَ هذا الكلامٌ أن ما علم بالاجتهاد لا یکون 
TT‏ 


ولا بخالف آبو المعالي في ذلك » ولكنه قَصَدَ بالسائل (المُجْتَهدٍ فيها): 


.)۱۷۱۲ آخرجه البخاري (رقم۲٥۷۳)ء ومسلم (رقم‎ )١( 
. )۱۳-۱۳۲( سيأتي تسليط الضوء على هذه المسألة من وجو آخر يزيدها وضوحًا‎ )۲( 
.)۸۹۷ /۲( المسوّدة لآل تيمية‎ )۳( 
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التي تخفى سبل لقطع فيها ؛ فان توصل أحدٌ فيها إلى القطع » فإنه لا ول إليه إلا 
بعد جُهدٍ ومشقة . بدليل قول أبي ا معالي في موطن آخر : «ثم القواطع : منها ا مل 
ومنها في :یرل إليه بمزيد فر . وعلى ذلك تجري العقولات»( . 
ویتضح من عبارة هذا الشرط : أن الاختلاف لا يكون سائغا في الدليل الذي 

تكون دلالّه واضحة القطعيّةٍ » فالقطعيّة بناء على هذا التحرير شرط في الدلالة » 
وليست شرطا في الثبوت . 
۱ وبعبارة أخرى : سواء أكان الدلیل قطعيّ الثبوت أو غير قطعيّ الثبوت» فلا 
تسوغ مخالفةٌ واضح قطعيّته الدلالیة » ما دام ثاب .. بمطلقٍ الثبوت . 

فإذا بدأنا بالإجماع السكوتي الظني”" ۰ فلا يخفى أن عامة إجماعات الفقهاء التي 
يذكرونها في تفاريع السائل الفقهية هي من قبيل هذا الإجماع الظني » ومع ذلك يرون 
الاحتجاج بها لازمًا » ویؤٌمون من يخالفها . ولا يجوز لأحدٍ أن يخالف إجماعًا سکوتیّا 
صحيحًا ؛ لأنه دليلٌ تق عليه" . إذ کل من احج بالإجماع الرگب (عدم الخروج عن 


.)4۷4/۱۸( نهاية الطلب للجويني‎ )١( 
. )۵۱-۵ ٠ص سبق التعریف بالاجماع السكوتي » وذکر قِسْمَيْهِ : القطعي » والظني (حاشية‎ )۲( 
: الخلاف العتبر في الاجماع السكوتي لا خرج عن أحد آمور ثلاثة‎ )۳( 
. أولها : الاختلاف في حقيقته » وبالتالي في مأخذ ودلیل حجيته‎ 
. وثانيها : الاختلاف في درجة حجيته » هل هو ظني أم قطعي‎ 
وثالثها : في المسائل الجزتية منه ء هل تحقق في إحدى تلك المساتل الإجماعٌ الذي يفيد الظن في‎ 
. أقل أحواله ء آم لم تتحمّق هذه الافادة منه‎ 
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مجموع أقوال السلف) يلزمه الاحتجاج بالإجماع السكوتي الصحيح ؛ لأن مأخذً 
الاحتجاج بالإجماع الرگب موجودٌ في الإجماع السكوت » مع كونه آقرب إلى اسم 
الإجماع وإلى صورته = فكان أولى من الإجماع المركب بالاحتجاج» وبعدم سواغ مخالفته. 


ولا یکون حلاف من خالف الاجماع السکوت الظنيّ سائعًا ؛ إلا إذا حالف في 


صحه 


حَةِ إجماع معيّنٍ منه : إما بأن يدعي وجوة خلاف معتبر في تلك المسألة الفرعية التي 


تقل فيها الإجماع ‏ يدل على عدم انعقاد الإجماع . وإما بأن تکون المسألةٌ التي تقل فيها 
اتفاقُ العلماء من المسائل التي لا تعم بها البلوى”" » ولذلك فيقوى فيها احتمالُ غياب 


فان وقف ضعيف التحریر على نزاع أحد العلیاء في حجية أحد تلك الإجماعات » ظنْ أنه مبني 
على عدم احتجاجه بالإجماع السکوتی » غافلا عن أن سبب نزاعه مر آخر » وهو راجع إما إلى 
وجود خلافی ینقض دعوی الإجماع » أو إلى عدم توفر شروط إفادة الظن من ذلك الإجماع 
السکوتی المدّعئ . ویدل على ذلك أنك لا تجد إمامًا متبوعًا إلا وقد احتجّ بالاجماع 
السكو ني في بعض المسائل ؛ إلا الظاهرية » حيث إنهم لا يحتجون إلا بالإجماع القطعي . 
وهذا هو منهج الظاهرية : عدم الاحتجاج إلا بالقطعي : ولذلك ۸ بحتج ابن حزم بالقياس » 
ولا بالاستقراء » ولذلك أيضًا ادّعى أن خبر الآحاد الذي اجتمعت فيه شروط القبول الظاهرة 
يفيد العلم مطلقًا ؛ لكي يمكنه الاحتجاج به » على قاعدته بعدم الاحتجاج إلا بالقطعي . 

انظر لموقف الظاهرية من الاستقراء : كتاب الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
للطيب السنوسي (۰۱۵۸ ۰۲۳ ۲) . 

سبق الحديث عن صِحّة اعتبار هذا الشرط في تحدید السائل التي تعم بها البلوی والتي لا تعم» 
وبینا أن صحَة الاختلاف فی بعض السائل من ذلك لا يلغي أن مسائل آخری منها لا يصح 
فیها الاختلاف . فانظر ما سبق (حاشية ص ۵۷) . 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


خلافٍ واقع فيهاء وان لم يصل إلينا هذا الاختلاف . فإن كان خلافٌ الخالف في 
صحّة ذلك الإجماع المعيّن بنا على أحد هذين الاعتراضين فخلافه سائغ ؛ أما إذا كان 
خلافه مبنيًا على عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي الصحيح أصلا ء وأن هذا أحدُ 
أصوله = فمثل هذا يكون خلافه القائم على هذا الأصل خلاقًا غير سائغ ؛ لأنه خالفَ 

فإذا انتهينا من الإجماع السکوتی » نقف عند الحديث النبوي الظنيٌ الثبوت : 

ولا يخفى أن عدم اشتراط قطعيّة الثبوت في دليل تفاريع الأحكام الفقهية هو ما 
لا يخالف فيه کل من يَسْتجٌ بخبر الآحاد في الفروع الفقهية ء وهم السلفٌُ كلهم وعامةٌ 
التکلمین من أتباع المذاهب الأربعة . وإنم| حالف أكثر المتكلّمين في حجية خبر الآحاد 
في العقائد فقط » دون الفروع الفقهية . 

وما دام خبر الآحاد حجة بالإجماع في الفروع الفقهية ء فلا يجوز أن يخالفه أحدٌ 
أقرّ بثبوته وبإحكامه (عدم نَسْيْة) . وعدم الجواز هو حكم الخلاف غير السائغ » كما 
سيأتي » ولیس حکم الاختلاف السائغ المباح . ذلك أن عدم الاحتجاج بخبر الآحاد 
في الفروع الفقهية حالف للإجماع القطعي ء فلم يكن قولا سائعًا . 

وقد سبق عن الإمام الشافعي - عند ذكره نَوْعَي الاختلافِ - أنه اشترط لسواغ 
الاختلاف أن لا یکون غالا نع السنة لب » ول یزڈ على ثبوت السنة فا آخر ؛ 
فلا هو بالذي اشترط فيها التواتر » ولا أن تكون قطعيّة الثبوت ؛ واكتفى با يدل على 
عدم الإعذار في خلاف الدلالة فقط . 


فانظر قولّه في (الرسالة) ٠:‏ کل ما أقام الله تعالى به اجه في كتابه » أو على لسان 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم ال مسلمين 


نبيه او منصوصًابَيّنَاء لم يحل الاختلافٌ فيه لمن علمه»( . وقوه في (جماع 
العلم): « فیا كان لله تعال فيه ن حکمء أو لرسوله بلا سنةٌ » أو للمسلمين فيه 
إجماع- لم يَسَعْ أحدًا عَلِمَ من هذا واحدًا أن يخالفه»”” . 

بل للإمام الشافعي كلامٌ أصرح من هذا » وهو قوله : « فان قال قائل : هل يفترق 
معنى قولك حجة ؟ قيل له (إن شاء الله) : نعم . فان قال : فان ذلك . قلنا : أما ما كان 
من نص كتاب بین » أو سنة مجتمّع عليهاء فالعُذر فيها مقطوعٌ ء ولایسع الشك في 
واحدٍ منهماء ومن امتنع من قبوله استییب"" . 

فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة ء الذي قد ختلف ابر فيه » فيكون الخبرٌ 
حتولا للتأويل » وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد = فالحجةٌ فيه عندي أن يَلْرَمَ 
العالمين» حتي لا یکول لهم رد ما كان منصوصًا منه ء كا يلزمهم أن يقبلوا شهادة 
العدول » لا آن ذلك إحاطةٌ ى) يكون نص الكتاب وخر العامّة عن رسول اللہ يكل . 

۲ ۳ ۷ ره ع 

ولو شك في هذا شاك ۰ ۸ تقل له : تب ۰ وقلنا : لیس لك (إن كنت عالما) أن 

تشك » کما لیس لك إلا ان تقضى بشهادة الشهود العدول » وإن أمكنّ فیهم الغلط . 


.)۱٦۷ ١ الرسالة (550 رقم‎ )١( 

(۲) جاع العلم - ضمن كتاب الأمّ - (9/ .)٥٤‏ 

(۳) أي اسْتَيِيبَ من الكفر بعد إقامة الحجة ؛ لأن إنكار المقطوع به من القرآن والسنة المجتمع 
عليها من نقل العامة عن العامة كفر » وليس مجرد معصية . 

)٤(‏ أي :لم يْستَتَبْ من الکفر » كا قال فيمن شك في القطوع به من القرآن والسنة المجتمع عليها. 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم » والله ول ما غاب عنك منهم»( . 

فهذا إلزامٌ صريحٌ بالحكم بخبر الآحاد الغريب (الذي انفرد بروايته شخص 
واحد)ء مثلم لزع قَبولُ شهادة الشهود العدول » وهم آحاد . وکما كان رد شهادة 
العدول (بغير بِيّنةِ تطعن في شهادتهم) أمرًا محرّمًا » كذلك يكون الذي رد خبر الآحاد : 
آنا ؛ وذلك كله عند الإمام الشافعي . 

ونحوه قوله أيضًا متحدّثًا عن نوعَی الحكم الستفاد من أدلة الشرع : « العلم من 
بكرن اا ف اف هران ری تاس ا سا مق ها عات 
نص حکم لله أو سنة لرسول الله ل نقلها العامة عن العامة ء فهذان السبيلان اللذان 
انلها قن أجل لدجلل ماک تحرو سلالتی لام اب دید 
هله ولا الشك فيه . وعلم الخاصة : سنة من خبر الخاضة يخرفها العلماءء ول یلها 
غبزهم ء وهي موجودة فيهم » أو في بعضهم » بصدق الخاصٌ المُخْير عن رسول الله 
كله بها . ومذا اللازمُ لأهل العلم أن يصيروا إليه ء وهو الحق في الظاهر . كا نقتل 
بشاهدين ء وذلك حى في الظاهر » وقد يمكن في الشاهدين الغلط . 

ولا تكلّم إمامٌ ا حرمین عا يُنقَضُ به قضاءٌ القاضي ؛ قال : «إذا حالف کم نص 
الكتاب » أو نضّ السنة النقولة قطعّاء أو إجماع الأمة ء فلا شك في النقض . فإن خالف 
خبرًا صحیحّ نقله الآحاد ء أو خالف القياس ا لی ء فقد يفضي إلى النقض : 


.)11551١-١؟65مقر45١-55( الرسالة للشافعي‎ )١( 
.)۱۳۳۰-۱۳۲۸مقر٤٦۷۹-٣۷۸( (؟) الرسالة‎ 
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والضابط فيه : أن كل مسألةٍ مبناها (بعد الأصول الثلاثة التي ذکرناها)( يرجع 
إلى ترتيب الأدلة » والکلام فيا یم منهاء فالمسألةٌ قطعیة . وهذا کاشتمال المسألة على 
خبر لا يُوّوّل » وقياس في معارضته » كمسألة خيار المجلس » والمُصَرَّاه » والعراياء 
واباحة امون ا کی بذکاة اک وفی السألة حدیث أن سد اشری فالقول فیها 
وني أمثاها يَؤْوْلُ إلى مراتب الأدلة ء فنحن نقدّم ا خبر ء وا حصم يقدّم القياس غيرَ 
متشوّفٍ إلى تأويل . وتقديمٌ الخبر مقطوعٌ به » وهو من جليّات مسائل الأصول' »۰۱ 

وقال الإمامٌ الغزالي في باب ما ينقَضُ به قضاءٌ القاضي أيضًا : «الأول : أن يخالف 
نص الکتاب » أو سنةً متواترةً » أو إجماعًا . وهذا ظاهر . الثاني : أن يخالف قياسه 
واجتھاڈہ خر الواحد الصحیح الصريح الذي لا جتمل إلا تأویلا بعيدًا ينبو الفهم عن 
رج 


وعلى ذلك تدل عبارةٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ء عندما قال والصواب الذي عليه 


(۱) هذه الأصول هي : نص الكتاب » ونص السنة المنقولة قطعًا ء وإجماعٌ الأمة . 
(۲) هذا الضابط ضابطٌ سديد» ويحتاج إلى تکمیل كما سيأتي . 
وقد سبق التعليق على الأمثلة التي ذكرها الجويني » وبيان سبب هذه الجدّة في إقصائه الخلافٌ 
فيها إلى الخلاف غير المعتبر » فانظر )۷٤-۷٤(‏ . 
وأنا لم أورد کلام إمام الحرمين لاستفادة هذه الجدّة منه ؛ وإنما أوردته لبيان أن عَالفَةً ال خر 
الظنيٌ من أخبار الآحاد قد يكون خلافا غير سائغ ء كما صرح به إمامٌ الحرمين في هذا الكلام . 
(۳) نهاية الطلب للجويني (۱۸/ 1۷۲) . 
(4) الوسیط للغزالي (۷/ ۳۰۵-۳۰۶)» وراجع في حاشيته تعقّبَ ابن الصلاح عليه في أحد أمثلته. 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 
ال 1 1 تت 


الأئمة : أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليلٌ يجب العمل به وجُوبًا ظاهرًا : مشل 
حديث صحيح لا معارض له من جنسه = فیسوغ (إذا عم ذلك فيها) الاجتهاد؛ 
لتعارض الأدلة المتقاربة » أو لخفاء الأدلة فيها)”" . 

فقوله :« دلیل يجب العمل به وجُوبًا ظاهرًا» يريد به بیان عدم اشتراط العلم 
والقطع في الدلیل الذي لا تسوغ غالفته ؛ لأن الدليل إما يُوجب العمل ظاهرًاء أو أن 
يُوجبه ظاهرًا وباطتا » وهو اليقيني . ثم أك ذلك بمثاله الواضح (المقصود بكلّ ذكاء)» 
عندما قال : «مثل حديثٍ صحیح ‏ » فاشترط الصحةً فقط » دون التواتر أو احتفافی 
لقرائن اف ا شم قال : لا معارض له من ج ا آن الوسی لا 
یُمازض إلا بالوحي ‏ ولا بُعارَض بالأقيسة ء ولا بآراء ال رجال . 

والأهم في کلام ابن تيمية هذا : أنه ينسب هذا الذهب إلى الائمة » ودون استثناء 
أحدٍ منهم ؛ فیقول : «والصواب الذي عليه الأئمة» ! فظاهره تل الإجماع على ذلك ! 

ولا يُستثنى من هذا الشرط شی ؛ إلا إذا كان حلاف اللخالِفِ مبنیًا على نزاعه في 
ثبوت الدلیل ء فعندها يكون الاختلاف سائمًا بثلاثة شروط لا يكون خلافه في بوت 
الدليل سائعًا إلا بها: 

الأول : أن يكون الخالف في الثبوت عالًا من علماء الحديث » متخصّصًا في علم 
نقد السنة ؛ لأن هذا قرط الفوض في العلوم كلها ء وخاصة في دقائق العلوم وعويص 
مسائلها » كنقد السنة وتمييز الصحيح من السقيم . 


. )٠١١( بیان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية‎ )١( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


الثاني : أن يكون الدلیل ما يجوز الاختلاف في ثبوته أصلا (كالسنة غير قطعية 
الثبوت) ء أما آيات القرآن الكريم وأحاديتٌ السنة المجتممٌ عليها (من نقل العامة عن 
العامة)!'' فلا يجوز ا خلاف في ثبوتها ؛ لأنها قطعیةُ الثبوت . 

والثالث : أن يكون خلافه في لسوت مبيًا على منهج أئمة السنة في النقد 
والتمییزه ون شوم لاقل شس دوق اس کیا ظا 
وانیا اشترطنا هذا الشرط لسببين : (أوّلاً) لأن منهج أئمة السنة في نقدها هو النهج 
العلميٌ الوحيد للنقد والتمییز » فلا وجود لنهج نقدي سوی منهج الحدئین ولا 
منك منهخ قاط ہنا عنه اصلا» حتی کو آن نتخیر آو نوازت بين منامج النقد؛ 
إلا ان ارتضینا منهجّا هو ابلهل أو اموی . (ثانيًا) أن منهج الحدئین النقدي هو النهج 
الذي أجمعت الأمةٌ على صحته » بمثل إجماعها على أن أصحٌ کتابین بعد کتاب الله تعالى 
هما كتابا البخاري ومسلم ء وعلى هذا الإجماع : فقھاء الأمة وحدئوها أثريّوها 
ومتكلّموهاء جميعُهم على ذلك .ما يعني إجماعٌ هؤلاء (وهم علماء الأمة قاطبة) على أن 
منهج الشيخين هو أصحٌ منهج لنقد السنة وتمييز الثابت من غير الثابت منهاء 
ومنهجهیا هو منهج اسان الم ار وى مات علمهم بالاجماع مل ذلك 
أيضًا . 


وقد قال الإمام البيهقي (ت40۸ه) مبیّا هذا الأمر: «والأحاديث المروية على 


)۱ مثل : تخميس الصلوات المفروضة » وبيانٍ عدد ركعات كل فرض منها ء وترتيب أوقات 
أدائها إجمالا (آن الفجر قبل الشروق ‏ وأن الظهر هو الذي يليه .. وهکذا) » وأن الکعبة التي 
يطوف حوها الناس إلى اليوم هي عینُھا الكعبةٌ التي طاف حوها النبيٌ هك ... ونحو ذلك . 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


- فمنها : ما قد اتفق آهل العلم بالحديث على صحتہ'“ء فذاك الذي ليس لأحد 
أن وسح في خلافه » ما لم يكن منسوخا . 

- ومنها : ما قد اتفقوا على ضعفه » فذاك الذي ليس لأحدٍ أن يعتمد عليه . 

- ومنها : ما قد اختلفوا''' في ثبوته » فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له في بعض 
رواته ء خفي ذلك على غيره » أو لم يقف من حاله ما يُوجب قبول خبره » وقد وقف 
عليه غيره » أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرخا ؛ أو وقف على انقطاعه » أو 
انقطاع بعض ألفاظه » أو إدراج بعض رواته في متنه » أو دخول إسناد حديث في 
حديث » خفي ذلك على غيره”” . فهذا الذي يجب على أهل العلم باحدیث " بعدهم 
أن ينظروا في اختلافهم » ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد » ثم يختاروا من 
أقاويلهم أصحها»” . 


)0 لا يوجد ی من صحيحَي البخاريٌّ ومسلم أن تكون أحادیٹھما هي المقصودة عند البيهقي 
في هذا القسم . 

(۲) الضمير عائدٌ إلى أهل الحديث » فلم يذكر البيهقي في هذا السياق أحدًا سواهم . 

(۳) جميع هذه القوادح قوادح حديثية » ليكون ذلك موضحًا ما هو منهج النقد القبول . 

4 تایح لاہ الترجیح فخ آن یکون عل منهج آمل انريف 

)٥(‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي (۱۸۲/۱) ء ونحوه في رسالة البيهقي إلى آي محمد الجويني 
.)٦۹-٦۸(‏ 
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وللإمام الشافعي كلامٌ قوي في تقرير هذا الأمرء وهو أولى بالتقديم على كلام 
البيهقي ؛ لجلالة الإمام » ولتقدمه عليه في الزمن . لكني أحببت التمهيد لفهوه بكلام 
الإمام البيهقيٌ الناصر لمذهب الشافعي' . فقد نقل الإمامٌ الشافعيٌ في كتابه (الر سالة) 
الاجماع على الاحتجاج بخبر الاحاد ثم إنه بيْنّ متی يجوز خلافٌ خبر الواحد ؛ 
وهذا هو موطن الشاهد» فقال : « فان شب على رجل بأن بقول : قد رُوي عن النبيّ 
يكل حدیث كذا وحدیث كذا وكان فلانٌ يقول قولاً يخالف ذلك الحديث ؟ فلا يجوز 
عندي عن عام أن یثبت خبر واحد كثيرًا » وجل به ويرم » ويرد مثلّه ؛ إلا من جهة 
أن يكون عنده حديثٌ خالللہ ؛ أو یکول ما سمع ومن سمع منه أوثقٌ عنده من حدّئه 
خلافہء أو يكونٌ من حدثه ليس بحافظ ؛ أو یکون متها عندہ » أو ینم من فوقه من 
حدثه» أو يكونّ الحديث محتملا معنيين فيتأوّلٌ فيذهب إلى أحدهما دون الآخر . فأما أن 


یتوُم متوہُمٌ أن فقيهًا عاقلا يُبت سن بخبر واحدٍ مرةً ومرارًا ثم يدعها بخير مثله 


)١(‏ يقول إمام الحرمين الجويني :اما من شافعي إلا وللشافعي في عُنقه من ؛ إلا البيهقي» فإنه له 
على الشافعي من ء لتصانيفه في تُضرته لمذهبه وأقاويله» » طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي (5/ ۱۱-۱۰) . 
ومن اللطائف التي سمعتها من أحد شیوخنا الحنابلة » أنه ذكر عبارة الجويني هذه » ثم ذكر 
عبارة الإمام أحمد :« ما اح مَس محبرةً وقلا إلا وللشافعي في عَنْقِه منة» ء (تاريخ مدينة 
دمشق: لابن عساكر : 254/0١‏ ء ثم قال : فبناءً على العبارتين يكون للبيهقي من على كل 
أحد !! رحم الله الجميع ؛ قَمنّهم (وفضلهم) على أهل الإسلام قاطبة . 

(۲) سيأي في ملحق في آخر الكتاب ذكرٌ الإجماع على الاحتجاج بخبر الاحاد الذي نقله الإمام 
الشافعي وغيره ص(۰۹٣۳۱۱-۳).‏ 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


وأوثق بلا واحلٍ من هذه الوجوه التي تُسبّه بالتأويل » کیا شبّه على المتأولين في القّرَان 
ونّهِمَةٍ الخبر أو علم بخبر خلافه = فلا يجوز إن شاء الله» . وبذلك بين الإمامٌ الشافعي 
أن خبر الآححاد إنیا ره بالٹھج الحديثي الذي سار عليه الأئمة » دون أي منهج آخرء 
ودون أن يكون رده ردا مطلقًاء ولا را عشوائيًا دون ضوابط . 

ثم إن الاماع الشافعيّ أَوْرَدَ شب على تقريره هذا ء وأجاب عنها فقالّ : « فان قال 
قائل : قل فقيهٌ في بل إلا وقد روى كثيرًا یذ به » وقليلًا يتركٌه؟ (فاجاب عن هذه 
الشبهة بقوله :) فلا يجوز عليه ؛ إلا من الوجه الذي وصفتٌ » ومن أن يروي عن رجل 
من التابعين”" أو مَن دونهم قولاً لا يلزمه الاخذ به » فيكو انیا رواه لعرفة قوله » لا 
نه حجَةٌ عليه » وافَقَهُ أو خاللّه ‏ . ثم ختم الامامٌ الشافعي هذا الوضوع باعلان 
عدم إعذارِ المخالِفي في ردٌ خبر الواحد بغير الوجوه التي ذكرهاء فقال : «فإن لم 
يسلك واحدًا من هذه ال فيُعذرَببعضها ء فقد أخطأ خطأً ار فیهعندنا ۱ . 

وهذا تقريرٌ واضحٌ وقوي للإمام الشافعي » في بیان قرط قبول الخلاف في ثبوت 


خبر الاحاد » وني عدم إعذار من ردّہ بغير هذا الشرط . 


(۱) هذه العبارة إحدى العبارات من الامام الشافعي التي تدل على أن خکم قول التابعي عنده 
يختلف عن حكم قول الصحابي » فهو هنا أراد أن يذكر نوعًا من الأخبار التي لا يلزم من 
إيرادها قَصدُ الاحتجاج بها ء فا اختار إلا أقوال التابعين (فمن جاء بعدهم) ء دون أن يذكر 
أقوال الصحابة ؛ فدل هذا الاختیاژ في التمثيل والبلء بالتابعين فيه نهم هم أول من يصح أن 
لا تكون آقواهم حجة . 

(۲) الرسالة للشافعي ٥٥٤٤ ٥٥٤(‏ -450 رقم۱۲۵۵-۱۲۸۰۱۲۳۷-۱۲۳۵) . 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم ا مسلمين 


أما ما يدل على إجماع الأمة على صحة منهج المحدثين في النقد ‏ وعل وجوب 
الرجوع الب 

فيبدأ الاستدلالُ له : من أن الأمة لم تعارض المحدثين بمنهج غير منهجهم لنقد 
السنة أصلًا ء ويستوي في ذلك فقهاؤها ومتکلموها وعمومٌ المتتسبين إلى العلم 
وغيرهم من عوامٌ المسلمين . بل هؤلاء جمیعهم يرجعون إلى المحدثين في السؤال عن 
الصحيح والضعيف ۰ وفي تمييز المقبول من المردود . 

وين الاستدلال له : بإجماع الأمة على أن أصحٌ الكتب بعد كتاب الله العزيز هما 
لصحيحان للشيخين (البخاري ومسلم) » ما يدل على إجماع الأمة بأن منهج الشيخين 
لنقدیٰ اصح منهج وج لنقد السنة"» مما بوچ اقباغھماء أو تقليدهما . 


1 


1 


وقد ذکر أبو عبد الله ابن منده (ت۳۹۵ه) البخاريّ ومسلا وآخرين من كبار 
المحدثين من طبقتهم ؛ ثم قال : «فهؤلاء الطبقة المقبولة بالّفاق ؛ وبعلمهم یُحتَجٌ على 
متا الا 

وهذا الامام آبو اسحاق الإسفراييني » وه و أحد آفراد فقهاء الشافعية 
(ت۱۸٦ھ)‏ یقول : «أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل علیها 
الصحیحان مقطوعٌ بصحّة أصوها ومتونہا ء ولا حصل الخلاف فیها بحال » وان 


(۱) لانه لا یوجد منهج آخر أصلا ! 


(۲) شروط الأئمة لابن منده )٥۸(‏ ۔ 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


حصل فذاك اختلاف طرقها ورواتها . فمن حالف حکمه خبرًا منها ء ولیس له تأويل 
سائغ » نقضنا حكمه ؛ لأن هذه الأخبار تلقّتها الأمة بالقبول) . 

وقال آبو نصر السّجْزِي الوائلي (ت٤٤٤ه)‏ : «أجمع أهل العلم - الفقهاء 
وغیژھم - أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري ما روي عن النبي 
له قد صح عنه » ورسول الله يكل قاله لا شك فيه = أنه لاايحنث : والمرأة عل 
حبالته»۲۱. 

وقال آبو عبد الله الحُمَيْدي (ت۸۸٦ھ)‏ عن البخاري ومسلم : «قَخْصّا من 
الاجتهاد ني ذلك » وانفاد الوشع فيه » واعتباره في الأمصار ‏ والرحلة فيه إلى 
0 7 قطان سم و تاو سر بات قا واا 
سندًا سندًاء با وقع اتاق اناد جهابذة الاسناد عليه والتسليعٌ منهم له ء وذلك 
نتيجةٌ ما ژزقا من نهاية الدراية ء وإحكام العرفة بالصناعة وجودة التمییز لانتقاد 
الرواية ... (إلى أن قال ) وشادٌ لك ما وضع ان شا من القبول فيالارض ... (ل 
أن قال: ) فتبادرت النيات الموفقةٌ على تباعدها من الطوائفي المحققة - على اختلافها - 
إلى الاستفادة منهماء والتسليم هما في علمھم| وتمييزهماء وقبول ما شهدا بتصحيحه فیھماء 
یقینًا بصدقهیا في النية » وبراءتیا من الإقبال على جهة بحميّة ء أو الالتضات إلى فة 


۰6۳۷۷ /۱( النکت على كتاب ابن الصلاح للزركثي (۱/ ۲۸۰)ء والنکت للحافظ ابن حجر‎ )١( 
وقد نص الزركشي والسخاوي على أن هذا هو لفظ أبي‎ » ٩۳ /۱( وفتح المغيث للسخاوي‎ 
. إسحاق الاسفراييني‎ 

(۲( علوم الحديث لابن الصلاح  )۲7(‏ نقله ابن الصلاح وأيده . 


CID 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


بعصبيّة ؛ سوى ما صح عمن أمرنا بالرجوع إليه » والتعويل في كل ما أخبرنا به عليه 
ييه . وحين استقرٌ ذلك وانتشر » وسار مسير الشمس والقمر ..» إلى آخر کلامه( . 

وقال إمام الحرمين الجويني (ت۷۸٤ه)‏ : الو حلف |نسان بطلاق امرأته أن ما 
في كتابي البخاري ومسلم مما حکما بصحّته من قول النبي ية » لما آلزمته الطلاق. ولا 
حْشتّه ؛ لإجماع علماء المسلمين على صحتها »۱ . 

وقال الإمام محمد بن طاهر المقدسي الصوفي (ت۰۷٦ھ)‏ عن البخاري ومسلم: 
«أجمع المسلمون على قبول ما أخرجا في کتابیھم| ء أو ما كان على شرطه وم يخرجاه 
(رضوان الله عليهم))»”". 


فهذه العبارات (وغيرها في معناها كثير)”'' إنها هي : (أولا) في نقل الإجماع على 


.)۷٥-۷۴ /۱( الجمع بين الصحيحين للحميدي‎ )١( 

)۲( أسنده ابن الصلاح في : صيانة صحیح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط (۲۳)ء نقله ابن الصلاح وأيّده . 

(۳) صفوة التصوف لابن طاهر (۲۹۹) . والقصود بالإجماع على ما كان على شرطهم ما م 
يُخرجاه » أي : الإجماع على صحة شرطههماء وأن شرطهیا في الصحة متفقٌ عليه . فالكلام عن 
الشرط ء لا عن الأحاديث التي يُدَعى فيها تحت الشرط (كما فهمه بعش الفضلاء) . فهذا هو 
ظاهرٌ اللفظ » ويدل عليه أيضًا قوله في موطن آخر عن سبب اتفاق الأئمة على تقديم 
الصحيحين : «إذ لم يمْكِنٍ الزيادةٌ في الصَّنْعَةٍ علیھم؛ » الجمع بين رجال الصحيحين (۱/ ۳) . 
فحديث ابن طاهر كان عن صنعتھ في التتصحيح ؛ التي هي : شروط الصحيح النظرية ء 
وطريقةٌ اعتمادها في النقد العمل . 

)٤(‏ انظر : مشارق الأنوار عن صحاح الآثار للقاضي عياض (۱/ ۲۷)ء وافتتاحيّة أبي طاهر 


ES 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 
u‏ ي ڪڪ تسه 


أن أحاديث الصحيحين مقطوعٌ بصحّتها ء وأنها مفيدة العلع النظريّ ء أو (وهوثانيا) 
في نقل الإجماع على صحة أحاديثه) (سوى الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ 
من عندهم أهليّة نقد السنة) . ولكن ليس هذا هو غرضي من إيراد هذه العبارات › 
لأني لا أريد من إيرادها تقريرٌ هذين الأمرين ؛ وإنما أريد إثبات الإجماع على أن منهج 
البخاری ومسلم (الذي هو منهج المحدئين) في نقد السنة منهح قد أجعت الا عليه » 
وسلّمت بكفايته في القيام بتمييز مقبول الروايات من مردودها . وهذا لا يتوقف إثباته 
على إثبات الإجماع على ذينك الأمرين ؛ لکنھما يدلان عليه من باب أولى ء ومن باب 
اللزوم . ولذلك فان من خالف في أحد هذين الاجماعین » لم يخالف في أن الصحيحين 
أصح کتب السنة على الاطلاق » وبالتالي فهو لا بخالف في أن منهجهی| هو أصح 


= السلفي لمعالم السنن للحَطابي - شرح سنن أبي داود - (8/١541١-57١)؛‏ وشروط الأئمة 
الستة لابن طاهر القدسي (۹۲)ء والجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلٍ (۱۰۴/۱)ء 
وعلوم الحديث لابن الصلاح (۲۹-۲۸)ء وتلخيص كتاب مسلم وشرحه المفهم لأبي العباس 
القرطبي (۱/ ۰۱۰۰-۹۳ ومجموع الفتاوی لشیخ الإسلام ابن تيمية (۱۳/ )۳٣٣-٥٣٣‏ 
(۱۸/ ۰۱۰۲۳-۲۲۰۱۷ 4۸ -۹٥)ء‏ ومنهاج السنة النبوية له (۷/ ۰۲۱-۲۱6 واختصار 
علوم الحديث لابن كثير (۱/ 2178-1١74‏ » والنقد الصحيح لما اعتض عليه من أحاديث 
الصابیح للعلائي (۲۲)» والنکت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۱/ ۷٦۲-٦۲۸)ء‏ 
والاتباع لابن أي العز الحنفي (58-41) » والتقييد والإيضاح للعراقي (۱/ ۲۸۰)ء والنکت 
على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۱/ ۳۷۹۳۷۱)ء ونزهة النظر له (۵۳-۵۲) والنکت 
الوفية للبقاعي (۱/ ۱۲۰-۱۱۹)ء وحجة الله البالغة للشاه ول الله الدَّمْلَرِي -411/1١(‏ 
٥۵ء‏ 


٣ر‎ 


اختلاف المفتين والموقف الطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


المناهج» وأنه لا يعلم منهجًا یمک أن يساويّه بمتھجھ| ء فضلا عن أن يقدمه عليه! 

فهذا الامام النووي (ت177ه) » مع أنه لا يرى في تلقّي الأمة للصحيحين 
بالقبول ما يفيد أحادیقھم العلم النظري”" ؛ إلا أنه ما زال ينقل الاتفاق على أنہما أصحٌ 
الکتب بعد كتاب الله كبك فقال في شر حه لصحيح مسلم: «اتفق العلماء (رحمهم الله) 
على أن أصح الكتب بعد القرآن العزیز الصحیحان: البخاري ومسلم » وتلقته| الأمة 
بالقبول» 2 

وهذا الإمام ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) » وهو أحد من تُسب إليه النزاع في أن 
تلقي الأمة للصحيحين بالقبول يفيد العلم النظري" ؛ إلا أنه - مع ذلك - يَحُدٌَّ جر 
1 5 5 71 7 ۲ 5 وم 
إخراج البخاري ومسلم للراوي في صحیحیهیا دالا على ثقته » وأنه أقوى من وَثُقٌ 
باللفظ الصريح ! وأخدّ ذلك من الإجماع على صحة أحاديثهم”'" ء حيث قال في كتابه 


(۱) كما في شرحه لصحيح مسلم (۱/ ۲۱-۲۰) » وإرشاد طلاب الحقائق له (۱/ ۰۱۳-۱۳۳ 
وغيرهما . 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي )١5 /١(‏ » وقال نحوه في كتابه : ما تمس إليه حاجة القاري 
لصحيح الإمام البخاري (۳۹)ء وفي غيرهما . 

(۳) کم في تقریر ابن شید السبتي (ت۷۲۱ھ) لذلك في رحلته : ملء العيبّة : - الحرمان الشريفان 
ومصر والإسكندرية عند الورود- (۵/ ۳۳۰-۳۲۷) . 

)٤(‏ والإجماعٌ على صحة أحاديثهه| أخصٌ من الاجاع على صحة منهجهیا : فحصول الاختلاف في 
الأول لا یلزم منه حصول الاختلاف في الثاني » كا وضحته آنا . ولذلك فقد صرح ابن دقیق 
العید في آول کتابه الاقتراح (۱۸۷) بان الحديث الصحیح عند الحدئین صحيحٌ بالاجماع 
التفق عليه بين المحدثين والفقهاء . 


ہے ہے 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


(الاقتراح) عن هذا الصنف من الرواة : «وهذه درجة عالية » لما فيها من الزيادة على 
الأول وهو إطباقٌ جهور الأمةٍ أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين » 
والرجوع إلى حکم الشيخين بالصحّة . وهذا معنّى لم مصل لغير من خر عنه في 
٤‏ ۹ٌ‌ی تعدیل من کر فیهیا ۸ . 

وحتی لا ییقی لديك شك في أن منهج الحدئین في نقد السنة ومییز مقبوها من 
مردودها منهج متفق عليه يقينًا : فعليك أن تعلم أن أئمة الأصوليين من الفقهاء 
والمتكلّمين کانوا یذکرون في شروط الفتي : أنه يكفي فيه لعرفة السنة وتمییز صحیحها 
من ضعیفها : أن يلد ني ذلك أئمةً الحديث (كالبخاري ومسلم)! والرضا بتقلید الحدئین 
يتضمَنٌ الرضا الکامل والقناعة التامة بمنهجهم . فیاذا ترید بعد هذا التقلید دلیلا على 
التسلیم الکامل منهج الحدئین؟! وهو تسلیمٌ کامل من جلّةالفقهاء والاصولیین!! 

ومن هؤلاء الأئمة : الامام آبو إسحاق الشبرازي (ت8۷ه) ۱ وإمام الحرمين 
أبو المعالي الجويني (4۷۸ه)* والامام آبو الظفر السمعاني (ت۸۹ه) 
والامام ابو حامد الغزالي (ت٥٥٥ھ)”‏ والامام فخر الدين الرازي 


. يعني ب(الأول) : التوثيق الصریح‎ )١( 

(۲) الاقتراح لابن دقیق العید (۲۸۳-۲۸۲) . 

(۳) في شرح اللمع (۲/ ۱۰۳۳ رقم ۱۱۸۳) . 

. في کتابیه : البرهان (۱۳۳۲ رقم ۱8۹۲) والتلخیص (۳/ ۳/ 450-409 رقم۱۹۵۵)‎ )٤( 
.)۱۱6-۱۱۱( سيأتي نقل نص کلامه‎ )0( 

. في الستصفی (۲/ ۳۸6و۳۸۷)‎ )٦( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم ا مسلمين 


(ات107ه)”"» وأبو شامة المقدسي الشافعي (ت٦٦٥ھ)''ء‏ وصفي الدين افندي 
(ات5١/1ه)”"‏ ء ونجم الدين الطوفي الحنبلي (ت۱۲ 6۸۷ وعلاء الدين البخاري 
الحنفي (ت۷۳۰ھ)'ٴ وتاج الدين السبكي (۰)۷۷۱2 وجمال الدين الإسنوي 
(ت۷۷۲ه) وابلال المَحَني (ت٦٦۸)''‏ واب أمير الحاجٌ الحنفي 
(ت۸۷۹ھ)'“ وعلاء الدين المرداوي (ت۸۸۵ه)۲ وغيرهم ولا أعلم شم مخالمًا 
من أهل العل''. 

بل لقد ثم اتفاق الفقهاء على ذلك : فقد قال الإمام السخاوي (ت۹۰۲ھ) وهو 
يتكلم عن أئمة النقد من المحدثين : (هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في 
التعديل والتجريح » كا اتفقوا على الرجوع في کل فن إلى أهله . ومن تَعَاطیٰ تحريرٌ فن 


۔)۲٥/٦( في الحصول‎ )١( 

(۲) سيأتي نقل نص كلامه (۱۱۵) . 

(۳) نباية الوصول إلى علم الأصول لصفي الدين (۹/ ۳۸۳۰) . 

() في شرح مختصر الروضة (۵۸۰۱-۵۷۹/۲) . 

.)۲۹/٤( كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري‎ )٥( 

. )۱۰۳۷ /۲( نہایة السول في شرح منهاج الوصول للإسنوي‎ )٦( 

(۷) في البدر الطالع في حل جع الجوامع (۲/ ۳۸۳-۳۸۲) . 

(۸) في التقرير والتحبير (۳/ ۳۹۰). 

() في التحبير شرح التحرير (۸/ ۰۳۸۷۰ 

(۱۰)یناقض في الظاهر هذا التسليم الکامل من المتكلمين لنهج المحدثين كلامٌ آخر هم ء فانظره في 
ملحق بآخر الكتاب » مع الجواب عليه (۲۹۷) . 


جو امن 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


ومن أجل ما يُذكر في الدلالة على رجوع الفقهاء إلى منهج المحدثين واعتمادھم 
عليه : ما ثبت عن إمام الفقهاء : الإمام الشافعي ‏ أنه كان يقول للمحدثین » وفيهم 
الإمام أحمد ١:‏ أنتم أعلم بالحديث اسان مني اذا کان انت صا 
فأعلموني » إن شاء يكون كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا » حتى أذهب إليه ء إذا كان 
صسیا؛(''. 


فعلَق ا خطیب البغدادي (ت577ه) على ذلك ‏ مبینا تسليمٌ الإمام الشافعي 
للمحدثین بأنهم أقوى منه إدرامًا بعلل الأخبار وبأسباب قبولهاء فقال : «إنما أراد 
الشافعيٌ إعلامَ أحمد بن حنبل أن أصله الذي بنى عليه مذهبّه الأثرُ ء دون غيره فيم ثبت 
النصٌ بخلافه . وأشار إلى أن أصحاب الحديث آشد عنايةٌ من غيرهم بتصحبح 
الأحاديث وتعليلهاء وأكثر بحثًا عن أحوال الأمة في جرحها وتعديلها ؛ ليستخرج 
بذلك ما في نفس أحمد » ويسبره : هل يجد عنده طعتا عليه أو عیبّا فیما يذهب إليه؛ أو 


)0 فتح المغيث للسخاوي (1۸/۲) . 

(۲) العلل للإمام أحمد - برواية ابنه عبد الله - (رقم 23٠١00‏ » وآداب الشافعي ومناقبه لابن أي 
حاتم (40-45) » وحلية الأولياء لأبي نعيم (۱۷۰/۹) ۰ والمدخل للبيهقي (رقم۱۷۳) ۰ 
ومسألة الاحتجاج بالشافعي للخطيب  )۳۸۹(‏ والانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء 
لابن عبد الِرٌ (۱۲۷). 


يه 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


خر ا خالف اصله ‏ أو اڑا ینقض قوله . وهذایدل عل تر فا اض لام واتقانه 


7 و کپ نم ۱ 
قاعدةً مذهبه وما شید ۱6 


قلت : فلو كان عند الإمام الشافعي منهج مغايرٌ لنهج أحمد والمحدثين » أكان 
يرجع إليهم في ذلك : ویحیل إلى علمهم فيه ونقدهم له ؟!! 

وقال الإمام الشافعي أيضًا عن المحدثين ١:‏ أنهم وُضِعُوا مَوْضِع الأمانة » ونصبوا 
آغلامّا للدین » وكانوا عالین با مهم الله من الصدق في کل أ . 

وقال أيضًا (رحمه الله) : «إذا ریت رجلا من أصحاب الحديث » فكأني رأيت 
رجلا من أصحاب رسول الله و [فجزاهم الله خيرًا ! فهم حفظوا لنا الأصلء فلهم 
علينا فضل]0”" . 

وما أكثر ما أحال الإمام الشافعي نی كتابه (الأم) في معرفة الحديث ونقده إلى 
الحدئین ' » فیقول:«هذا لا يُثبته أمل الحديث 6 أو : «يثبته أهلٌ الحديث؛ . أو : « لا 


)١(‏ مسألة الاحتجاج بالشافعي للخطیب - ضمن مجلة البحوث الإسلامية التابعة لرئاسة 
البحوث والإفتاء بالمملكة - (۳۹۰۱) . 

(۲) الرسالة للشافعي (45"ارقم89١1)»‏ وانظر شرح البيهقي لها في مناقب الشافعي (۲۹/۲) . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 2٠١4‏ » والبيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ ۰4۷۷ وفي 
المدخل إلى السنن الكبرى (رقم584)» وأبو إساعيل اشروي في ذم الكلام (۲/ ۳۰٣‏ 
رقم٤٥٥)ء‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس ۷٥ /١(‏ رقم۲۷)ء وغيرهم » وهو ابت عن 
الشافعي من أكثر من وجه . 

)٤(‏ حتی لقد بلغ ببعضهم من شدة متابعة الشافعي للمحدثين أن قال :«الشافعي عندهم مقلَّدٌ في 


ہے لہ 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 
الس ی سس 1 


يثبته هل العلم بالحديث؛ » ونحو ذلك من العبارات”" . ومن ذلك قوله في مناظرة له 
مع أحد أئمة الحنفية”" : (وَكَلَمَنِي بَعْصُ من يَذْمَبُ هذا مب وَبحَطْرَيَنا بَاعَةٌ 

من أَهْلٍ الم بالحدِيثٍ » فَسَألَْاهُْ عن هذا الحديث ؟ فا عَلِمْتُ وَاحِدًا منهم سَكَتَ 
عن أَنْ اَن قال : هذا حَطَأ» والذي رَوَى هذا ليس ين یت لالم حَدِيئَه . قَقَلْثٌ له : 
قد سَمِعْتَ ما قال ملاع الِّينَ لا مك في عِلْمِهِمْ بحییوك»" . 

ولذلك قال الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي في (مناقبه):«وكان الشافعي 

يحفظ من الحديث ما كان يحتاج إليه » وكان لا يستنكف من الرجوع إلى آهله فيا اشتبه 
عليه منه ؛ وذلك لشدة اتقائه لله کل وخشيته منے : واحتياطه لدينه °٩‏ 
ثم أسند إلى الشافعي ما يشهد لذلك . 


= الحديث ہ لم يبلغ درجة الاجتھاد في انتقاده ومعرفته » وأبو حنيفة كذلك » ونیا عدوا من أهله 
مالكًا » . الموافقات للشاطبي (40/۵) . 

)۱( وانظر من ذلك في الا :(۳۷۸/۲و۹٥۵)‏ (۳/ ۱۱۱۱ ۱۹و4۹1) (4/ ۰۱۷ وغيرها كنيد 
من المواطن . 

(۲) غالب مناظرات الامام الشافعي مع فقهاء العراق كانت مع الامام محمد بن الحسن الشيباني » 
وأقلها ما كانت مع غيره من کبار فقهاء مدرسة أهل الرأي . وبذلك یکون هذا الکلام من 
الإمام الشافعي دال على أن آئمة مدرسة أهل الرأي على منهجه وطريقته في اعتماد منهج 
الحدثین النقدي . 

(۳) الام (1۱۸/۷). 

)۱۵۳ /۲( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


فهل يمكن أن يكون الشافعي غير راض عن منهج المحدّثين في نقد السنة؟! وهو 
يعتمدهم مثل هذا الاعتماد التام !! 

فان تركنا الفقهاء وعلاقتهم التكاملية مع المحدثين » ہما أظهرنا به إجماعهم على 
التسليم لنهج المحدثين في النقد؛ أخذنا بعدهم في النظر إلى خصوم المحدثين التقليديين» 
وهم المعتزلة ! فانظر ماذا كان موقف آدیب العربيّة الأكبر وخطيب المعتزلة الأوحد أبي 
عثمان ا حاحظ (ت ٢٥۲ھ)‏ من هذا الأمرء حيث قال في نقضه على الشيّعَة السمی 
ب(العثانیة) : اومتی ادّعينا ضعفَ حديثٍ وفساده » وحِفْتَمْ مَيَْنا أو غَلَطّناء فاعترضوا 
حال ا حدیثِ وأصحاب الأثر ء فان عندهم الشفاء فیما تنازعنا فيه » والعلمَ بيا الْسَبَس 
علينا منه . ولقد أنصفت کل الإنصافٍ من دعاكم إلى المَفْئَع » مع قُرْبٍ داره» وقِلَةٍ 
جره" . وأمل الاثر من شانهم روايةٌ کل ما صح عندهم » عليهم كان .. أو هم»". 

وهذه شهادةٌ عزيزةٌ غالية من أديب العربية وخطیب العتزلة أبي عثمان ال احظ 
(رَحمَهُ الله تعالى وتجاورٌ عنه)”) عن صحة منهج المحدثين» وأنهم الرجع في نقد السنق 
مع ما وصفهم به من عظيم إنصافهم » وبُعدھم عن الأهواء في أحكامهم ! 


(۱) كذاهي العبارة ء وليست مناسبةً لبلاغة الجاحظ ! 

(۲) العثانية للجاحظ (۱۵۲-۱۵۱) . 

(۳) بل لقد آثبت الإمام الشافعي أن أشدً الناس تفر عن ا حدیثِ وأهله ء وهم من کانوا یرون 
السنةً كلّها من أهل الکلام الذين لا فقه عندھم ‏ أنهم قد اضطٌُوا إلى تقليد آهل الحديث فیمن 
9 اذ رمن لأ موی +8 ات فت فل 
الحديث ! وَهُمْ عِنْدَك يُخْطِيُون فيا يَدِينُونَ به من قَبُولِ الحديث ! فَكَيْفَ تَأمَنهُمْ على الخطأ 


اه 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغیر سائغ وضابط التفريق بينهما 


ورحم الله الاماع آبا الظفر السمعاني الشافعي (ت۸۹٦ھ)ء‏ فإنه عندما وجد 
الاماع أبازيدٍ الدَّبُوسِي الحنفي (470ه) قد تکلم عن شروط قبول الرواية» 
م یرض منه الدخول في هذا الباب أصلًا ! فقال عنه : «والعَجَبُ من هذا الرجل ؛ أنه 
جعل هذا الباب : باب نقد الأحاديث! ومتى سُّمَ له ولأمثاله تمد الأحاديث ؟! ونم 
نقدٌ الحديث لمن يعرف الرجال وأحوال را . ويقفٌ على كل واحدٍ منهم حتى لا 
يشل عنه شی من أحواله التي يحتاج إليها ء ويعرف زمائه ‏ وتاریخ حياته » ووفائە » 
ومن روى عنه » ومن روى هو عنه ء ومن صحب من الشيوخ وأدركهم , ثم يعرف 
تقواه ی099 
وفن عظيمٌ من العلم . وقد قال النبي كَل : « لا تنازعوا الامر أهلّه > . 

(ثم أكمل آبو المظمّر كلامّه قالا :) وهذا الرجل - أعني اللَبُوسي - ون كان قد 
أعطي حَظًا من الوص في معاني الفقه » على طريقة اختارها لنفسه = ولكن لم يكن من 
رجال صنعة الحديث ونقد الرجال ؛ وانما كان غاية أمره الجدالٌ والظفرٌ بطرفٍ من 
معاني الفقه » لو صخت آصوله التي يبني علیها مذهبّه » ولکن لم جتمل الأساس 


= فیمن قَلَّدُوُ الفقة وَتَسَبُوهُ له ؟! فَأسْمَعْك قَلّدْت من لاترضاء !! وَأفْقَهُ الناس عندتا وَعِنْدَ 
آترهم أيْبَعْهُمْ لِلْحَدِيثِ ء رلک عندك أَجْھَلهُمْ ؛ لان اجهل عندك قَبُولُ حبر الانْفِرَاد» . 
جاع العلم - ضمن كتاب الأم -(4/ ۲۵) . 

(۱) تقويم الأدلة : لأبي زيد الدّبُوسِى - بتخفيف الباء الضمومة - (191) . 

(۲) آخرجه البخاري (رقم ۷۹۵7 ۷۲۰۰) ۰ ومسلم (رقم ۹ء من حديث عبادة بن 
الصامت #ه» بلفظ : « بایعنا رسول الله وَل ... وأن لا ننازع الأمرٌ أهلّه » . 


> 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


الضعیف من البناء عليه » لا جرم لم ينفعه ما أعطي من الذكاء والفهم ؛ إلا في مواضع 
يسيرة » أصاب فيها الحق » وأما في أكثر كلامه وعامّته تراه يبنى على قواعد ضعیفة 
ويستخرج بفضل فطنته معان لا توافقها الأصول. وم يوافقه عليها أحدٌ من سلف 
آهل العلم . ثم يحمله مج برأيه على خوضه في كل شيء ء فتراه دالا في کل ف 
مَجُومًا على كل علم ؛ وإن کان لا يحسنه » فيهجم ويعثّرٌ » ولا يشعر أنه يعثر !!''' 

وقدانَّمَقٌ آمل الحديث : أن تَقْدَ الأحاديثِ مقصورٌ على قوم مخصوصين؛ 
كا هقیتع نومار ار اھرفتوت رع للا ادي 
حنبل الشيباني » وأبو زكريا جیی بن معين البغدادي » وأبو الحسن على بن عبد الله 
المديني » وأبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم ا حنظلی ء وأبو عبد الله محمد بن إسماعیل 
البخاري » وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ء وأبو ا حسین مسلم بن الحجاج 
القشيري » وأبو حاتم محمد بن إدريس ال حنظل » وأبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني » وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي » ومثل هذه الطبقة: يحيى بن 
سعيد القطان ء وعبد الرحمن بن مهدي ء والشوري » وابن المبارك » وشعبة » ووكيع ؛ 
وجماعةٌ يكثرٌ عددُعم » ذَكَرَهُم علماء الأمة . 


)١(‏ هذا النقد اللاذع أكتبه للأمانة والتاريخ ء وأدع الحكم عليه لمن آراد أن يِحَكُم بین الامامین! 
وان الرء ليجد في نزاعات أهل العلم لذةً لا يجدها في بحرى كلامهم العلميّ المادئ ء وتبدو له 
في ظات غضبهم مثاراتٌ فوائد لا تبدو في غيرها ؛ فيأخذ العاقل منها ما صَفاء وید ما كَدَرَ. 
وأما الاخر : فيكاد لا يأخذ إلا الکدر ء وهو يظن أنه متشبّه بأهل العلم في ردودهم » وهو إنا 
تشبّة بزلهم وبموضع النقص البشريٌ منهم . فانظروا کم ربح الأول؟! وماذا خسر الثاني 
وماذا حصّل؟!! 


مه 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


فهؤلاء .. وأشباهُهم : آمل نقد الأحاديث , وصيارفةٌ الرجال . وهم المرجوعٌ 
إليهم في هذا الفنَّ ء وإليهم انتھت رئاسة العلم في هذا النوع . فرحم الله امْرَأعَرَفَ 
ذد تيه وقذر بضاعته ین لیم فيطلب البح عل فدرم" . 

وقال في مكانٍ آخر عن لدب : «وأنا أعلم قطمًا أنه لم يكن له في هذا العلم 
حظٌ » أعني : العلع بصحيح الأخبار وسقیمها ء ومشهور الأخبار وغريبها ومنكراتها 
وغير منکراتہا ؛ لأن هذا أمرٌ يدورٌ على معرفة الرواة» ولا یمکن أن يُقترب من مشل 
هذا بالذكاء والفطنة . فكان الأولى به (عفا الله عنه) أن يترك الخوض في هذا الفنْ » 
ا و ۶ص ی0۶" 
أهله. وليست العبرةٌ بقبول الجهلة » فان لکل ساقطة لاقطةً ء ولكل ضالة ناشدًا. ولكن 
العبرة في كل علم بأهله الأدنِيْنَ » ولكل عمل رجالٌ » فينبغي أن يُسَلّم لهم ذلك . 

فان قال قائل : فیا حَدٌ الخبر الصحيح عندكم ؟ قلنا : قد ذكرنا من قَبْل رجالّه 
تب فالأمر بالتصحيح والتمريض إليهم "97 . 


. )4۱۱-4۰۵ /۲( قواطع الأدلة لأبي الظفر السمعانی الشافعي‎ )١( 

(؟) رحم الله آبا المظفر السمعاني ! لقد بلغ به التسليم للمحدثين في علمهم » وفي التصحيح 
والتضعيف منه خاصة ء أن يقرر هذا التقریر » الذي يرى فيه بأن من لم يكن من آهل الحديث 
فليس تاج إلى أن يعرف حدّ الحديث الصحيح (تعريقّه وشروطه) ؛ لأن الذي ليس من آهل 
الحديث لن ينتفع من العلم بذلك شيئًا (حسب رآي السمعاني) ؛ لأنه لیس أهلا للتصحيح 
والتضعیف ‏ فلماذا بحرص يله على العلم ہما لا ينفعه ! فان أراد أن يعرف هذا الرجل صحیحّ 
الأحاديث من ضعيفها » فليس عليه حینثل إلا الرجوع إلى کتب أئمة الحديث وإلى أحكام 
نُقاده ورجاله » ليعرف منها ومنهم ذلك . وليس له في تحصيل المعرفة بذلك إلا هذا الجهد » 


کی 
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وقال ا بو الظفر فی موطن آخر : « واعلم أن الخبر» وان کان يحتمل الصدقٌ 
والکذب ‏ وللظنٌ والتَّجَوّزِ فيه مدخلٌ ء لکن هذا الذي قلناہ''ء لا يناله أحدٌ ؛ إلا أن 
يكون معظع أوقاته وأيامه مشتغلا بعلم الحديث » والبحث عن سيرة النَّقّلة والرواقه 
ليقف على رسوخهم في هذا العلم » وه معرفتهم به » وصِدقٍ ورعهم في أحوالهم 
وأقوالمم » وشدة حذرهم من الطغيان والزلل » وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا 
الامر » والبحث عن أحوال الرواة ء والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها . ولقد 
كانوا (رحمهم الله » وأنزل رضوانه عليهم) بحيث لو قُتَّلوا لم بُسامحوا أحدًا في كلمةٍ 
يتقوّلها على رسول الله َء ولا فعلوا”” هم بأنفسهم ذلك . وقد نقلوا هذا الدين 
إلبناء كما تقل إلبهم» وأا على ما أي إليهم . وكانوا في صِدْقٍ العناية» والاهتهام بهذا 
ای جه عو ارت ویَقْضرُ دونه ار . وإذا وقف المرءٌ على هذا من شأنهم» 
وعرف حالّهم » وَحَبرَ صِدْقَّهم وورعَهم وأمانتهم » ظهر له الم في| نقلوه ورَوَوْهُ . 

(ثم قال : ) فكما يُرجع في معرفة مذاهب الفقهاء (الذين صاروا قدوة في 
هذه الأمة) إلى أهل الفقه ويُرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة ‏ ويُرجع في معرفة 


= الذي لا يتجاوز جُهد المقلّد للمحدّثين !! ویقول أبو المظمّر قولّه هذا عن عم كبير كأبي زيد 
الدبومي !! فماذا سيقول لو رأى زماننا ؟!! 

. )۱۱/۳( قواطع الأدلة لأبي الظفر السمعاني‎ )١( 

(۲) الذي قاله هو : إفادةٌ خير الآحاد العلم النظريٌّ بالقرائن التي لا يعرفها إلا هل الحديث. 
دون من سواهم . 

)۳( كذا في مَصْدَرَيٍ النقل » وهي صحيحةٌ العنی » لكنها ضعيفة في هذا السياق » ولذلك أحسبها 


یت 


الفصل الثالث: تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 
مووي ووو سس و ا د 


النحو إلى أهل النحو = فكذلك يجب أن یرجم في معرفة ما كان عليه رسول الله لا 
۱ وأصحابه إلى أهل النقل والرواية ؛ لأ ہم عُنُوا بہذا الشأن» واشتغلوا بحفظه 
والتفخص عنه وله ولولاهم لانْدَرَس عِلم النبيّ ية ول يقف أحدٌ على سنه 
وطریقته ..» إلى آخر کلامه الجليل”" . 

وقال الامام الفقیه القری آبو شامة القدسي الشافعي (ت115) : «وأئمة الحديث 
هم المُخْتَبَرُون القدوةٌ في نهم فوجب الرجوعٌ إليهم في ذلك » وعرض آراء الفقهاء 
على السّئَنِ والأثار الصحيحة » فما ساعده الا فهو المعتبر ؛ وإلا .. فلا بطل ا بر 
بالرأي » ولا نضعَمُه إن كان على خلانٍ وُجُوو العف ین عِلَلٍ الحديث المعروفة 
عند أهله ء أو بإجماع الكافة على خلافه»”" . : 

وبذلك يتبيّن أن الخلاف في ثبوت الحديث من أحاديث الآحاد لا يكون خلافًا 
سائغا ؛ إلا بشرطين : 

۱- إذا كان على منهج المحدّثين في القبول والرد . 

۲- وأن يكون صادرًا من المتأمّل للکلام في علم الحديث » من العلماء به » 
دون غير المتأمّل فيه » وان كان إمامًا من الأئمة في علم آخر . 


ولذلك كان الاعتراض على حديث صحّحه أثمةٌ الحديث » بدعوى أنه يعارض 


)١(‏ الحجة في بیان المحجّة لأبي القاسم التيمي الاصبهاني (۲۲۳-۲۲۱/۲) » ومختصر الصواعق 
الرسلة لابن قيم الجوزية .)۱٥١۷- ٥٥١١ /٤(‏ 
)٢(‏ ختصر المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (۸۵) . 
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القرآن أو العقل » لظن المعترض على الحديث بذلك أن المحدثين قد أغفلوا هذا اللعَظ 
النقديّ = اعتراض مردودٌ مرفوض من أساسه ؛ لأنه يعارض الاجماع على كفاية منهج 
المحدثين في النقد ؛ ولأن الإجماع على كفايته يدل على أن أي وسيلةٍ صحيحة في نقد 
المنقولات فهي إحدى وسائل منهج المحدثين في النقد ‏ وأنهم لم يكونوا غافلين عنها . 
وهذا هو مقتضی الإجماع على صحة منهج المحدّثين في النقد ومقتضی الإجماع على 
كفايته . 

ومعنى هذا : أن ذلك الحديث الذي صحّحه الأئمة . ثم اذعي أنه اف للقرآن 
أو العقل » لا يصح أن ينطلق منتقده في انتقاده له من أن المحدثين قد أغفلوا هذه 
الوسيلة من وسائل النقد ء بل عليه أن يراجع نفسه فيه ء وأن يسأل أهل العلم عن وجه 
الإشكال الذي بدا له في الحديث » فسيجد أن الحديث الذي صححوه لا يمكن أن 
یلوا فيه عن مُعَارَضَة تبطله» من القرآن أو العقل”" ؛ لا منهج نقد المنقول بموافقة 
أو معارضة اليقينيات منهج معلومٌ مشھوڑ عندهم » بل يأتي في رأس منهجهم النقدي . 
والقرآن والعقل قريبان من نقد كل ناقد ؛ إِذٍ القرآن هو القرآن في قُرّة عناية أهل العلم 
به تیا وفقها » والعقل هو لا الفطرة البشريّة التي الناس فيها مُشْتركُونَ .. فضلا 
عن أذكياء الناس » وهم العلماء ! فلا یمکن أن تكون هناك معارّضةٌ حقيقية قطعية بين 
الحديث الذي صححه الأئمة والقرآن » أو بينه والعقل ؛ لأن مثل هذا التعارض 
الحقيقي القطعي لا يكون إلا في الأمور الواضحات التي لا تخفى على عموم العقلاء » 


)00 هذا الجزم ليس مصادرةً » ولكنه مبنيٌ على الواقع والاستقراء » كما سيأتي بيانه في الأصل قريبًا. 


سس ن( | س 
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فضلا عن العلماء . أما إذا كان التعارض المدَّعَى خفيًا ء فلا یقبل مثله إلا من المتخصّص 
في السنة وعلومها ؛ لأن الخوض في هذا الباب خحوض في أعمق علوم الحديث وأشدّها 
دقة » من تعليل المتون بنقدها النقد الذاتي . وقد اتفق العقلاء (کما سبق): أن للعلوم 
حُزمةً » فلا يصح أن بخوض فيها إلا أهلّها المنخصّصون » فكيف بأعماق تلك العلوم 
وبعيدٍ أغوارها ودقيق مسالکھا التي ربا عَمُضَّت على كثيرٍ من المتخصّصين أنفسهم ؟! 

ومن عرف منهج المحدثين النقديّ عَلِمَ هذا ماع العلم: من أن ا حدیث لا يصح 
عندهم حتى لا يعارض يقينيًا » من قرآن أو غيره . وأنہم لا یعدُون النقد تامًا ؛ إلا أن 
يضيفوا إلى النقد الخارجي (والذي غالبه إسناديّ) نقدًا ذاتیًا ء والنقد الذاتي قوائه على 
النقد التحليلٌ العقلی . ولذلك كان نقد المتن عندهم آهم وأولى من نقد الإسناد . حتى 
إنهم لَيردُونَ ا حدیثٌ لأجل هذا النقد المَنْنِيّه مع عدالة رُوَاتِهِ وضَبطهم واتصال 
الإسناد”'' . بل إنہم لیعرفون وَنَاقَةَ واة الاسانید (غالبًا) من خلال دلائل النقد الذاتية 
في الإسناد والمتن”"» وهذا ضِدٌّ ما يظنه الجهلةٌ بعلمهم» من أنهم يكتفون بنقد الأسانيد.. 
اعتمادًا على وثاقة الرواة . 

ومن لم يعرف ذلك من منهج المحدثين النقدي » فيلزمه أن يعرفه من جهة إجماع 
الأمة على تصحيح منهجهم » ومن جهة الإجماع على اعتمادہ » دون أي منهج آخر بل 


)١(‏ ولذلك أضافوا في شرط القبول . فوق عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند : أن لا يكون 
الحديثٌ شاذًّاء وأن لا يكون أيضًا معا . وانظر شرح هذين الشرطین في شرح موقظة الذهبي 
للشریف العوني .)۲٤٤-٦١(‏ 

(۲) انظر خلاصة التأصيل لعلم ا جرح والتعدیل للعوني (۲۲-۲۰). 


دود 
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مع عدم وجود غير منهج المحدثين في الساحة الإسلامية كلها . هذا الإجماع على منهج 
المحدثين یل بأن لا یْظَنْ في منهجهم النقص» وأن ينقطع الأمل في الاستدراك على 
ذلك المنهج . آما المسائل الجزئية » فاختلاف المحدثين يدل على أن جال الاستدراك 
عليهم فيها وارڈء لکن بمنهجهم نفسه » ومن العالم به فقطء دون من يجهله ! 

وهنا أنه إلى أن بعص ما ذكره أثمةٌ الأصول في مباحثهم من كلام عن معارضة 
خبر الآحاد (المحكم غير المنسوخ) وھ اھ توب كن العاف 
عن العاة آو للعقل » آوللچش < لا بصخ آن یکون متا عل آن الحدئین ی 
نقدهم للأحاديث قد آغفلوا هذا الوسيلة النقدية ؛ لأن هؤلاء العلیاء الذين تحدّئوا عن 
هذه الأمور انا یقصدون من ذکرها واحدًا من احتمالات ثلاثة: 

- ما أنهم قصدوا مطل آخبار الآحادٍ ء والتي يدخل فيها الضعیف والباطل عند 
المحدثين » فلا يدل ذلك حينها أن المحدثين قد غفلوا عن هذا المنهج النقدي . 

- أو يقصدون به المعارضة الظاهريّةَ دون الحقيقية » وهذا أيضًا لا يدل على الغفلة 
عن ذلك المنهج . 

- أو یکون ذِكْرٌ ذلك منهم جرد افتراض فقط ؛ إذ لا ؤجود لحديثِ صحيح 
مُحگم (غیر منسوخ) يعار معارضة حقيقية شيئًا من ذلك . 

فإن أردنا مل كلام أولئك العلماء على الصواب » فليس له إلا واحدٌ من هذه 
الاحتمالات الثلاثة ! لعدم وجود حديثٍ صحیح واحد » اجتمعت فيه شروط قبول 
الددیث التي وضعها الحدثون » وکان 9 9 وجه 
الحقيقة = ثم عارضه أمرٌ يقيني من فرآن أو عقل أو جس . 


Ts 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


وهذه الدعوى العظيمة قد تَوالَى على الشهادة هاعد من الأئمة ء واستدلوا 
عليها بأقوى دليل » وهو الواقع » وبتحدّي المخالف على أن يأتي بما ينقض به هذه 
الدعوى بمثال صحيح على دعواه . 

وإليك هذه الشهادات العظيمة › متضمّنةً التحدي على امکان نقضها : 

فهذا الإمام الشافعي ينفي وجود السنن التعارضة » فيقول :«فأما المختلفةٌ ء التي 

000117 0 َك لحف نه (۱ 
لادلالة على أيّها الناسخ» ولاأیاالنسوخ = فكل أمره مُتَفْقٌ صحيحٌ لا اختلاف فيه»!" 
وقال في موطن آخر عمن تذرّعٌ بالقرآن لرد الحديث :«ما ذَّهَبَ یه من إِبْطالِ الحديث 
وَعَرْضِهِ على القَرَانِ ‏ فَلَوْ كان کم ذَمَبَ إِلَيْهِ كان عَخْجُوجًا بو وَلَيْسَ یحالف احدیث 
القَرَانَّ ؛ وک حَدِيتٌ رسول الله يل مب مَعْنَى ما أَرَاد الله تعالى : تخاضًا وَعَامًا » 
وَنَاسِخًا وَمَنْسُوحَاء ثم یرم الناس ما سر برض الله » فَمَنْ قبل عن رسول الله کا 
فَعَن الله كك قبل)7" . 


وقال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة (ت١١7ه)'"‏ : «فمن ادّعى من الجهلة : 


)١(‏ الرسالة (۲۱۳ رقم٤۷٥)‏ . وذكر الإمام الشافعي كلامًا نحوه في كتاب اختلاف مالك 
والشافعي » ضمن كتاب الأم (۸/ ۵۱۳) . 

(۲) الرد على أبي يوسف فی الرد على سير الأوزاعي » ضمن كتاب الأم (8/ 195) . 

(۳) ولأذكر بمكانة هذا الإمام في علمي الحديث والفقه » سأكتفي بعبارتين فيه : 
قال ابن حبان (ت٣٥۳ھ)‏ في مقدمة كتابه (المجروحين :۹۳/۱) :«وما رأيتٌ على أديم 
الأرض من كان بحسن صناعة السنن ؛ ويحفظ الصّحاحٌ بألفاظها ء ويقوم بزيادة كل لفظة زاد 
في ا بر ثقةٌ ء حتى كأن السئنّ كلّها نب عينيه ؛ إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة (رمة الله 
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أن شيئًا من سنن النبي كك - إذا ثبت من جهة النقل - اف لشيء من كتاب الله » 


فأنا ضام بتثبيت صحّة مذهبناء على ما أبوح به منذ أكثر من أربعين سنة»( . 


وقال الإمامٌ تقيّ الدين علِيٌ بن عبد الکافی السبكي (ت٥٥۷ھ)‏ : « أن الأحاديث 
الصحيحة ليس فيها شيءٌ له معارض مُتَمَقٌ عليه . والذي يقوله الأصوليون : 
من أن خبر الواحد إذا عارضه خيرٌ متواتر أو قرآنٌ أو إجماعٌ أو عقل إنما هو فرص 
وليس شيء من ذلك واقعًا . ومن ادّعى ذلك فليبيّنه » حتى نرد عليه . وكذلك لا 


= عليه) فقط ‏ . 

وقال الإمام أبو العباس ابنْ شریج الشافعي (شیخ الإسلام ء وفقيه العراقين ء ا توق سنة 
۳ وذّكرَ ابنَ خزيمة : «بُخرح النّكّتَ من حديث رسول الله يله لاش ء معرفة 
علوم الحديث للحاكم (۲۸۳ رقم ۱۸4) ء وسير أعلام النبلاء للذهبي .)۳۷۳/۱٤١(‏ 

(۱) التوحيد لابن خزيمة (۱۱۰/۱) . 

(۲) هذا التحدّي كان قد أعلنه ابن خزيمة مِنْ قَبْلُ » فمكث أربعين سنة » فما أتى له أحدٌ بمثال 
واحدٍ ينقض به ما قال ! وهاهو تقي الدین السبكي (بعده بقرون) » يعلن ذلك التحدّيّ نفسّه » 
فلا نجد أحدًا يعترضٌ عليه بمثالٍ صحیح (ولا أعرفه وقع في حياته بمثال غير صحيح أيضًا)!! 
والامام تقي الدين السبكي هو الفقيه الشافعي الاشعري الغرّاصٌ في مضايق علم الکلام 
(فانظر طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي : 2198/٠١‏ ۰)۲۲ فأحسب کلامه هذا 
سیکون أشدَّ وقّا وأكبرٌ ثرا عند كثير من الناس . 
وقد قرأت كثيرًا من الكتب والابحاث المعاصرة التي يدعي أصحابها وجود أحاديث صحيحة 
تعارض القرآن أو العقل » فوجدت التعارض الذي يدعونه متوهَمًاء لا حقيقة له . فازددث 
يقيتا من أن تلك الدعوى دعوى خيالية » مرجعها إما إلى عدم ابتغاء ا حق » أو إلى نوع جهل 
أوْحَمَ صاحبّه ما لا یثبت أمام حقائق العلم . 


متت 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


يُوجَدٌ خبران صحيحان من أخبار الآحاد متعارضان » بحيث لا يُمكنٌ الجمع بينها . 

(ثم قال السبكي : ) والشافعي قد استقرأ الأحاديتٌ » وعرف أن الأمر كذلك» 
وصرّحَ به في غير موضع من كلامه ...70" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فلا يُعْلَمُ حدیث واحدٌ يخَالِفُ العقل أو السمع 
الصحيح ؛ إلا وهو عند أهل العلم ضعیفٌ ء بل موضوعٌ . بل لايُعلم حدیث صحيحٌ 
عن النبي نی الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه ؛ إلا أن يكون له حدیث 
صحيحٌ يدل على أنه منسوخ . ولا يُعلم عن النبي ی حدیث صحيحٌ أجمع المسلمون 
على نقيضه » فضلا عن أن يكون نقیضه معلومًا بالعقل الصريح البيّنٍ لعامّة العقلاء ؛ 
اد مايُعلم بالعقل الصريح ال ظھرژ مما لا یلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة 
السمعية . فإذا ل يُوجد في الأحاديث الصحيحة ما يُعلم نقیضه بالأدلة الخفيّة» 
كالإجماع ونحوہ ء فأنْ لا یک ون فيها ما يُعلم نقیضه بالعقل الصريح الظاهر : أولى 
أ 


وهذه شهادةٌ جديدةٌ على صحة منهج المحدّثين ؛ وعلى كفايته . وتمتاز هذه 


= وإني لأكرّرٌ هذا التحدي الآن (ونحن في سنة ۸٢٤٢۱ھ)ء‏ على أن يأتيني أحد بحديثٍ صحيح 
يعار معارضة حقيقية أمرًا يقينيًا » من قرآنٍ » أو سنةٍ مجتمّع علیها ء أو عقلٍ » أو جس . 
وكنت قد أعلنتٌ ذلك في عدة محتفلات ٠‏ وفي عددٍ من المناسبات » فما جاء أحدّ بشيء ! 
فإلى متى يكرّرٌ اناس آشیاء لا حقیقةً ها ؟! آما آنَّ هم أن يتكلّموا بِعلم ‏ أو أن يسكتوا بجلم!! 
(۱) كتاب : معنى قول الامام المطّلبي إذا صح الحديثٌ فهو مذهبي : لتقي الدين السبكي (۱4۸). 


زفق درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۱/ .)١801١-١6٠‏ 


وو لى سسسب سے 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


الشهادة بأنها ننجت عن استقراء وتتَبْم لصحیح السَُّنِ كا نے عن تقلید 
واحسان ظنٌ بأئمة احدیث( . ود بایغ على ذكر هذه الشهادة أربعةٌ من الأئمة الكبارء 
هم من أكبر أئمة زمنهم .. إن لم یکونوا آکرّهم. بل هي شهادةٌ قد قربا افصم آیضا؛ 
بعجزه عن الإتيان ہما ینقضها ء على امتداد القرون وتوالي الاعصار» کما سبق التعليق 
عليه !! 

وبذلك یبن أن منهج المحدّثين في نقد السنة منهج مكتمل » لا حتاج إلى 
الاستدراك عليه ؛ مما يلزمٌ باتباعه وعدم خالفته » وأن مَن خالف في منهج المحدثين في 
النقد فان خلاقه سيكون خلافا غير سائغ . 


فان عدت إلى تلك الشروط الخمسة لتسويغ الاختلاف: أنبَهُ بخصوصها على أمر: 
هو أي مع حرصي على بيان الدليل الشرعي (نقلیّه وعقليّه) لاشتراط كل شرط من 
هذه الشروط » فقد نص علماءٌ الأصول عليها عند تعرّضهم لمذه المسألة » أو في مواطن 

متفرّقة من کتبهم(؟ . وقد نقلتٌ من كلام أهل العلم بعص ما وجدت ضرورة لنقله 


(۱) معأ نہم آهل لاحسان الظن ؛ بل للاعتماد عليهم واتباعهم أو تقليدهم في أحكامهم على 
الأخبار قبولا وردًا ؛ لا نهم أعلم الناس بذلك . 

(۲) كل من كتب في مسألتنا هذه (وهي شروط تسويغ الاختلاف) » في كتاب مستقل أو ضمن 
کب الأصول » وحسب ما اطلعث عليه ء يكتفي بذكر شرطين اثنین : الأول : عدم خالفة 
الإجماع ء والثاني : عدم خالفة دليل قطعيّ (في الثبوت والدلالة) . لکن علماء الأصول نصّوا في 
«باب صفات الفتي» على کر العلم (وهو الشرط الأول عندي) ء ونصوا في «باب الإجماع» 
على شرط عدم ال خروج على مجموع أقوال السلف (وهو الشرط الخامس عندي) . فقمث 


ہے ات 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


ما يدل على اشتراطهم له » وعزوت إلى ما رأيت ارو فيه كافيًا » واكتفيت أيضًا 
بوضوح الدليل وسطوعه في مواطن أخرى . ولا أستثني من ذلك إلا شرطًا واحدّا» 
هو الشرط الرابع » وقد ذکرث حجّتي على إضافته في موطنه . 

وهذه الشروطٌ الخمسة (کماتظھر عند إعادة التدقيق فيها) مرجمُها إلى أمور ثلائة: 
أن يكون القول صادرًا من له حقٌ الاجتهاد (أولا)ء وأن يكون صادرًا عن أصل معتير 
(قانبا )وان لا یکنون قول غالِنًا لدلیل ثابتٍ واضح القطعيّةٍ في دلالته ('النًا) ؛ إذ 
بمخالفته لذلك الدليل القطعي نقطع بکونه لا حف له في الصواب » لا احتمالا راجا 
فيه .. ولا احتمالاً مرجوحًا ؛ لأن هذا هو معنى غالفته الدلیل الثابت القطعيٗ. فإذا 
تحقّقت هذه الأمور الثلاثة في حلاف قول من الأقوال » يكون قول الخالف قولا 
مر ا و خلا فة سا : 


= بجمع هذه الشروط » لتكميل بعضها بعضًا في تحرير شروط القول السائغ » وأضفت إليها 
الشرط الرابع » كما أوضحتٌ ذلك في متن الکتاب ؛ مبيّنا سب هذه الإضافة ودلیلھا . 

وأرجو أن يكون في العمل بهذا المنهج في تمييز الأقوال السائغة من غيرها فائدةٌ جليلةٌ أخرى : 
وهي إحياء معاقد الإجماع ؛ التي بها تأتلف القلوب . 

وانطلاقًا من الحكمة الإسلامية القائلة : «العلم تُقطة » کتُرھا الجاهلون» » ومن أن تزايد أعداد 
العلماء بتوالي الأزمان يعني بالضرورة تزاید الاختلاف = يتبيّنُ أن من أعظم أوجه التصحيح 
في الفقه الاسلامي حاولة الكشف عن مسائل الإجماع » وإظھارھا ء وبيانها للناس وللمتفقهين 
خاصّة . فكم من إجماع أخفاه خلافٌ حادث. أو اندسٌ بين أقول تلفة في الظاهر متفقة في 
الحقيقة ء تحتاج من يحرّرُ حل النزاع فيها ء لنستفيد الإجماع من الاختلاف !! بعد أن كانت 
دلیلا على عدم وقوعه!! 
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ے٦‎ 


۲۳ سس--_۔سسے 


اختلاف المفتين والوقف الطلوب تجاهه من عموم السلمین 


ومن الهم جذا أن يُعلمَ بأن تقدير وجود هذه الشروط أو عدم وجودها لیس 
في قدرة كل آحد » بل يعجز عن تقدير ذلك كثيدٌ من طلبة العلم » بل قد یط فيه 
العلماءٌ أيضًا ؛ لعمقه الكبير » ولاحتياجه إلى فَذْرٍ من الانصافی عزيز الوجود ؛ إذ إن 
تأثير الالّف والعادة لقولٍ دون قول يمنع من مشاهدة ا حق ودليله الظاهر ء كما أن 
حظوظ النفوس والأهواءَ والتعصّباتٍ والانتماءاتِ الحزبية أو الإقليمية (وغيرها من 
ا حَییّات الجاهلية التي مرّقتِ الأمة) غالبًا ما يكون ها أثرٌ في ادّعاءِ أن قول عالم ما : إنه 
سائغ ..آوانهغیر سائغ »وق الغا کنل تلك الشروط فیه ..آو عدم ا نکم 
ادّعیٰ خحصومٌ عالم من العلیاء أنه ليس بعالم أصلا ! وکم ادّعیٰ آخرون الاجماع في 
مسائل حلافیة() اوكم ادعَوا أن المُخَالِفَ 3" قد خالف دلیلا قَطْعيّ الدلالة”" » ولا 
يكون كذلك! وكم ادَعَوًا أنه لا !ماع له في قوله ‏ وآنه خرج عن مجموع أقاويل 
السلف.. مُبْطِلُا ها ء ولا يكون ذلك صحيحًا ! بل ربیا تعاملوا مع القول تعاملّهم مع 
الخلاف غير السائغ ء دون أن يحرّروا شروط الاختلاف السائغ من الخلاف غير 
السائغ» ودون أن يَعْرِفُوها صلا » فرب كانوا لا يفرّقون بینهیا أساسًا ؛ إلا من خلال ما 


> وكما أن الإجماع قد اختفى في كثير من مسائل العلم ء فإن جواز الاختلاف قد أخفته دعاوى 
الإجماع ء وسبق الکلام عن ذلك . 

)۱( ولا يكفي أن یل طالبٌ العلم الاجماع عن أحدٍ أهلٍ الیلم ؛ إذ مقاصدٌ العلماء من إطلاق 
الإجماع مختلفةٌ » فربا توشع بعضُهم في استعماله له» كما أخهم قد يقع منهم الخطأ في ظنّ حصول 
الإجماع . 

(۲) ومعرفة الدليل القطعي من غير القطعي (وخاصّةً من جهة الدلالة) قلیل من يُحسنه من 
المتوسّمين بالعلم في هذه الأزمان ؛ لعظيم عمقه ء فكيف بطلبة العلم وشدانه؟! 


CTE 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغیر سائغ وضابط التفريق بينهما 


سے سیر مے 


تَوارَثُوهُ من الأقوال وما وه منهاء أو من خلال المُنَْلَفَاتِ الحزبيّة أو الإقليميّة 
التي اغتادوا الانطلاق منھا ء ولذلك پیارسون.هذا التََضنِيفَ بغير مُدّی ولا علم ولا 
انصّاف !!! ۱ 

وهذا .. فينبغي أن يتر اكم على القول بأنه من الاختلاف السائغ أو غير 
السائغ إلى أهل العلم الراسخين » والبعیدین عن ضغوط الانتماءات”" غير الشرعية ؛ 
لأن تقدير وجود شروط الاختلاف السائغ من عدم وجودها لا يستطيعه إلا هؤلاء 
العلاء وحدهم . 

وقد قزر ذلك الإمامٌ الشاطبي (ت۷۹۰ھ) » فقال في سياق كلامه عن قسمي 
الاختلاف (المعتبر وغير المعتبر) : «فإن قيل : فباذا یعرف من الأقوال ما هو كذلك. مما 
ليس كذلك؟ فالجواب: أنه من وظائف المجتهدين ؛ فهم العارفون با وافق أو خالف» 
وأما غيرهم .. فلا تمییرٌ لهم في هذا المقام»”” . 

ثم إن الإمام الشاطبي حب أن يضع للمتعلّمين (دون الجهلة والعوام) إشارة 
تقريبيّة یعتمدون عليها في معرفة الاختلاف السائغ من غير السائغ » فقال :«فإن قيل: 
فهل لغير المجتهد من التفمهین في ذلك ضابط يعتمده .. أم لا ؟ (قال:) فالجواب: أن له 


)02 ليس كل من انتمى لتنظيم أو كان يحمل في نفسه ولاء لفکر أو مذهب أو كان معترًا بانتمائه 
الاقليمي رانا غت ضفوط شيء من ذلك ذییقی أن فناما من المقلاء ومن أهل الورع لا 
یرضون لأنفسهم الوقوع تحت آثار تلك الضغوط . التي تسلبٌ الواقعٌ تحت ضغوطها 
موضوعية العلم وانصاف الدّيانة . 

(۲) الموافقات للشاطبي .)۱۳۹/٥(‏ 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


ضابطا تقريبيًا » وهو : أن ما كان معدودًا في الأقوال غلطًا وزللا قلیل جدًّا في الشريعة » 
وغالبٌ الأمر أن أصحابّھا منفردون بها ء قَلَّا يساعدُهم عليها مجتهدٌ آخر . فإذا انفرد 
صاحب قول عن عامة الامة » فليكن اعتقادك أن ای مع السواد الأعظم من 
الجتھدین » لا من المقلدين)”" . 

قلت : هذا الضابط لا ينضبط » كا هو مشامَدٌ معلوم . فهو يحتاج إلى اطلاع على 
أقوال المجتهدين وحصر ها لكي يُعرّفَ امد من غير المنفرد ؛ إذ رہم| تصور المرْءٌ 
الانفرادَ في غير ما اعتاده من الأقوال .. وهذا أوَلاً» ثم هو أيضًا يحتاج إلى تمييز الجتھدِ 
من القلّد .. ثانيًا ء وكلاهما من وظائف العلماء المطّلعين ء وليسا في قدرة المتعلّمين من 
أنصاف العلماء”" . 

كما أن المصلحة التي يريد الإمام الشاطبىُ تحقيقها من هذا الضابط » يمكن 
تحقيقها بِصَبْطٍ ما یتبعه العامي من أقوال العلماء”"» ولا يحتاج العامي بعد ذلك إلى تمييز 


. )۱6۰ /۰( الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(؟) وغذا لا ذكر العلامة الشوكاني (ت۱۲۵۰ه) ما بل به الأمیژ الصنعانی (ت۱۱۸۲ھ) » قال في 
بیان سیب ا العا له : #وليين الذنب في معاداة من كان كذلك للعامة الذین لا تعلق تم 
بشيء من العارف العلمية ؛ فإنهم أتباعٌ کل ناعتٍ » إذا قال لهم من له هيئةٌ أهلٍ العلم : إن هذا 
الامر حق » قالوا : حق ‏ وان قال : باطل » قالوا : باطل . نما الذنب لجماعة قرء‌وا شيئًا من 
کتب الفقه » ول يُمْعنوا فيها » ولاعَرّفوا غیرها ء فظنوا لقصورهم أن الخالفة لشيء منها خالفة 
للشريعة ؛ بل لقطعي من قطعياتها» . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني 
(101-0۰) . 


(۳) وهذا ما سيأتي ذكره بكل وضوح في الفصل السادس . 


و2 لسلسم 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


الاختلاف السائغ من غيره ؛ لأنه يكفيه عدم العمل بالخلاف غير السائغ » وأماما 
سواه من حكم على ال خلاف » أو کم على المخالف » أو تعيينٍ الموقف منه = فهذه لا 
علاقة لأحدِ بها ؛ إلا أل العلم الراسخون(؟ . 


() وقد ناقشني أحدٌ طلابي وأخي الشيخ الفاضل ياسر بن ماطر المطرفي في القول الذي لجمهور 
أهل العلم : لماذا لا يكون تواردُهم عليه دليلا على أنه قول معتبر ؛ لأن قول الجمهور لا يمكن 
أن يكون قولا شاذًا غير سائغ . ثم قال : وان في هذه القرينة لتسهیلا على التعلّمین » لتمييز 
الاختلاف السائغ من غيره لديهم . 
فقلت في جوابه : تجاوزت ذلك لأمور: 
أولا : لأن هذا القول قد يُتَحَذٌ دليلاً على إبطال القول ا مخالف للجمهور » بل على عدم تسويغ 
خلافه ؛ ليكون قوئی الجمهور حينها حجةً كالإجماع !! ولا يخفى أنه ليس بحجة » وأنه تسوغ 
خالفته » بل إن الحق قد يكون مع القلة المنفردين عن الجمهور . 
نیا : ننا لم ننتو بعد من دعاوى الإجماع في غير محلّها ء حتى لقد صَعُبَ تَبَيِّنُ وجه الحق فيها 
على بعض العلماء » فضلا عمن سواهم ؛ فكيف بما يُنسبٌ إلى الجمهور؟! فتحديد ما عليه 
الجمهور » وتحرير مذاهب الأئمة ء ليس من صنعة أحدٍ ؛ إلا كبار العلماء . 
الما : أن ضابط الجمهور في هذا السياق ء ما هو؟ ومن هم المقصودون به؟ وما دليل تسمیة 
بعض العلماء دون غيرهم عند من عَيِّنَ الجمهور ؟ لا أعرف في هذا السياق جوابًا سالا من 
النقض ! 
فھب أن مسألة انفرد بها الإمامٌ الشافعي دون بقية الأربعة الفقهاء » لکن وافقه عليها الامام 
ابن عبد البر » وابن تيمية » وأحدٌ الفقهاء العاصرین الذين تج علمّهم » وربا صدر قرارٌ 
مجمعىٌ بوفاقه = أين هو قول الجمهور هنا ؟ كا لا تنس متابعة أئمة الشافعية (على جلالتهم 
وعلى بركة أعدادهم) لإمامهم! وقل مثل ذلك في غير هذه الصورة ء ومع بقية الأئمة من 
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وهذا ما يجعلني أنبّهُ أيضًا إلى فائدةٍ آخری من ذكر هذه الشروط : فإن هذه 
الشروط كما أنها نافعة في بيان الاختلانٍ السائغ من ا خلاف غير السائغ » < ي أيضًا 
نافعةٌ للعالم الذي يريد أن يجتهدَ بقول في مسألة ء بأن ينظر في قوله قبل اعتمادہ هو له : 
هل وُجدت فيه شروط الاختلاف السائغ ؟ أم لم توجد ؟ فان لم توجد فيه ء يكون قوله 
خلافا غير سائغ » ويجب عليه حينها أن لا خوض فيه ء ولا يجوز له أن يفتي به نفسّه» 
فضلا عن غيره ؛ ما دام قد عرف هو نفشه بأنه قول غیژ سائغ ! 


وعليك أن تعلم في هذا السياق كذلك : أن أهل الرسوخ في العلم کا يختلفون في 
أحكام المسائل » فإنهم قد يختلفون أيضًا في الاختلاف نفسه » في تسويغ اختلافِ أو 


= الفقهاء الأربعة. 
رابعًا : آننا مع امتداد الزمن » ومع تزايد أعداد العلماء بامتداده » أصبحتٌ لا تكاد تجد زلة من 
عالم ؛ إلا وقد تابعه عليها بعض من جاء بعده ء وخاصة في الوقت الحاضر . ولقد أصبحنا 
نقول في عصرنا هذا : مرحبًا بالل المبتذل : «لكلٌ ساقطة لاقِطةٌ» ء بل الأصحٌ أن نقول: لکل 
ساقطة لاقَِطُونَ ! فكيف يُمكن أن أعرف الجمهور من بين هذا التراكم لأساء العلماء في عامة 
المسائل عَيْرَ هذه الأعصار ؟!! 
وأخيرًا : لقد حرصت أن أقيّدَ هذه المسألة بالحقائق لا بالظواهر ء وأن أضبطها بالأدلة لا 
بمجرّد القرائن ؛ لخطورتها ؛ لأنها مسألةٌ تيح مصادرة الرأي الآخر قبل مناقشته ہ أو العکس: 
بان تفسحَ له مکاتًا في أن يزاحم الافوال العتبرة . ولذلك فليست هذه مسألةٌ كغيرها ‏ فلیست 
مما بتکم إليها لمجرّد ترجيح قول على قول . وهذا ما جعلها مسألةً تستلزمُ التشدید بها 
77 . لا التسهیل » اليبق وا سط واجیها .. لا التوسيع . 
هذا ملخص ذلك النقاش ؛ أحببتٌ تقييده للإفادة منه . 


وقول ع 


الفصل الثالث تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


": فقد يصف بعضهم الاختلاف بأنه سائغ؟ وبعضهم بأنه غير سائغ؟ 


عدم تسویغه!! 

. وقد مرّعن يحيى بن معين تسويعّه للاختلاف في شرب النبيذ » وعن غيره عدمٌ التسويغ‎ )١( 
وأعلم أن بعضهم سيحاول إسقاطً هذا الاختلافٍ في تسويغ الاختلاف في النبيذ بأن يقول: إن‎ 
ابن معين محدّتُ وليس فقيها ء لأننا إن سلّمنا بذلك ء فان من أباحه من العلماء قبل ابن معين‎ 
وبعده هم من الفقهاء » بل من کبار الفقھاء » وهم جِلَّةٌ فَهاء الكوفة ومن تبعهم (كالطحاوي‎ 
في شرح معاني الآثار 4/ ۲۲۲-۲۱۷) . کیا أن ابن معين في هذه المسألة لم يخرج عن نطاق علم‎ 
ا حدیث الذي هو إمامٌ من أفراد أئمته ؛ لأن باب الأنبذة متعلّقٌ بالروايات أكثر من بقية الأدلة‎ 
» سواها ؛ فمن حرم النبيذ وعَذٌ ا لحلاف فيه غير سائغ معتمدٌ أكثر اعتمادہ على الروايات أصلا‎ 
. ما أسكر كتيده فقلیله حرام»‎ ١ : كحديث السئن‎ 
وقد سبق بیان المقصود بالنبيذ » وما هو موطن الاختلاف فيه » مع التأكيد على أنهم قد أجمعوا‎ 
. على عدم جواز بلوغ حذ الإسكار من نبي أو غيره‎ 
ثم انظر إلى أي حدٌ بلغ الاعتدادٌ بإباحة النبيذ عند أمير المؤمنين في الحديث والفقه : وهو‎ 
سفيان الثوري» الذي صح عنه أنه قال :«إني لاتي الدعوۃ ء وما أشتهي النبيذ ۰ فأشربه » لكي‎ 
على‎ .)۲٦٢ /1 يراني الناس»!! (حلية الأولياء لأبي نعيم ۷/ ۱۵ وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
أنه قد صح عن الإمام مالك بن أنس أنه قال عن الثوري: «قد فارقني على أن لا يشربه - يعني:‎ 
.)٤٤٥٥مقر۱٦١( النبيذ - » »كا في كتاب الورع لأبي بكر المَرَّوْذِيَ‎ 

ونحوٌ مسألة النبيذٍ مسألةٌ نكاح التعة : فقد سبق فکُڑھا ضِمْنَ ما نكر تَتَبّعُه من 

لژّكَصِء بل نقل بعش أهل العلم الإجماع على تحريمها (كأبي عمر ابن عبد البر في الاستذکار 
۲۹۹/٦۰‏ ۳۱۱-۰ وأبي الفتح نصر بن إبراهيم القدسي - ت۹۰٦ھ‏ - في كتابه : 
تحريم نكاح التعة -٥٦١‏ ۱۱۸ ء وأبي بكر ابن العربي فی المسالك في شرح موطأ مالك 
۵ -۵۱۰) . ثم هاهو العر ابن عبد السلام يصرّحٌ بأنها مسألةٌ تتقاربٌ فيها الأدلة ء وأنه 
لیب أن یکو لن فيها مع لمبیح . فانظر : قواعد الأحكام الكبرى (5/ )19١‏ . 
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فهذا الاختلاف في التسويغ أولى بأن يدعه من لیس من أهل العلم الراسخين إليهم › 
وأن لا خوض أحدٌ فيه سواهم ؛ لأن اختلافهم في تسويغ الاختلاف دل على عمق 
الاختلاف » وأنه لا ينبغي أن یتخوض فيه من لم يبلغ علمّه ذلك العمق . وعلى العلماء 
أن لا ينسوا تأدیب طلایهم وأتباعهم بهذا الأدب » وأن ینوا تلبيس الشیطان الذي 
قد ین لهم الانتصارٌ للنفس ولرأيها بالأتباع أو بالجاه أو بالمناصب على ا مخالفین هم 
من أهل العلم ؛ فهم أولى الناس بِحُلّقٍ الأنبياء ؛ لأنہم ورثة الأنبياء . 

آما موقف عموم المسلمين من اختلاف العلماء في الاختلاف تسویغا وعدم 
تسويغ » فإنه لا خرج عن موقفهم من اختلاف العلماء في أحكام جزئيات المسائل ء 
وهو أن يقلّدوا العلماء ء وف النهج الآ في الفصل السادس من هذا الكتاب . 


_ جل ويس شی 
کے سے جو ہے 


الفصل الرابع 


حكم الاختلاف السالغ وغير السالغ 
والموقف منهما 


ما دمنا لم نختلف في أصل التفريق بين نوعي الاختلاف ‏ وأن منه ما هو اختلافٌ 
معتبرٌ سائغ ء ومنه ما هو اختلافٌ غیث معتبر ولا سائغ » فلا بُدَ من أن يكون هناك فرق 
في حكم كل نوع منھم| ء وأن يكون هناك فرق بینھما أيضًا فیم یتبع اختلاف ا حکم : من 
افتراق الوقف من صاحب کل اختلاف منها . 

فهنا إذن آدابٌ تخص کل نوع من نوعي الاختلاف » تین لین بينهها من أربع 
جهات : من جهة التصورء والحكم » والموقف من القول » والموقف من القائل : 

0 

أولا : التصور : 

نالاص ° في الاختلاف السائغ أن یک ون الترجيحٌ فيه 
(۱) يحصل كثيرًا اختلاف عند استعمال لفظة (الاصل) في تحرير صورة مسألة أو في تحریر خکمها » 

وربا طال النزاغ بسبب عدم تحرير القصود ب(الاصل) لدی التنازعین . وبالتائل : تبيّن لي أن 

هذه الکلمة تُطلَق بمعنین : الأول : أن تکون بمعنی (الغالب) ؛ لأن الحكم منوط في الذهن 

بالغالب . والثاني : أن يكون القصود منها بيان صورة المسألة أو حکمها على الانفراد » بغ 

النظر عن اللابسات التي قد حيط بها . فرب افق في مسألة أن يكون الغالبٔ عليها عدم 

احتفافها بملابساتٍ تبدّلُ صورقہا وحكمّها الانفرادي » فيجتمع في المسألة حينها أن يكون 
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ظنَیّ "» بمعنى أن يكون العام الذي يرجح أحدّ القولين» يرجّحه على غلبة الظن 
بصحته» ولا يقطع ببطلان القول الخالف . وكما قيل في هذا النوع من الاختلاف : 
قولي صواب یحتمل الكملا وقول الخالفب ضا ع الصواب" . 


5 7 ۰ 8 5 


(الأصلٌ) فيها الأمرين کلیهیا ء فيصحٌ إطلاق (الأصل) عليها بالمعنیین کلیھم| : فالاصل حينئذٍ 
هو الغالب ‏ وهو في الوقت نفسه صورتها وحكمها على الانفراد ؛ فلا يكاد يقع الخلافٌ حينها 
في استعمال كلمة (الاصل) » لا في بیان صورتہا ؛ ولا في خکُیها ؛ إلا أن يكون خلافا حقيقيًا . 
آما إذا كان الغالب في وقوع تلك المسألة أن تكون محفوفة با یل صورتها وحكمها الانفرادي 
الاو » فهذه هي التي يكثر النزاع فيها ء بين من يقصد ب(الأصل) الغالب » ومن يقصد به 
الصورةً واكم على الانفراد . وهو حينها : خلافٌ صوريّ ء وان ظنّه التنازعان حقيقيًا ؛ لأنه 
وقع بسبب اختلافه) في مقصودهما من كلمة (الأصل) . كالخلاف في عدالة الناس : هل هي 
الأصل فيهم ؟ أم عدم العدالة هو الأصل؟ فمن قال بالاول» احتجٌ بحديث «كل مولود يولد 
على الفطرة..» » فهو يقصد بالاصل أصل الخّقة» دون التفاتٍ إلى ما يطرأ على الناس» ودون 
النظر في غالب شأنهم. ومن قال بالثاني » احنج بالواقع » وبمثل قوله تعال وم سک 
الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4 [یوسف:۱۰۳]. والحقيقة أن الاختلاف بینھما صوري » كما 
هو واضح ؛ لأن جهة الخلاف مُنفْكّةٌ غیژ متحدة . وأن كلا القولين صوابٌ ‏ مع التضاڈ الذي 
بينهما في الظاهر! 

وهو الأغلب لدى العلماء التأخرین » بسبب تناقص العلم » وتزايد التشقيقات في أدلة المسائل 
لدى المتنازعين » مما يُعَسّرٌ الوصو إلى الصواب بالرّجْحان (الظني) » فضلا عن الوصول إليه 
بالقطع. کیا نض عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام طويل عحرّر» في كتاب الاستقامة (54-5). 
انظر تعریف (الصواب) في التعریفات للجر جانی (۱۷۷ رقم ۸۸۳)ء والأشباه والنظائر لابن 
نجیم  )۳۸۱(‏ وهو قولٌ منسوبٌ إلى الامام الشافعي » وم أجده في مصدر أصیل مسنا إليه . 


ہے ٭ 
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ويوفقه الله تعالى في الوقوف على جال الحكم عليهاء فيقطع العالابصحة ترجیحه 
ويكون له الحق حینھا في هذا القطع”") . لكنّ قَطْعَه هو لا يعني وجوب أن يوافقه غیژثہ 
من أهل العلم على یه فيها ؛ لأنه قد یصل غیرژہ إلى حكمه بطريق الرّجْحانء لا 
بطريق القطع . بل قد يُخالِفُه غير ء وباجتهاد یوجر صاحبّه عليه”"» فير جح الثاني ما 
قطع الأول بخلافه . فلا یوب قطمٌ المجتهد بقولٍ أن يوافقه العلماء الآخرون » فضلا 
یو وي سح« 
لا يحرم على العالم الآخر أن يقطع فيها .كما أن فطع الجتهد في مسألةٍ لا یلزم منه 

يكون أكثرٌ تعمِّقًا فيها ولا أولى بالتحرير ها (بمجرّد قَطْعِه) من المجتهد الآخر الذي 
اكتفى فيها بالترجيح (الظني) ؛ فلعل القاطع قد غاب عنه من أدلة المخالف : أو من 


)١(‏ لقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية قول بعض الأصوليين : إن الفقه من باب الظنون ؛ وبين 
خط مثل هذا الإطلاق » وسببٌ الوقوع في هذا الخطأ . ثم إنه عرف الفقة بأنه : امعرفةٌ أحكام 
العباد » سواء كانت تلك العرفة علا أو ظّا أو نحو ذلك» . كما أنه بين هذه الحقيقة » وهي أن 
القطع والظن ليس وصفًا لذات المسائل » فلا يقال هذه مسألة ظنية وتلك قطعية ؛ إلا على 
معنى أنها بالنسبة للناظر فيها كذلك . فعدم قطع شخصي لا يلزم منه عدم قطع الآخرين › 
والعكس بالعكس . 
فانظر كتاب الاستقامة له 1۹-٦(‏ و١٠٠‏ خاصة) » وانظر أيضًا كتاب : المسائل المشتركة بین 
أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي عبد القادر (۳-۲۳) . 

(؟) المقصود من ذكر كونه مأجورًا على اجتهاده بیان أن هذا الاجتهاد قد استوفى فيه القَائمُ به 
شروط الاجتهاد الشرعي ء والذي ليست إصابةٌ الحق فيه شرطا من شروط إثابة صاحبه ؛ لأنه 
1 ےووہ وت 


سب 
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نزاعه في صحة استد لاله بأدلته ء ما لو اطْلعَ عليه لترك قولّه من أساسه » أو لترك 
القطع.. في أقل تقدير”". كما أن عدم قطع العالم في مسألة من المسائل لا يلزم منه ذلك 
الحم (وهو أنه أعلم) في حقّه أيضًاء ولا أن يكون عدم قَطْعِه دلیلا مطلًا على أنه 

كما أنه قد تدم تحريرٌ حذ القطع الذي يحرج المسألة من دائرة الاختلاف السائغ 
إلى الخلاف غير السائغ”" . 

وخلاصة هذه الجزئيّة : 

۱ أن القطع غير مُطلَق مَنْعُهِ في مسائل ال خلاف بل منه المقبول فيها ومنه الردود. 

۲ وأنَ فطع احد المجتهدين في مسألة لایلزم منه إخراججها من مسائل الخلاف(؟ 
کما أن عدم قطعه في أخرى لا يلزم منها أنها ما يسوغ فيها الاختلاف'“ . 

۳ وأن القطع لیس بالدال لزومًا على تحرير صاحبه » كا كان عدمٌ القطع غير 
دال لزومًا على عدم التحرير ؛ فلا يجوز أن يُمتدحَ القاطمٌ ولا غیژ القاطع مطلقاء 


)١(‏ وأكثر القطع فی مسائل ا خلاف » في هذا العصر » هو بسبب قلة العلم » أو ضعف الإنصاف. 

() انظر ما سبق (۸۸-۸۷). 

(۳) انظر الاحالة السابقة . 

)٤(‏ لئن وقع من المجتهد أن يخالف فيا لا يسوغ فيه الخلاف (في شواذ معدودة) » فان احتمال 
وقوفه في المسألة المقطوع بها عند حذ الترجيح (الظني) ء مع قطعية أدلتها الظاهرة = أولى 


EE 


سف 
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ولا أن ينتقَصا» بمجرّد القطع أو عدمه . 

آما تصورٌ الاختلاف غير السائغ : فهو ا خلاف المقطوعٌ ببطلانه » بأدلة 
ثابتة واضحة'" القطعيّة في دلالتها . فنجزم بخطأ القالة وبخطأ المخالف › 
ولا ترذ أن الصواب في غيرها . 

وقد قال الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ھ)عن مسائل الاختلاف غير السائغ » 
متحدئًا عن الأصول التي تنبني على تمييزها: «ومنها : أنه لا يصح اعتماڈما خلافًا في 
المسائل الشرعية ؛ لأا لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد » ولا هي من مسائل الاجتهاد ؛ 
وان حصل من صاحبها اجتهادٌ : فهو م يصادف فيها محلا ء فصارت في نسبتها إلى 
الشرع كأقوال غير المجتهد . وان يعد في الخلاف الأقوالٌ الصادرةٌ عن أدلَةٍ معتبرة في 
الشريعة » كانت مما يَقَوّى » أو يضعف . وأما إذا صدرت عن مرّدٍ خفاء الدليل» أو 
عدم مصادفته .. فلا . فلذلك قيل : إنه لا يصح أن يُعْتَدَّ مها في الخلاف » كا ل ید 
السلفت الصالج بولاف ماله ربا الفضل » واتعةء وعاشي النساء وآشباهها من 
السائل التی حفیت فیها الأدلة على من خالف فيها»”" . 


الدلا لات النفية علیها . 
(؟) الوافقات للشاطبي (۱۳۹-۱۳۸/۵) . 
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و 
ثانيا: الحكم : 
من كلام السلف في بيان حكم الاختلاف بنوعيه ما قاله الحسن البصري 
(ت۱۱۰ھ) في تفسير قوله تعالى لایر ون تلفیت (09) إا من زجم رک ودک 
ed‏ 46[مود: ۱۱۸ - ۱۹ :«آما أهل رحمة اللہ فإنهم لا ختلفون اختلافا يضرّهم)”" . 
فبيّنَ (رحمه الله) أن أهل العلم والفضل يختلفون اختلاقًا مباخا لا يضرّهم . ومفهوم 
ذلك : أن من سواهم يختلفون اختلافا ضارًا » وهو الاختلاف المحرّم . 


وقد سَبَقَّ تل قول الإمام الشافعيٌ : «الاختلافُ من وجهين : أحدهما محر 
ولا أقول ذلك في الآخر»” . 

وقال ابن مفلح الحنبلي (ت 7 /اه) عن الاختلاف السائغ :«مسائل ا خلاف لا 
يُلْحَقٌ فيها الوعيد» . والأمور التى لا لحق فيها الوعيد هى ا مباحة » وإنما يُلحق 
الوعید بالحرم . 

فالاختلاف السائغ : مباخ » کیا سبق الاستدلال له في الفصل الذي عقدناه لذلك. 
وغير السائغ : محر وهو معنی وصفه بعدم السواغ ؛ فان المباح سائغ طيّبء والمحرّمَ 


وأظن أن أكثر العلماء إنما تجتبُوا التصريح بلفظ التحریم في ذکرهم حکَم ا لاف 


(؟) الرسالة للؤمام الشافعي (051-65 رقم1580-151/1). 
(*) الفروع لابن مفلح .)۳۱۲/٦(‏ 
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غير السائغ ؛ لأن ذلك قد يدعو إلى التغليظ على العام الذي وقع فيه تغليظًا یتجاوز 
الحدّ » وربا استبیح منه ما يحرم بسبب مثل هذا التصريح عند من ليس بأهلٍ لتعاطي 
مسائل الاختلاف . إذ ما لا يخفى على العلماء : أنَّ كود الأمر إت » لا يلزم منه التأثيم ؛ 
لاحتمال الجهل أو التأويل المُعْذِر. 


ثالنًا: الموقف من القول : 
فالأصلٌ في الاختلاف السائغ : أنه لا يجب الردٌ على القول الذي تخالفه منه ؛ 
لأنه مباخ لقائله أن يقوله » فليس منكرًا من المنكرات التي يلزم إنكارها على القادر . 
ولكن يجب على صاحب القول الآخر أن يبن ترجيحه المخالِفٌ ؛ لأن القول الراجح 
د علوم وال شاي یب ول زا وه مر 
لین ینوت ما نا من الب ودی من بعد ما بیکه لاس في الککب ايك 
جو وت [البقرة: جم آَمَدَ اله میک ار أوثُوأ 
کب لین لاس ولا تکتموه هَنْبَدُوه ورا ظْهُورِهِمْ شرا پو ا با ی مَا 
14 [آل عمران: ۱۸۷] . e‏ الراجح عندك إلا بالرد على القول الخالف 
وأدلته ؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ ولذلك يجب حینها الردٌ على القول 
الخالف . 
وقد قال إمام الحرمين :«إذا كانت السألة مُجْتَهَدَ جْتَهَدَا فيها : فلا يجب على العلماء 
إظهارٌ إنكار على من قال فيها بقول ل يُرَاغِمْ فيها حجَة مقطوعًا بها ؛ فلا يتحتمٌ على 
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بقيّة العلياء صد القائل عن قوله» ”۶ . 

وقال الإمامٌ النووي » وهو یتحدّث عن إنكار اللکر ودرجات ماینگر : «ون 
كان من دقائق الأفعال والأقوال » وما يتعلق بالاجتهاد » لم يكن للعوام مدخلٌ فيه ولا 
هم نکاژه ؛ بل ذلك للعلماء . ثم العلماء إنما ینکرون ما یم عليه » أما الختلّف فيه فلا 
إنكار فيه»”") 

وقد يجب الرد على القول السائغ لأسباب أخرى ؛ لكنها خلاف الأصل فيه ؛ كما 
قدمناه . 

هذا هو الوقف المطلوبٌ تجا القول الرجوح في الاختلاف السائغ : 
فبينًا أن الواجب الطلق تجاهه : هو بيان الراجح بدلیله . وبينًا أن الواجب المقيّدَ تجاهه: 
هو الرد على القول ا مرجوح ء وأنه مقید وجوبه بالحاجة إليه» وذلك فی إذا كان بيان 
القول الراجح لایتم إلا بالرد على الرجوح ؛ فیذکر القول المرجوحٌ عنده وأدلتّه 
بانصاف ‏ ثم ینقضها دلیلا دلیلا . وهناك واجبٌ آخر ‏ لکنه واجبٌ مقيّدٌ أيضًا بقید 
أضيقٌ من سابقه وأشدّ » وهو : تسمية الردود عليه . فتسمية الردود عليه شيءٌ غير الردٌ 
على القول؛ لأن العا قد یرد على القول» من دون رد على قائله» بمعنى أنه لا يُسَمّيه”". 


.)۱۰۱/۳( التلخيص لامام الحرمين‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (۲/ ۲۵ شرح الحديث الذي برقمة؟) . 

(۳) أقصد بعدم التسمية العدم التام ء آما أن يدع التسمية الصريحة مع وصفه بما يعرفه به عامةٌ من 
يقف على ردّہ » فهذا لمر » وهو أشد أذى من التسمية الصريحة » وسيأتي الحديث عن ذلك. 


S> 
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والأصل في ذلك : ما كان عليه النبي یو من تب تعيينٍ أسماء کشر من أنکر 
عليهم قولا أو فعلا ء وأنه ی كان يقول : ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء أو يفعلون 
كذا وكذا . كا في حديث النفر من أصحاب النبي ل الذين سألوا أزواج النبي کل 
عن عمله في الس ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ؛ وقال بعضهم: لا آكل اللحم ‏ 
وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فحمد النبي کار الله وأثنى عليه » فقال : « ما بال 
آقوام قالوا کذا وكذا » لكني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر ‏ وأتزوج النساء ؛ فمن رغب 
عن سنتي فليس مني »۳ . وكذلك فعل لا في مواقف عدیدۃ'' حتى عرف ذلك من 
هديه و ومن حشن مَعْشَرهِ . 

فهذه مواقف النبي ية في مواجهة التأوّلٍ في المحرّمات من الأقوال والأفعال» 
فهي تنطبق على الخلاف غير السائغ”" . ومع ذلك كان ب كثيرًا ما يتجتب التشهيرٌ 


۹9 آخرجه البخاري (رقم 260717 » ومسلم (رقم »)١50١‏ واللفظ له . 


(۲) انظر صحیح البخاري (رقم ٤٥٦٥ء‏ ۰۱۰۱۰۷۵۰ وصحیح مسلم (رقم ۲۳۵۲) . 

(۳) ولا ذکر الإمامٌ الشاطبي حديتٌ الافتراق » ونبّة على أن اللصوص ل تسم هذه الفرّق » قال: 
«ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلرم ؛ لیکون سرا على الأمة » كا شترت 
عليهم قبائخهم ء فلم يُفضّحوا بها في الخکم الغالب العام» » الموافقات /٥(‏ ۱۵۱) وأعاد 
هذا المعنى في الاعتصام (۳/ ١٥۷-۱٦۱)ء‏ وفيه فصل متى يُذكر أهل البدع بأعیانہم » ومتى 
لايذكرون. 
فان كان هذا في فرق أهل البدع » لا في أعيان المبتدعة ء جاء النص منيّهًا على اثبغاء اسم 
عليهم ؛ فكيف في أعیانہم؟! وكيف في عالم من أهل السنة أخطأ خطأ غير سائغ؟! وكيف به 
إذا أخطأ خطاً سائعًا؟!! 
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باسم المخطى ء ما استطاع إلى بیان الخطأ دون ذكر الاسم سبیلا | فکیف سيكون شأنه 
لا مع الاختلاف السائغ الباح ؟! لا شك أن الاختلاف السائغ أولى بعدم ذكر اسم 
المردود عليه وبعدم التشهير به ؛ لأن ترك ذكر الاسم والتشهير بصاحبه هو الأولى 
بالناصح في الأمر المُنْكَرِ من منكرات الشريعة ؛ لأنه أحرى بانتصاح المنصوح وقبوله 
الت ف سیکون شا ات عل کول هرق الامر اه من 
الا ختلاف السائغ » والذي يحتاج لقبول النصيحة فيه إلى قذر عظیم من زکاء النفس 
عن حظوظها ول صفاء الذهن عن آسپاب التعصّب لق عا لا یکاد بصل الأ 
إليه (فضلا عمن سواهم) ؛ إلا نفحةً من بعد نفحة !! فعلینا أن نکون أعوانًا للمنصوح 
على نفسه وعلى الشیطان ‏ لا أعوانًا لما عليه ؛ لیکون آهلا للاستفادة من نفحة التوفیق 
إذا عرّضت له. فیقوی على الرجوع إلى الحق !! 

أضف إلى ذلك : أن عدم ذِكْرِ الاسم آصون لن المسلم من أن يتجاوزه الراد في 
رده عليه دون قصد » بزلل عبارة فِجّةٍ قاسية ء سَحَبَهُ إليها ماس جُبلت أكثرٌ النفوس 
عليه عند الردّ على الخالف . فلیحذر الرء السلم في رده في مسائل الاختلاف السائغ ء 
من أن يقوده ماه أو حظوظ نفسه إلى أن يرتكب كبيرةً بإيذاء مسلم » في سبيل تحقيق 
ما يحسبه مباحًا أو مستحبًا » وهو الردٌ على قول من الاختلاف السائغ" . وربما كان 
الأمر لا کم بحسب الرادٌ؛ فلربب) كان الرادٌ في الحقيقة هو المخطى ؛ والمردودُ عليه هو 
الصیت !!! 


رسائله (۲/ 4۱۷-4۰۱) . 


. لأن بیان ا حق لا يلزم أن يكون بالرڈ على ا مخالِف » کم سبق‎ )٢( 
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فان لم يتجاوز هو في رده ؛ فليحسب الرادٌ حساب عوامٌ المسلمين وجهالهم فقد 
يتجاوز هؤلاء اد الشرعيّ مع الردود عليه ء بسبب تعيينٍ الرادٌ لاسمه » فيخر جون 
بذلك إلى حد سوء الأدب بالتجريح والاسقاط وشديد الأذى » كما نشاهده في أرض 
الواقع ؛ لأن عوام المسلمين وقليلي العلم منهم لا يستطيعون وزن أقوالهم وأحكامهم 
بالميزان الشرعي العادل » لنقص أهليتهم عن ذلك . فيكون على الرادٌ من إثم ذلك بقدر 
تقصيره في طريقة تعاطيه الاختلاف السائغ » وبدرجة إغفاله مراعاة الأدب الواجب 

هذا كله إذا لم یتجاوز الرادٌ نفشہ حدّ الردّ العلمي المؤدّب » والذي يستحضر فيه 
أنه إنم| يناقش في اختلافٍ سائغ مباح » فالأصل فيه لذلك أنه ظني الدلائل ؛ فإن م 
كن گت مال ھب ال ققد ا مار گی مان 
والتلطّف معه . 

وقد جاءت قصةٌ في هذا الوضوع شاهدةٌ على ما تیقناه من سب الأئمة إلى کل 
خير » وقد وقعت هذه القصة للإمام المجاهد عبد الله بن المبارك (ت۱۸۱ھ) ء أسندها 
عنه الامام إسحاق بن راهويه (ت۲۳۸ھ) . قال إسحاق : «أخبرني آبو هب: أن ابن 
المبارك قال : حاجُني آهل الكوفة في المسكر فقلت شم: إنه حرام » فأنكروا ذلك » 
وسَمّوًا من التابعین رجالاً» مثل إبراهيم ونظرائه » فقالوا: الدُوا له وهم يشربون 
الحرام؟! فقلت لهم ردا عليهم: لا تسَمّوا الرجال عند امجاج » فان أبيتم ء فما قولكم 
في عطاء وطاوس ونظرائهم من أهل الحجاز؟ فقالوا: خيار . فقلت : فما تقولون في 
الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام . فقلت لمم: أيلقَوْنَ الله كك وهم يأكلون الحرام؟! 


T> 
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دعوا عند امحجاج تسمية الرجال»”" . 


وفي هذا الشأن قال القاضي علي بن علي بن محمد الأذرعي الشهير بابن أبي العز 
الحنفي (ت۷۹۲ھ) : (الواجب أن يقال لمن قال إن أبا حنیفة خالف سيد المرسلين : 
هذا كذبٌ وببتانٌ وسبٌ لهذا الامام الجليل» يستحقٌ قائله الردعٌ والرَّجْرَ عن هذه المقالة 
الباطلة ء إن آراد به أنه خالفه عن قَضصْدٍ . وإن أراد به أنه خالفه عن تأویل » أو دم القول 
ول يذكر قائله = فهو هن كما يُوجَدُ في كلام لین في مسائل الاجتهاد ء مثل کلام 
البخاري (رحمه الله) : وقال بعص الناس كذاء وقال في بعض المواضع : فخالف 
الرسول او . ول سم المخالفت من هو“ . فهذا ین أن العبارة قد يُنَسامَلُ في قبول 
قسوة إطلاقها المخالِفي لمراد قائلها عند عدم التسمية » في حين أنه قد لا يتسامّل في 
قسوة إطلاقها مع التسمية ! وان كانت دقُ العبارة مطلوبۃً مطلقًا”" . 

وهذا جمیعُه هو الأصل في الموقف من الاختلاف السائغ ؛ وإلا ..فقد يجب 
على العام السکوت عن إظهار القول الذي يرجّحه. إذا كان اظهازه له سيؤدي إلى فتنق 
أو كانت مصلحةٌ السكوتٍ أك من مصلحة البيان . وهذا أمرٌ لا يلزم أن یت على 


(۱) مسائل الكوسج للإمام أحمد وإسحاق (رقم ۳4۵۹) . وأوردها بلفظ ختلف كل من شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بیان الدليل على بطلان التحليل (۱۵4) ۰ والشاطبي في الموافقات 
/٥(‏ ۱۳۷۔۱۳۸) . وأخرج طرفا منها مختلقًا عنها البيهقي في السئن الكبرى (۲۹۸/۸- 
848 . 

۹9 الاتباع لابن أبي العز (۲۹-۲۸)ء مع تصحيح يسير في قراءة النص . 

(۳) الحديث هنا عن القائل ء لا عن القالة . 
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استثنائه ؛ لأنه راج إلى مقاصد شرعبة وقواعد فقهية لا یحتف فيها . غير أنه يجب أن 
يُعلُم بأن هذا الاسٹثناء حلاف للأصل . فلا نغلو فی مراعاته؛ إلى حدٌ أن يكون 
الاستثناء هو الأصلّ عندناء ىا لابخ آن نسی الامعائق موطنه الصحیح ایشا 

وقد يحاولٌ بعضهم منع القولِ السائغ خلاقه » ویحاول إلغاءً هذا ال خلاف » 
بدعوى باطلة » كأن يقول : إن جرد ذكر الاختلاف الواقع » ومجرد تقرير أن المسألة 
خلافية » أن هذا سببٌ للعمل بالقول المرجوح ؛ ولذلك فلا داعي لذكر الا ختلاف: 
ولو كان سائعًا!! 

وهذه شبهةٌ مردودةٌ غير مقبولة ء خاصّةً مع إطلاقها هذاء ومع منطلقها القائم 
على أن الراجح عند صاحبها هو الراجح عند الله تعالى ! ولذلك يريد محاربة القول 
المخالف ء وإلغاءه تمامًا . 

و مع الاتفاق بأن ذكر الاختلاف السائغ ليس صحيحا مطلقا ؛ إلا أنه يجب أن 
يكون أيضًا ليس ممنوعا مطلقا . لکننا نتكلّم عن الاختلاف السائغ ؛ وهو الاختلافٌ 
الباخ » فيجب أن يكون الأصل فيه جوا ذِگُرہ » بل جوازٌ الفتوی والعمل به » وأن 
يكون إلغاؤه بَغْيَا را ؛ فكيف يُسعى إلى منم البَوْح به النع الطلق هكذا ؟! ولئن 
صم النع منه أحيانًا (على وجه الاسٹثناء القليل الوقوع) ؛ فقد يستحسن وک 
الاختلاف أحيانًا أخرى » بل قد يجب . 

أما تعلیل منع ذكر القول السائغ خلافه بحجة : أن هذا سببٌ للعمل بالقول 
المرجوح؛ فلا أدري من أين أبدأ ببيان بطلان هذا القول!! لكني أجيب عليه بأن أقول: 
فضلا عن أن القول المرجوح عند هؤلاء قد يكون هو الراجمّ في الحقيقة» فاننا نقول لهم: 


TIS 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


إن مفسدة العمل بالقول المرجوح أهون من مفسدة إلغاء الاختلاف السائغ الموجود ؛ 
لأن هذا الد من الاقصاء يُؤدّي إلى تنازع وتفرّق بين الأمة ء مع عدم إمكان تحقيق 
الصلحة التي برجوها اصحات هذا الاقصاء ‏ وهي ا الات الوجود نی بطون 
الکتب وفي اجتهادات العلیاء وني طبائع الناس . فتکون محاولة ذلك الالغاء سببًا في 
مفاسد ‏ ولا مق الصالح الرجوةّ منها . 

ومع ذلك كله » فان في محاولة إلغاء الاختلاف السائغ بذلك الاسلوب : تلبيسًا 
وكذبًا على السلمین : بایهامهم وقوع إجماع فيا لا إجماعَ فيه أو بأن یظن النال خلاف 
ذلك القول خلاًا غير سائغ » وهو في الحقیقة سائغ . وهذا یہام لا يجوز ؛ لأنه يناقض 
الحقيقة . 


فلا يجوز أن تضيق نفوسّنا بالاختلاف السائغ ؛ لأن المباح طيّبٌء لا تضيقٌ به إلا 
النفوس الضعيفة . فبدلا من أن نطلب علاجها من هذا الداء التفسي ‏ ترى بعضّنا يزيد 
من ضيقها ء بتأصيل محاربة هذا الاختلاف » بمثل هذه الحجج الواهية . 

وهنا أنبّه إلى أنه قد يقع نزاعٌ وقد تحصل فتنةٌ عقب إظهار أحد العلماء قولا يخالفُ 
فيه القولّ الساند المستقرٌ » وان كان خلافه وقولّه لم بخرج عن الاختلاف السائغ 
بشروطه السابقة . فيجب علينا أن نعلم حينها أن وقوع النزاع وحصول الفتنة بعد 
ظهور قول من الاختلاف السائغ لا تنحصر تَبِعَاتٌ فتنته وإثمُها على الذي أظهر 
الخلافَ على القول السائد ؛ بل قد يتحمّل صاحبا القولين كلاهما التَّبِعَةَ ء ویتقاسمان 
كلاهما ثم الفتنة . أوقد يكون الإثم كلّه على أحدهماء دون الآخر . فإذا شح عالاعلى 
قول سائغ خلافه ء وأثار العواءٌ ضدّه وضدً صاحبه » وب الناش على الفتنة ؛ 


سفف 
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لحظوظه النفسيّة = يكون الاثم على هذا العام » لاعلى العام الآخر الذي آظهر 
الخلاف؛ لأن خلاقه مباخٌ » والأصل في المباح أنه لا يؤدّي إلى مفسدة تقتضي منعّه . 
ولذلك فلا يصح أن تُكُمّمَ آفواه العلماء » ومن علماء مثلهم ؛ بحجة عدم إثارة الفتدة ؛ 
لأن الفتنة عند أمثال هؤلاء هي جرد إظھارِ خلافهم !! 

والمقصود أن ا خلاف السائغ ما كان لیخد فتنة ؛ إلا بنوع تقصير : إما في طريقة 
عرضه ‏ أو في وقتها . أو أن يكون هناك بغي من الطرف القاہل » وتعصّبٌ منه على 
رأيه القديم ء أومنافحةٌ على الزعامة والرئاسة ء ونحو ذلك من أنواع الاعتداء . ول 
يتحمّلٌ من وژر ذلك بقدر تفريطه فیما يجب عليه من العدل والانصاف والله يحكم 
بين العباد ! 

وغرضي من هذا التنبيه : أن يعدل الناس مع أصحاب الأقوال المخالفة السائغ 
000595 0 
ينبغي أن تحصل جَرّاءَ اختلافٍ مباح ؛ ولأن الفتنة قد یکون مثيرُها هم أصحاب القول 
السائد قبل القول ا مخالف السائغ . فان وقع ذلك » وثارت فتنة » فلا ينبغي على الناس 
أن يلوموا أصحاب الخلاف السائغ وحدهم » غافلین عن أن أصحاب القول السائد 
قبلهم قد يكونون هم سبب إثارة الفتنة ؛ لأنهم لم يراعوا أدب الاختلاف ؛ فما استطاعوا 
أن يستسيغوا الاختلافٌ السائغ » ولا تركوا الناش وحدهم ليستسيغوه!! 

وأذكَرٌ هنا بموقف الإمام مالك الذي سبق ذكره» عندما عرض عليه بعض 
خلفاء بني العباس أن يحملوا الناس على كتابه الموطأ » وأن يجمعوا الأمةً على ما فيه من 
الفقه » فأبى ذلك أقوى إباء وأكرمه» مع ما فی هذا العَرْضٍ من رِفْعَةٍ اد وعظيم 
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الُرف والعُلُوٌ على المنافسين » ومع کون الذي يعرض عليه ذلك هو الخليفة والإمام 
الأعظم ؛ والذي يرفع اختیاژہ الاختلافٌ ‏ وقال في تفسیر سبب رَفْضِه : «فإن 
أصحابٌ رسول الله يكل اختلفوا في الفروع » وتفرّقوا في ال فاق» وکل عند نفسه 
مصيبٌ»”" . فلم يغتنمها فرصة لإسكات أقرانه من أهل العلم » ولا رآها سانحة عَلُوٌ 
عليهم لا رت . بل عَلِمَ خطأهاء وأيقنّ أنها لو كانت خيرًا لسبقنا الصحابةٌ إليه . 
وأمّا احتجاج بعض الناس لنع الاختلاف السائغ ء ولنع إظهاره مطلقاء با وقع 
لعبد الله بن مسعود ذه لما أتمّ عثمان ظ4 الصلاةً أيام منى» فتابعه ابن مسعود في ذلك » 
مع أنه كان يرى القَصْرَّ » فلا ئل عن متابعته في الفعل مع مخالفته في الرأي» قال 
) ا لحلاف شر = فهو احتجاجٌ في غير له ؛ لأن ابن مسعود كان یری جواز الإتمام» 
ولكن کان القصر عنده أفضل”” . فلا كان الاختلاف في الأفضليّة فقط » هنا رأى ابن 
مسعود ذه أن ا خلاف شر . مع کون ابن مسعود قد صرح برأيه » وما سكت عنه » لا 
کما يريد بعض المحتجين بہذا الخبر . أضف إلى ذلك أن الذي خالفه ابن مسعود هو 
الخليفة الذي تلزم طاعته في غير معصية ء والذي يرفع اختیاژه الاختلاف السائغ » فلم 
يكن قول عثمان هجرد قول عالم من بين أقوال العلماء المختلفين . فلا یقاس على هذا 


(۱) سبق تخريجه (۲۰). 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه (رقم۰٥۱۹)‏ ء وأبو محمد الفاكهي في حديثه )۱۲١(‏ ء والبيهقي في 
السئن الکبری (۳/ )١554-1١857‏ ء من وجوه . وأصل الحديث في صحيح البخاري (رقم 
۶ 2و دون قول ابن مسعود :«الخلاف شر؛ . 

(۳) انظر اختلاف الحديث للشافعي - ضمن كتاب الأم - )٥ ٦-٠١ /٠١(‏ ء وفتح الباري لابن 
حجر (۲/ 1۵۸-1۵۷ شرح الحديث الذي برقم )۱۰۸١‏ . 


نفك 
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ددع س ا 


الوقف ما لا يوافقه في الصورة » ی مثل ما لو كان الخالف يدين الله تعالى ببطلان أو 
تحريم ما يفتي الآخر بصحته أو إباحته » وني مثل ما لو كان الاختلاف لم يُرفع بأمر من 
الحاكم المسلم . فليس الاختلاف شرا مطلقا؛ وإلا لماذا اختلف أصحابٌ النبي ی في 
الكثير من السائل سوى هذه المسألة . 

ومثله: قول عل ظَله لبعض قُضاته الذین كانوا يقضون قبل خلافته: «اقُضُوا کیا 
کم فصوت ؛ َي أكْرَهُ لاخیلات . حتى يَكُونَ للناس جمَعَةٌ ء أو اموت کا مات 
أَصْحَاي+''' . فهذا ليس في كراهية كل اختلاف » وإنا «المراد المخالفة التي تؤدي إلى 
النزاع والفتنة ء ويؤيده قوله بعد ذلك : حتى يكون للناس جماعة» . 

ومن مسائل (الوقف من الاختلاف السائغ) : أنه لكونه سائعًا فلا يجوز إلزامٌ 
الناس بتركه ء لا من الحاكم ولا من غيره . وهو ما دل عليه مالساب عن علي 2 . 

وأما ما َزجَا عن ضيه النظر فيه وأخحره إلى عام الجماعة ‏ یمهم به في عامه» 
فهو لا خرج عن أحد احتمالين : الأول : ما لا يسوغ فيه الخلافٌ عنده » ولا إشكال في 
إلزامهم فيه بقوله . أو أن یبن هم خطأهم في الاختلاف السائغ » ليرجعوا عنه طواعیةً 
واقتناعًاء لا إكرامًا . 

وقد قزر ذلك أبو يعلى الفراء (ت08 5ه) ء حيث قال متحدّنًا عن الرجل من أهل 
الجسبة : «وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته : فلا مدخل له في إنكاره ؛ إلا أن 
يكون ما ضَعْفَ فيه الخلاف”". أو كان ذريعة إلى حظور متفقٍ عليه : كربا النقد » 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم۷٠۳۷)‏ . 


(۲) فتح الباري لابن حجر (۹۲/۷). 
(۳) يقصد بالذي ضَعْفَ خلاقه : الذي لا يسوغ خلاقه ء بدليل تمثيله له بربا الفضل . 


سل 
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فالخلاف فيه ضعيف » وهو ذريعة إلى ربا النّساء المتفق على تحريمه . وكنكاح ا لتعة ء 
ربا صار ذريعة إلى استباحة الزنا» ° . 

وقرره أيضًا إِمامٌ الحرمين آبو المعالي الجويني » حيث ذکر ولا واجب الإمام 
الأعظم (الحاكم) تجاه البدع المخالفة للإجماع (وهي من ا خلاف غير السائغ) ثم قال 
بعدها : «فأما اختلاف العلماء في فروع الشريعة » ومسالكِ التحرّي والاجتهاد. 
والتأنخي من طريق الظنون = فعليه در السلف الصا حون » وانقرض صحبُ 
الرسول ی الأكرمون » واختلافهم سببُ المباحثة عن أدلّة الشریعة ء وهو من من الله 
تعالى ونِعْمّة » وقد قال و :«اختلافٌ أمتي رحمة0”" . فلا ينبغي أن یتعرض الإمامٌ 
لفقهاء الإسلام » فيا يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام » بل یر کل إمام ومتبعيه على 
مذهبهم ولا يصدّهم عن مسلكهم ومطلبهم» " . 

ولا نقل الإمام النووي عن أبي ا حسن الماوردي اختلافا في أحقية الحتسب في 
الإنكار في مسائل الاختلاف'٭' وأطلق الماوردي القول في ذلك » تعقّبه النووي بقوله : 
«والاصخ : أنه لا يغيّر ؛ لما ذكرناه . ول يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم (رضي الله عنهم أجمعين) » ولا ینکر محتسبٌ ولا غیژہ على غيره . وكذلك 
قالوا : ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه » إذا لم يخالف نضّاء 


. )۲۹۷( الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء‎ )١( 

(۲) سبق بیان أن هذا الحديث شديد الضعف (۲۳) . 

(۳) الغيائي للجويني (۱۹۰-۱۸۹ رقم۲۷۷) . 

)٤(‏ انظر : الأحكام السلطانية للماوردي )۲٢٢(‏ ۰ مع أن للماوردي كلامًا يدل على عدم جواز 
الإنكار فيها يسوغ الاختلاف فيه ء فانظره في كتابه (50 237 517 7) . 


سل 
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أو إجماعًا ء أوقياسًا جلّا'''. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :«ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا 
رایت رن لاجد ان يلر اناس باقاف فیها» ولکن يتكلم ہابت 
العلمیة » فمن تیب له صحةٌ أحدٍ القولین تَبِعَهُ» ومن قلَّدَ هل القول ال خر فلا 
إنكار عليه)”" . 

بل لقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاجماع على ذلك”" » فقال :«وليس للحاكم 
وغيره أن یبتدی الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ والزامهم برأيه واعتقاده : انا 
فلو جاز هذا » لجاز لغيره مثلّه » وأفضى إلى التفرّق والاختلاف »2 . 

وحمل کلام هؤلاء الأئمة على مالو كان الإلزامٌ من ا حاکم لا نظرًا منه 
اة اة وذ اة ها لاون الف لتاق ا 
والخلاف (كما قال شيخ الإسلام) . أما إذا كان إلزامٌ الحاكم بأحد الأقوال السائخة نظرًا 
منه إلى المصالح العامة ء فجائرٌ ء وتجب طاعته فيه . 


وهذا مبني على أن الاختلاف السائغ يجوز فيه الأخذ بأي قول من أقواله : 


. )54 شرح الحديث الذي برقم‎ ۲٥/٢( شرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ )١( 
.)۸۰/۳۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سياق کلامه كان عن القضاة » لکن الفتوی في ذلك أولى . 

. )۳۳۳( الفروع لابن مفلح (۱۱/ ۰۱۱۰ وعنه في : الاختبارات للبعلي‎ )٤( 
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إما ترجيحًا بالدليل لمن لاح له الدليل المرجّح » أو تقليدًا منضبطًا”' لمن لم يظهر له وَجُهُ 
الرجحان . فلا يجوز الإنكار في مسائل الاختلاف السائغ على من اثبع ی قولٍ من 
آقواله » سواء أكان اتباعه بناءَ على الدليل أو على تقليده عالًا معتبرًا ء ما دام مبتغيًا ای 
في اتباعه أو في تقليده . 

وقد صح عن سفيان الثوري أنه قال : « ما اختلف فيه الفقهاءٌ فلا أنبى أحدًا من 
إخواني أن يأخذ به »”" . 

وقد سٹل شيخ الإسلام ابن تيمية : عمن بقل بعص العلماء في مسائل الاجتهاد. 
فهل يكر عليه؟ أم يهْجَر؟وكذلك من يعمل بأحد القولين؟ فأجاب : «الحمد لله : 
مسائل الاجتھاد مَنْ عَمِلَ فيها بقول بعض العلیاء لم یُنکر عليه ول مجر » ومن عمل 
بأحد القولين لم ينكر عليه . وإذا كان في المسألة قولان : فإن كان الانسان يظهر له 
رُجْحَانُ أحدٍ القولين عمل به » وإلا لد بعص العلماء الذين يُعتمد عليهم نی بیان 
أرجح القولين » . 

وقد جلى سلطانُ العلماء ال ابن عبد السلام (170ه) هذا الفارق في 
الوقف من نوعي الاختلاف » فقال :#ومن کا ا تل ف حالان : 


)١(‏ سيأتي بیان ضوابط التقلید التضبط في آخر هذا الکتاب (الفصل السادس) » وهو من آنفع ما 
فيه » فاحرص على الوقوف عليه . 

(۲) أخرجه الخطيب في الفقيه والتفقه (۲/ 259 ء بإسنادِ صحيح إلى رواد بن الجراح» عن الثوري. 
وراد وان كان مضعَمًا وفي الثوري خاصة » إلا أن مثل هذا النقل عن شيخه ما لا يستوجب 
متانة حفظ لإتقان نقله . 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۰/ ۲۰۷)ء ونحوه في (۸۱-۷۹/۳۰) . وله کلام آخر في غاية 
الحسن عن الاجتهاد والتقليد (۲۰/ )٠٠٤-۲۰۲‏ . 
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إحداهما : أن يكون الختلف فيه ما يُنْقَضُ ا کہ فيه. فهذا لا سبيل إلى التقلید فیه؛ لأنه 
حطاً عكن وما شك فيه بالقض الاالكوية غا سای نفس الشرع اعت 
ورعاية خکیه . الثانية : أن يكون مما لا نمض ا حكمٌ به . فلا بأس بفعله ولا بترکه ء إذا 
قلَدَ فيه بعص العلماء ؛ لأن الناس ۸ یزالوا على ذلك » يسألون من اتّفق من العلماءء من 
غير تقيّدِ بمذهب » ولا إنكار على أحد من السائلین . إلى أن ظهرت هذه المذاهب 
ومتعصّوبها من المقلّدين ء فان أحدهم يبع إمامّه » مع بُمْدِ مذهبه عن الأدلة ء مقلّدًا له 
في قال ء فكأنه نبي أرسلٌ إليه !! وهذا تأي عن الح ء ود عن الصواب ‏ لایرضی 
به أحدٌ من أولي الألباب»”" . 

وقال أيضًا الامام تقي الدين السبكي (ت٥٥۷ھ)‏ :«وقد استحسنتٌ فتيا الشيخ 
أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العید » رأیٹھا بخطه : 
سل عن تقليد المذاهب : هل يجوز ؟ وما ضابطه ؟ فكتب : الضابط عندي شيئان : 
أحدهما : أن لا يكون في المسألة التي يريد أن يقلّد فيها حديثٌ صحيحٌ یقتضی خلاف 
مذهب من يقلّده . والثاني : أن ينشرح صدره لذلك » ولا يعتقد أنه متساهلٌ في دينه . 
وإنما اعتبرثٌ هذا ؛ لقوله و : «الإثم ما حاك في نفسك»۲ . فإذا لم يكن في المسألة 
نص » وكان الشخص - كما ذكرنا - منشرح الصدر » جاز التقليد لمن شاء . والله علم. 
نقلّه من خطه . 


(قال السبكي:) وقولّه : أن لایک ون في المسألة نص »يريد بے : أو نحوه. 


. )۳۷۱/۲( القواعد الكبرى للعز ابن عبد السلام‎ )١( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


وتحریرہ: أن لا يكون في المسألة ما يُنقَضُ به قضاء القاضی : من نص ‏ أو إجماع» أو 
قیاس ل وقد نبةآبو هتعد ابن عبد السلام عل آن کل ها ميض قضاء القامي فیه لا 
يجوز التقلید فيه » وکذلك غبره ؛ فإنا إذا كتا ننقضه بعد الحکم : فقبْل الحكم ول . 
وانشراح الصدر لا بد منه ء ليكون معتقِدًاء فيعمل با يعتقده . وأما من أقدم على فعلء 
و يدل ھکال ھت حتف رھ کا اس ۶ 
عِلْمِه أن بعض الناس قال بتحريمه ؛ وبعضّهم قال بتحليله = فالذي أراه أنه آنم(؛ 
لكونه أقدم مع الشك في حكم الله تعا ی . وان كان قد وقع في كلام الخزالي وغيره ما 
يقتضي عدم الإثم في ذلك » وأنه يصير كالمخيّر””' . وإنها يصير كالمخيّر(على قول) إذا 
انس عليه باب الترجيح : لا بالاجتهاد » ولا بالتقلید ء فحینذٍ قال بعض العلماء 
بتخييره . أما قبل ذلك » وهو يمكنه أن يسأل ء ليظهر له الراجح = فلا»”” . 

فهذا كلام واضحٌ وصريح ؛ ويتتابع عليه هؤلاء الأئمة : في بيان الوقف من 
الاختلاف السائغ » وفي جواز التقليد للقول منه ء وعدم جواز الإنكار فيه . كما قد 
سبقت عباراتٌ عدیدة تبيّنُ قَبولٌ العلماء لنوع من الاختلاف » من خلال وَضفه بأنه 
اموسر رمک دل عل IEEE ENE‏ 
العبارات ونحوها انیا حمل على الاختلاف السائغ دون غيره ؛ لأن ما لا يسوغٌ من 


(۱) لا یکون آتا في الاختلاف العتبر والتأويل السائغ » فدل التأثيمُ على أنه عند السبكي اختلافٌ 
غير معتبر وتأويلٌ ليس بسائغ . 

(؟) سبق التعليق على هذا المقطع » وبيان مذهب الإمام الغزالی في ذلك (۸۱) . 

(۳) السيف المسلول على من سب الرسول گلا لتقي الدين السبكي (۳۸۹-۳۸۸) . 

.)۱۸-۱۰( انظر‎ )٤( 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والوقف منهما 


الخلاف لا يمكن أن يُمتدح بأنه توسعةٌ ! 

وما يتعلقٌ بالوقف من الاختلاف السائغ مسألةٌ مهمة : وهي أنه تجب مراعاة 
الاختلاف السائغ بعد وقوع المكلّف فيه » بمعنی : أنه على الفتي أن يراعي 
الفتوى التي يخالفها ء إذا دخل المستفتي في العمل بها ء ما دام خلافها سائفًا » وما دام 
قد دحل فيه من وجو مشروع (كسؤاله أحد الفتین) . مثل : توريث المرأة من زوجها 
المتوقٌ من نكاح بغير إذن الول » فهو نکاخ باطلٌ عند الإمام مالك والجمهور . ومع 
ذلك آرت علیه بعد وقوعه - بنا عل القول اق سس ا ج - اکا 
کات ا کافس ور ا القؤل ره مزاع 
فهو المذهب عند الشافعیة والحنابلة”" » فأوجبوا به المهرّ للمرأة» ومنعوا اد عن 
الزوجين » وأمضّوًا حُکُمَ الحاكم به . وقد عدّلٌ ابن قدامة ذلك بقوله :٭لأنہا مسألةٌ 
ختلف فيها ء ويسوغ فيها الاختلاف»” . بل نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن مشل 
هذا النکاح يتوارث به الزوجان » ويلحق به الابناء في النسب إلى أبیھم'“ . فلم ينفرد 
المذهب المالكي بهذا النوع من نوعي مراعاة الاختلاف » کم قد يفهم من ذكر بعض 


(۱) وهناك وجة آخر لراعاة ا خلاف » وهو مراعاة الاختلاف قبل مُرَاقَعةٍ المكلّف له . وهذا ينقسم 
أيضًا قسمين » وسيأتي الكلام عنهم| (حاشية ص٤‏ ۲۷). 

(۲) فانظر: نهاية الطلب للجويني (۱۲/ 4۲-4۱) » وروضة الطالبین للنووي (۳۹۹/۵) . 

(۳) فانظر : الغتي لابن قدامة (۳۷-۳۶/۹). 

(4) الغني لابن قدامة (۳۹۷-۳۶۲/۹). 

.)۱8-۱۳/۳۵( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم ا مسلمين 


الأصوليين له ضمن أصول مذهب مالك » دون غيره من الفقهاء . وإنما عَذّت هذه 
المسألة (مسألة مراعاة الاختلاف) من محاسن المذهب المالكي ؛ لأنه من أكثر المذاهب 
عنایةً بها وتحريرًا ها . 

وقد تعرّض الفقهاء هذه المسألة أيضًا في مسألة تقض القضاء » ومتى يصح ؟ 
والتحریر في هذه المسألة هو أن کل ما يسوغ الاختلاف فيه ایض احکم به" . ومن 
ذلك قول ابن مفلح الحنبلي : «من ترك شرطا أو ركنًا ختلَفًا فيه : لا يعيد »في رواية . 
ويتوجّةُ تقييده : ہما لا يُنْقَضُ فيه حُکمُ الحاكم»”" . 

فا أروع مظاهر أدب الاختلاف بين الأئمة الذين يعرفون آدابه !! 

آما الموقف من الخلاف غير السائغ : ففوق الواجب الطلَي تجاهه (وهو بیان 
القولِ الحق) ء فهناك واجبٌ مطلقٌ آخر تجاهه ء وهو وجوب مناصحة صاحبه» ما 
أمكن ذلك ؛ لأن الخلاف إذا كان غير سائغ فهو محرّم (کما سبق في بیان حكمه)» 
والفعل الحرم إذا وقع من المسلم وجب على المسلمين نميه عنه » ہم يستطيعونه من 


۰ والاعتصام له (۳/ لاه-586)‎  )۲۰۰-۱۸۸ ۰۱۱۲-۱۰۹ /۵( انظر الموافقات للشاطبي‎ )١( 
ء مع كتاب : مراعاة الخلاف في‎ )۳۹۳-۳۸۷ ء۳۸۲-۳٦٣‎ /٦( والمعيار العرب للوَنْشَريْسي‎ 
المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده: للدكتور محمد الأمين ولد محمد‎ 
.)١١1١-91( سالم بن الشيخ‎ 

(؟) هذا هو ما عليه عامة أهل العلم من المذاهب المتعددة » وقد سبق نقل بعض كلامهم في ذلك 
(حاشیة ص٦۸).‏ 


(۳) الفروع لابن مفلح /١١(‏ 780) . 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والوقف منهما 
وس سووسسحدجپسسحستس-صصحعدعسیسسسسین سسدیسسسسوسٹپسٹجتحعحتت پچ تحت ان ینتک 


آقرب الأسالیب التي حمق مصلحة الانتهاء عن النکر'' . فان كان المسلم متأوّلاء 
فهو أولى بالتلطّف معه ؛ لأن تأوَلهُ الأصل فيه ومقتضاه أنه مانم عنه التأثيم . فالقول 
حينها وان كان شا ؛ إلا أن قائله غير آثم ء بل الأصل أنه مأجورٌ أجرٌ الاجتهاد في طلب 
احق . وتَفْوَى أولويّة التللّفٍِ معه إذا كنا نتحدّث عن عالم له فضله وبلاؤه في خدمة 
الإسلام والمسلمين ؛ فان صدور القول غير سائغ منه لا يلغي محاسنه » ولا يسقط 
واا غل أمنة: 

ثم للعالم أن يصف القول غير السائغ بالوصف الطابق لواقعه » وبا يحقق 
المصلحة » ويدفع الفسدة . فلا يشتع على القول با ليس فيه » ولا یلزمه اللوازم التي لا 
تلزم منه . كما أنه يراعي في ذلك كلّه المصلحة والمفسدة » فقد يسكت عن بعض 
الأوصاف » بعد بيان ا حق . لكون ا حق قد ظهر بدوناء أو لكون مفسد زک تلك 
الأوصاف أعظم من مصلحة عدم الذكر . 

وقد قال ابن الصلاح :«وقد يحتاج الفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدَّد ويبالغ » 
فيقول : هذا إجماعٌ السلمین » أو : لا أعلم في هذا خلافاء أو : فمن خالف هذا فقد 


(۱) إذا أتى السلم ما یستنکر عليه فقد وجب على المسلمين تُضْحُه » ووجب عليهم في الوقت نفسه 
مراعاة حقوق أخوته الإسلامية » التي لم يزل مستوجبها . وهنا بقع الخلل عند بعض الناس 
من إحدى جهتين: إما بتغليب جانب النهي عن ا نکر على جانب حقٌ الأخوة » فيقسو المُنْكِرٌ 
على أخيه السلم فوق ما قد يُوجبه الانکار » فيقع حينئذٍ هذا المُنْكِرٌ نفسّه فی منكر آخر » وهو 
أنه سلب أخاه السلع حقا واجبًا من حقوقه الإسلامية. وإما بتغليب جانب الحقوق ۰ فیقضر 
في واجب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر والنصح لأخيه . والتوفيق بينهما سبيل من آوتي 
الحكمة » وقليل ما هم ! 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


خالفت الواجب وعَدَلَ عن الصواب ؛ أو : فقد أثم وقَسَقّ ء أو : على ول الأمر أن يأخذ 
هذا ولا همل الأمرء وما أشبة هذه الالفاظ » على حسب ما تقتضيه الصلحة 
وتوجبه الحال)”" . 

أما ؤِكُرٌ اسم صاحب القول غير السائغ عند الرڈ عليه : فقد ذکرنا سابقًا : أن 
الاصل فيه عدمٌ ذكر اسم المردود عليه » في الاختلافين کلیهیا (السائغ وغير السائغ)؛ 
إلا إذالم يتم واجب الردّ وبيان الق إلا به . وقد ذكرنا أدلةَ ذلك من السنة » ومن فِعُل 
السلف . ۱ 

هذا إن كان صاحب القول غير السائغ عالًا له فضله وبذله » أما إن لم يكن 
کذلك. وكان في ذكر اسمه مصلحة » بتأديبه » أو تحذير الناس منه لجهله » ول یترئب 
على ذلك مفسدةٌ أكبر من مفسدة السكوت عن اسمه = فیشرع ذكر اسمه » بشرط أن 
لا ننسی أيضًا حقه الإسلاميّ العام مهما بلغ خطؤه”" . 

والاختلاف غير السائغ لا يجوز اعتمادہ في الفتوى » ولا العمل به إن ی به. لا 
اجتهادًا ولا تقليدًا ؛ لأنه باطل شرعًا . وقد سبق ذكر بعض کلام الأئمة في ذلك”" ہما 
يغني عن إعادته . لکن هناك عبارات أخرى جاءت عن الصحابة #: وعن علماء 


. )۱۵۲( أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح‎ )١( 

(۲) وسوف يأتي ا حدیث عن الوقف من صاحب الاختلاف السائغ وغير السائغ . وإنما ذکرٹ هنا 
مسألً ؤِكْرٍ اسم الردود عليه ؛ لارتباطها بالردٌ على القول » والرد على القول من مسائل الموقف 
من القول » لا من القائل . 

(۳) انظر (۰۱۳۵ ۰۱۷ ۰۱۵۲-۱6۰ لاه ١‏ -١5ل).,‏ 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقف منهما 


السلف رحمهم الله تعالى » تبن موقفهم الشديد من الخلاف غير السائغ » وتظهر عظیم 
خوفهم من انتشاره » وحرصهم على إماتته وعدم الافتتان به » ما يدل على شدتهم 
الحكيمة في موقفهم منه . 

ومن هذه العبارات : العبارات التالية : 


قال عمر بن الخطاب ضيه : « یہدم الاسلاع زلة العالم ء وجدالٌ النافق بالکتاب 


وخکم الأئمة الضلین» . 
وقال التابعي الثقة سلیمان التيمي (ت۱۳ه) : « لو آخذت برخحصة کل عالم» 
اجتمع فيك الشرُ كله . 


فتعقّب الامام آبو عمر ابنْ عبد البرٌ (ت ۶۱۳ ه) كلام التيمي هذا وكلامًا في بابه 
بمعناه» بقوله : «هذا إجماعٌ لا أعلم فيه حلافا» . 

وقال الإمامٌ الأوزاعي : « نجتنب من قول أهل العراق خمسًا؛ ومن قول أهل 
الحجاز خمسًا . من قول أهل العراق : شرب السکر » والاأکل في الفجر في رمضان ‏ ولا 
جمعة إلا في سبعة أمصار » وتأخبر صلاة العصر حتی یکون ظل کل شىء آربعة أمثاله » 
والفرار یوم الزحف . ومن قول آمل الحجاز : استماع اللاهي » والجمعَ بين الصلاتین 
)۱( آخرجه ابن البارك في الزهد (رقم ۱8۷۰) ء والدارمي في سننه (رقم ۲۲۰) ۰ والبيهقي في 

المدخل إلى السنن ( رقم۸۳۳) ۰ وغیرهم من تجدهم في تخریج الکتابین السابقین » وسناده 
(۲) آخرجه آبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم۱۳۲) وآبو نعيم في الحلية (۳/  )۳۲‏ وابن 

عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (رقم ٦۱۷۹ء‏ ۱۷۱۷). 
(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۹۲۷) . 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


من غير عذر ء وا لمتعةً بالنساء » والدرهم بالدرهمين والدينار بالدینارین يدا بيد ء وإتيان 


النساء في آدبارهن(» 


(0) 


(۲) 


في هذه العبارة » وفي العبارات المذكورة عَقّبها في هذا السياق عن الائمة ‏ نجد أن الأئمة قد 
أوردوا مسائل خلاف » قد يكون مقصودهم من ذكرها في هذا السياق صَرْبَ المَتَل بها على 
مسائل الخلافٍ غير سائغ » ولذلك آوردت عباراتهم هنا . وقد يكون مرادهم ما هو أعمّ من 
ذلك » وهو آم قصدوا بها ذمٌ من یتخیّر بالتشهّي وال موی من أقوال الفقهاء ما جلو له » سواء 
أكان الخ من أقوالٍ يسوغ خلافها أو لا يسوغ . ويشهد لصحة هذا التوجيه لكلامهم أنهم لم 
یذکروا إلا مسائل إباحة ومسائل متعلقة بالشهوات ‏ مع أن الخلاف غير السائغ لا ينحصر 
فیھما ء بل قد يكون القول بالتحريم خلانًا غيرٌ سائغ أيضًاء وقد يكون الحكم من آمور 
التشديد (التي تنافر الشهوات) وهو حكمٌ غير سائغ كذلك . 

وقد قال برهان الدين ابن مفلح في النکت والفوائد السنية على مشكل المحرّر (؟/ :)۲٦٢‏ 
«قال القاضي: على ظهر أجزاء العدة » نقلت من الجموع لأي حفص البرمكي »من خط 
ولده أبي إسحاق عبد الله: سمعت أبي يقول : لو أن رجلا عمل بكل رخصة ‏ بقول أهل 
الكوفة في النبيذ » وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في التعة = لكان فاسقا . 

قال القاضي : هذا حمول على أحد وجهين : إما أن يكون من أهل الاجتهاد ‏ وم يؤده اجتهاده 
إلى الر خص » فهذا فاسل ؛ لأنه ترك ما هو الحق عنده » واتبع الباطل . أو يكون عامِيًاء فاقدم 
على ار حص من غير تقليد ء فهذا أيضا فاس ؛ لأنه أخلّ بفرضه ‏ وهو التقليد . فأما إن كان 
عاييًا وقلَّدَ في ذلك» ل یمس ؛ لأنه قلَّدَ من يسوغ اجتهاده . 

قال الشيخ تقي الدين : قد فُسّقّ العاصي المجتهدٌ إذا عمل برحصة تلف فيها ء من غير 
اجتهادٍ » والعامي إذا عمل بها من غير تقليد . ومع هذا فکلام الإمام أحمد انیا هو فيمن يتبع 
الرخص مطلقًا المختلف فيها مع ضعفها » وهذا فاسق لأنه يفعل ارام قطعًا » . 

معرفة علوم ا حدیث للحاكم )50١(‏ » والسئن الكبرى للبيهقي (۲۱۱/۱۰) » والسماع لابن 
طاهر القدسي [وانظر تعليقٌ ابن طاهر عليه] (55) » وتاريخ دمشق لابن عساكر -٦۸/٥٥٥(‏ 
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۹ظفععععععع___ ا 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد : ۱ سمعت أبي يقول : سمعت يحيى بن سعيد 
القطان يقول : لو أن رجلا عمل بكل رخصة : بقول أهل الكوفة في النبيذ» وأهلٍ 
المدينة في السماع ( يعني الغناء) ء وأهل مكة في المتعة = كان به فاسفا »۲ . 

وقال الإمام الخطابي (ت۳۸۸ه) :«وقال قائل :إن الناس ما اختلفوا في الأشربة ء 
وأجمعوا على تحريم خر العنب » واختلفوا فيم سواه = لَزِمْنا ما أجمعوا على تحریمه » 
وأبخنا ما سواه . (قال الخطابي:) وهذا خطأ فاحش ء وقد أمر الله المتنازعين أن يردُوا 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول .(ثم قال:) ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل ء للزع مئلّه 
في الربا والصّرف ونكاح المتعة ؛ لأن الأمة اختلفت فيها . (إلى أن قال:) وليس 
الاختلاف حخة ب وان السنة خكة غل الختلفین من الأولین وال 

وقال الامام أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي (ت4۳ه) في فتاویه : اليبس كل 
حلاف يُستروَحٌ إليه » ويُعتَمَدٌ عليه . ومن یب ما اختلف فيه العلماءٌ» وأخذ بالزخص 
من أقاويلهم » تزندق .. أو كاد ۲۲6 . 

وابن الصلاح (رحه الله) متابع في عبارته هذه عبارة القاضي إساعيل بن إسحاق 
الإمام المالكي (ت۲۸۲ھ)ء عندما در أنه دخل على الخليفة العباسي العتضد 


2 ۹. وراويه عن الأوزاعي لم أجد فيه جرا أو تعدیلا . 
)١(‏ مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه (رقم )١777‏ . وتذکر هذه العبارة منسوبة للإمام أحمد نفسه » 
والصواب أنها من روايته عن القطان» كما ترى . 
42 أعلام الحديث للخطابي (۳/ ۲۰۹۲-۲۰۹۱) . 
(۳) فتاوی ابن الصلاح (۳۰۰ رقم4۸۸) . 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


(ت۲۸۹ه) » فدفع العتضد إليه كتابا ء قال القاضي إسماعيل :9 فنظرت فيه» 
وكان قد جمع له الرّخصّ من زلل العلماء » وما احتجٌ به کل منهم لنفسه » فقلتٌ له : 
يا أمير الومنین» مصنف هذا الكتاب زنديقٌ» فقال المعتضد: لم تصح هذه الأحاديث؟! 
قلت : الا حادیث على ما ژویث ‏ ولكن مَنْ أباح المُسْكِرَ لم سح التعة ء ومن أباح 
المع ل يبح الغناة والمسكر » وما من عام إلا وله ومن جع زل العلماء» ثم أذ 
بہاء ذهب دی فأمر المعتضد » فأحرق ذلك الکتاب»۱ . 

وقال الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ھ): «إن زلة العام لا يصح اعتادها من جهة ء ولا 
الأخذ بها تقليدًا له ؛ وذلك لأا موضوعةٌ على المخالفة للشرع » ولذلك غُدّت رَّلَةٌ. 
وإلا فلو كانت مُعْمَدًا بها ءلم يُجعل ها هذه الرّتبة » ولا نسب إلى صاحبها الزلل 
فیها)" . 

وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على عدم جواز اتباع العالم في زلته من خلافه 
غير السائغ” . وقد سبق نقل الإجماع على ذلك عن عد من أهل العلم”” . 

وبذلك يتبيّنُ لك اختلافٌ موقف العلماء من الاختلاف السائغ وا خلاف غير 


. أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۱۱/۱۰)ء بإسناد صحيح‎ (١) 
۱ . )175/0( الوافقات للشاطبي‎ )۲( 

(۳) انظر بیان الدلیل على بطلان التحلیل لابن تيمية )۱٥١(‏ . 

. )۲۲ ۰۱۵۷ ۰۷۸( انظر ما سبق‎ )٤( 


ہے + 
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ا کے ا 


والاختلاف غير السائغ لا يجوز للحاكم إلزامٌ الناس به ء ولا تجب طاعته فيه" 
حتى لو ادّعی الحاكمٌ أن المصلحة العتادة تستدعيه ؛ لأنها طاعةً في معصية. وقد قال 
تعالى عن النساء في مبايعتهن لرسوله وَل ولا ویک في مرو #[امتحمة؟1], 
فقيّدَ طاعتهن لرسول الله ي بأن لا تكون إلا فی العروف » مع أنه وه لا يأمر إلا 
بالعروف أصلا ؛ ليدلٌ هذا الأسلوب المعجرٌ أن الطاعة لأي لوق لا تجوز إلا في 
العروف ؛ فان طاعة النبي اة إذا قیّدت بالمعروف » كان من سواہ أولى بالتأكيد 
والتشديد على هذا التقييد !! ولذلك فقد أعلنها رسول اللہ ية صريحة» عندما قال : 
«لاطاعة في معصية الله » انم الطَّاعَةٌ في المعروفي”" . ولا تلزم طاعة ا حاکم فیا 
الأصل أنه معصية ؛ إلا إذا كان الحاكم قد أخذ بها ضرورة » ولدفع مفسدة أعظم . كأن 
يقتطع من أمواهم المحرّمةٍ عليه قدرًا بالعدل » لدفع عدو ظالم ينوي استتصالّهم . 
سے باب ا وات رقشا خاش 

بل الأولى با حاکم أن یکون مُعينًا للعلماء على منع انتشار القول غير السائغ » 
وعلى منع العمل به » قدر الستطاع . كما هو شأن الحاكم السلم في وجوب منعه 


. الا خوفا من أذى لا يطيقه السلم ء أو حوفا من حدوث فتنةٍ أعظم من فتنة طاعته في العصية‎ )١( 
› فیجوز في الأولى أن یطیعه ؛ لانه مُكْرَهٌ . وان صبر على الاذی (إن كان يطيقه) فهو آفضل‎ 
ولیس بواجب . ویجب في الثانية (إن خشي الفتنة) أن یطیعه ؛ لأن دفع أعظم الفسدتین‎ 
باخفهیا واجب . مع وجوب نصح الحاكم السلم في ا حالتین (ما آمکن ذلك)ء وحاولة إزالة‎ 
. آسباب الأمر بالعصية والإكراه علیها بالوجوه الشروعة‎ 

)۲( أخرجه البخاري (رقم ٤٤٤٦ء‏ ۷۲۵۷)ء ومسلم (رقم ۱۸۶۰) . 


T> 
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من ليس أهلا للإفتاء”' » وکا هو شأنه مع البدعة أيضّا(" ‏ وما یجب عليه تجاهها من 
السعي في إماتتها وفی إنعاش السنة والهدي النبوي . ولجميع ذلك أحكامٌ وآدابٌ لا 
ينبغي أن تُتجاوَّرٌ » ولا يجوز أن يُبغى علیها(" . من أهمها : التفريقٌ بین الرد على القول 
والموقفي من قائله المتأوّل » وعدم الغفلة عن الحق الواجب للمسلم بمجرّد الإسلام 
على بقية السلمین ولو أخطأ بعذر أو بغير عذر » وأن لا نغفل عن قاعدة الدعوة إلى الله 
تعالى» وهي أن تكون بالحسنى ؛ وأن لا ننسی أبدًا بان القناعات لا تتبدّل إلا بالأدلة ء 
دون قسر عليها ولا |رهاب . 


رابعا : الموقف من القائل : 

أما الموقف من صاحب الاختلاف السائغ : فهو الموقف من المسلم إذا فعل 
مباحًا. لا يجوز أن يُعنَفَ » ولا أن ينكر عليه » فضلا عن يُتطاول عليه بشتم أو انتقاص. 
كما لا يزم بغير القول الذي مال إليه » سواء أمال إليه اجتهادًا أو تقليدًا . 


وقد سبق بیان سنة النبي و في التشهير بأسماء من أخطأ خطأً غير سائغ » 


)١(‏ انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (۲۶۸) ء والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (۱۹۳)ء 
والفقيه والمتفقه للخطيب (٢/١٥۱)ء‏ والفروع لابن مفلح (۱۰۹/۱۱) . 

(۲) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي (۱۵) ء والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (۲۷) ء 
والغياثي للجويني ۱۸۹-۱۸٤(‏ رقم۹٦٦-٦۲۷).‏ 

(۳) انظر مقالة (التعامل مع البتدع : بين ردّ بدعته ومراعاة حقوق إسلامه) » للشريف حاتم 
العرني » فيه تأصيلٌ هذا الامر . 


وود 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقفٌ منهما 
تس 


وأنه َة كان يتجدّبٌ ذلك » ما آمکن الردٌ علیهم بدونه . ثم ذکرنا أن الخطأ السائغ أولى 
بمثل هذا التعامل » وهو كذلك ولا شك . ۱ 
وقد لا يُذْكَرٌ اسم الردود عليه ء لکن یکون هناك بغيّ عليه من وجو آخر » 
ويحصل له أذىّ من الردٌ على مقالته » بوصف قائل القالة (الذي لم يُسمّه الراد) 
باوصاف لا يستحقها شرعًا ء ولا هو حُكم قائلها في دين الله تعالى . كأن يقول الراةٌ: 
«قائل ذلك كافر» ء ولا تكون اقا كُفريةٌ أصلا . أو يقول : «قائلها ضا مبتدع» ؛ ولا 
يكون ذلك من لوازمها شرعا . أو يقول : «لا يقول بها إلا جاهل لا علمَ لديه» » مع أن 
الواقع کب ء من جهة أن بعص قائليها علماء َة" . فليحذز من تَصَدَّى للردٌ في 
مسألةٍ ماء وخاصة في مسائل الاختلاف السائغ » من أن يتجاوز في رذه بالاعتداء على 
المسلمين وإيذائهم ء وقد قال الله تعالى « ول بر میت وَالْمُؤْمِيٍ 
َير ما أكتسبوا فقد أحتَملوأ بهتلنا رتم تنا 4 [الأحزاب: 0۸]. فكيف إذا بلغ الإيذاء 
درجة التکفیر » الذي جاء فيه من الوعيد مالم يأتِ فی غيره من أنواع أذى المسلمين . 
وقد يظن من جاور برڈہ بنحو تلك الأوصاف أن عدم تسميته المردود عليه يببح 
له ظُلْمَ المسألة العلمية نفسهاء بتعظيم صغيرها ء وتصغير عظيمها » وبِجَعْلٍ الفرع 
التافه أثرّه أصلاً جليل الأثر ‏ أو العكس . فقو ما في هذا الخطأ من تجاوز الصَّدْقٍ إلى 
نقيضه » والحقٌ إلى خلافه ؛ فان لذلك أثرًا على صاحب ذلك الخطأ ء أو على الناس من 


حوله : 


)١(‏ وأنبَه هنا : أنه ليس من المنهيّ عنه وَضْفتٌ الخطی بأنه قد جهل تلك المسألة ؛ إذ إن جرد تخطيئه 
مستلزِمٌ ذلك التجهيلٌ المقيّدَ . 


ووهددبب-ده 
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- ما بأن يكون سببًا في وصول أذى الناس إلى المردود عليه » إذا ما هم کلام 
الرادٌ عظم الخطأ الذي صدر منه ء ما قد يودي إلى استجهال الناس له وإنزاله دون 
منزلته التي هو فيها (باستحقاقه ھا) . 

- وإما أن يكون صاحبُ الرد لظّلمه المسألةً العلمیةً بتيسر خطتها الشنيع وتهوينه 
من شديدٍ خطلها وخطرهاء قدأدّى ذلك إلى رف العام الذي وقع الخطأ منه فوق منزلته. 
لأن ظَلْمَه سل العلمية بإنزالما دون منزلتها من الأهمية » قد وم الناس أن خطأ 
ذلك العام خطأ یسر وهفوةٌ لا تدل على أنه قد عَفِلَ عا قد غَفِلَ عنه من جليلٍ العلم . 
كما أن هذا التهوين من الخطأ آحد هم دواعي متابعة الناس لصاحبه فيه وتقليدهم له ؛ 
لأنہم توهّموا أن خلاقه اختلافٌ سائغ ء مع أنه قد يكون خلافا غيرَ سائغ . 

وقد بحصل من بعضهم أن يترك الأسماء » لکن يدل على أصحابها بدلالات لا 
تخفى على كثيرين من قُرّاء كلامه أو سامعي ردّه » بل ربا علم غالبُهم مقصودّه من 
إشاراته . وينسى أنَّ هذا باب تعب ء وأن الیل لا تَرُوجُ إلا على المخلوق » وأن عالمما 
في الصدور يحاسب على ما في الصدور رین قوم أو جرد بو إن علي بذّات سور پ4 
[اللك: ۱۳] . أيخفى على مسلم (فضلا عن عام) أن من المحرّمات اللمز واهمز : ول 
َو هرز عر 14لزد ,1١‏ اع ا اموا کا نکر تین کرم م انعر 
لاتم امسو بعد اعد ومن لج یب یک مم اش #[المجرات: 2000١‏ . 


(۱) قد يُضطرٌ العام إلى الردّ على من رأي لأحد العلماءء دون تسمية له » ويعرف الناس المردود 
عليه» لشهرة نسبة ذلك الرأي إليه ء ولا يُحَدٌ هذا الفعل مرا من العام الذي تَوَلَّى الردّء 


TIED 
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والأئمة قد يقع منهم شيءٌ من تلك الأخطاء ؛ لأہم بشرٌ غيرٌ معصومين عن 
سَورَة الغضب وعوارض الغفلة عن ضبط النفس ‏ ولا منزهين عن زلل اللسان . لکن 
ما وقع لهم من ذلك ما هو إلا نقصٌ بشري يُوجِبُ عدم رفعهم فوق ال وأدلته ؛ ولا 
ينسينا هذا الزللُ منهم أنهم آول متا بمعرفة الحق بأدلته أيضًا . ولذلك فَوُقُوعٌ إمام في 
خطؤ من أخطاء التعامل مع الاختلاف » لیس صوايًا » ولا یمنع من بيان أنه أخطا ؛ 
لكي لا یِتخذ قدوة في الخطأ » وإن كان قد استحقٌ ی أن يكون قدوةٌ في الصواب الغالب 

عليه . وکیا كان من النصيحة في الدين لأئمة السلمین وعامتهم أن ین خطأ الخطی 
منهم في مسائل العلم » فمن النصيحة للدين أيضًا أن يبه إلى خطأ من أخطأ منهم في 
تعاطي الاختلاف . وان من كرامة العام ومن ولايته أن يُنبّهَ الناش على خطته ؛ لكي لا 
يتابعوه عليه ؛ لأنہم لو تابعوه على خطئه » خشی أن يُحاسَبَ يوم الحساب على من 


3 کو 
اتبعه وقلدہ فيه 5 


= وان كانت صورته صورة اللمز ؛ وذلك في مثل ا حالتین التاليتين : 

الأولى : فيها لو كان في كلام العالم الذي تَوَلَّى الردّ من الاشعار بتقدير المردود عليه وإنصافه 
بذكر فضله ومكانته من العلم » ہما يدل قارئي رڈّہ على أنه لا يريد ا حط من قَذرٍ المردود عليه 
ولا إنزاله عن منزلته اللائقة به . 

والثانية : في مثل ما لو اعتدى أحدٌ ذوي العلم على عالم خلال مناقشته له » بالاساءة إليه 
تصريحًا أو تلميحًا (لرَا) . فإذا ما آراد المُعتَدی عليه أن یرڈ على القول (دون القائل) . وأن 
يُظْهرَ الصواب في المسألة العلمية التي حُولِفَ فیھا ء فلن يُمكته حینتلٍ إخفاءٌ المقصود بالردّ » 
ولن هل الناس من هو الردود علیه ؛ حتی و رنہ تی . فهذا جائرٌ أيضًا ؛ 
لانه(آولا) من الانتصاف الشروع : ولانه أيضًا لا یمکن دَفعٌ خطأ الخالف إلا به ء غالبًا ۔ 
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ومن أمثلة أخطاء السادة والأئمة في تعاطي الاختلاف : وكيف أن مكانتهم 
السامية وجلالتهم في القلوب لم تخل دون التنبيه على خطثهم ‏ هذا المثال : 

فعندما أورد إمامُ الأئمة أبو بكر ابن خزيمة (ت۳۱۱ھ) قول عائشة فق : 
انلا من کلم يوَاحدو مهن فد أَعْظَمَ على الله الفِزْيَة ...6( تعقّب ابنْ خزيمة 
هذا القول منها #ه ء بقوله :«هذه لفظةٌ أحسب عائشةً تکلمت بها في وقت غضب › 
كانت لفظةٌ أحسنٌ منها يكون فيها درا لبُغْيتها كان أجل بها(" . ليس يخسن في اللفظ 
أن يقول قائلٌ أو قائلةٌ : فقد أعظم ابن عباس الفِرية » وأبو ذرہ وأنس بن مالك 
وجماعاثٌ من الناس الفزيةً على ریم . ولكن قد يتكلّمُ ال عند الغضب باللفظة التي 
يكون غیڑھا أحسنّ وال منها»”” . 

هذا مع أن عائشة ظققه قالت ما قالت دون أن تسمي أحدًاء لکن لما كانت 
عبارتها هذه في مسألة يسوغ فيها الاختلاف عند ابن خزيمة » وهي رؤية النبي كَل 
ربّه كلك في المعراج = لم يرتضها من المرضية بنت المرضي والصّدّيقة بنت الصدیق 
رضي الله عنه| وأرضاهما . 

واحق أن عائشة فلا لم تخطی في قالت(* ؛ ولكن موطن الشاهد من هذا كله : 
هو تعقّبُ ابن خزيمة للعبارة التي رأى فيها حلاف ما يجب أن بُطلَقَ عن قولٍ من 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (رقم۱۷۷). 
(۲) جملة «کان أجمل بها» خبرُ (كان) في قوله :«كانت لفظة أحسنٌ منها» . 
(۳) التوحيد لابن خزيمة (۲/ .)٤١٥‏ 


5 


: والذي يدل على أن أمَّ المؤمنين طق لم تخطی أمران‎ )٤( 


”ہہ 
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الاختلاف السائغ » مع أنها عبارةٌ صادرةٌ من أم الؤمنین الصديقة بنت الصديق ظا › 
فلم تمنعه مكانة آم الومنین في الاجلال والتوقير من أن يستدرك عليها ما عدّه خطأ منها 
في تعاطي الاختلاف . 

ومن المفيد أن أذكر أن الإمام ابن خزيمة نفسه قد وقع في نحو ما م يَرْتَضِهِ في 
عبارته السابقة ! 

فلا نقل الإمامٌ الذهبي قول ابن خزيمة :«من لم یر بأن الله على عرشهء قد 
استوى فوق سبع سیاواته » فهو كافرٌ حلال الدَّم » وكان ماه فا ء تعقبه بقوله : 
«قلت : من أَقرٌ بذلك تصديقا لکتاب الله ولأحاديث رسول الله َة »> وآمن به مفوضًا 


= الاول: أنه م يأتٍ ما يدل على أن أم المؤمنين ملك قد قصدت بکلامها الذين دُکر عنهم خلافها 
کر اھر ايد كلل اعت بدلا E‏ 
أصلا. قَمُنْتّھی مرادها حبذ : وَصْففٌ القول (لا القائل) بأن فيه افتراءً على اللہ تعالی؛ لأنها ل 
تطلق ذلك الوصف الشديد وفي ذِمْيِها أن أحدًا يقول بخلاف قوها من الصحابة #. ىا لو 
قلت عن مقالة لم يقل بها أحدّ » وأنت تعلم أنه لا قائل بها : قائل ذلك مُفتر على الله تعالى. 
والثاني : أن الراجح أنه لم يخالفها أحدٌ من الصحابة كه وأن من أطلق منهم رؤية النبي ی 
لربه بد فانیا آراد رؤية الفزاد لا رؤية العين ؛ كا بيْنَ ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية (مجموع 
الفتاوى : 7/ ۵۱۰-۵۰۹) . فالجميع على أن رؤية العين لم تقع » ورؤية العین هي المنفيّةٌ في 
كلام آم المؤمنين . فيكون ما قالته تيك أمرًا مجمعًا عليه بين الصحابة » فيصحٌ حينها أن يقال 
عن مخالف هذا الإجماع : إنه قد أعظم على الله تعالى الفرية . 
فالمخطى إذن هو ابن خزيمة ( رحمه الله) » لا عائشة هة . 


هم 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


معناہ''“ إلى الله ورسوله » ول يَحْض في التاویل » ولا عَم = فهو السلم المتبع . ومن 
أنكر ذلك » فلم يدر بثبوت ذلك في الکتاب والسنة = فهو مقصّرٌ ؛ والله يعفو عنه؛ إذ لم 
پوچب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك . ومن أنكر ذلك بعد العلم» وقمًا غير 
سبيل السلف الصالح ؛ وتَمَعْقَلَ على النص = فأمره إلى الله ؛ نعوذ بالله من الضلال 
وا موی . وکلام ابن خزيمة هذا وان كان حقا("؛ فهو وج لا تمله نفوس كثير من 
متأخري العلماء»”" . 

فلم تمنع مكانةٌ ابن خزیمةً الإمام الذهبيّ من تعقبه » في عبر له رآها عبارةً لم 
تُنضجها رويّةٌ؛ ولا أصلحتها الأناة !! كما لم تمنع مكانةٌ أم المؤمنين الاماع ابن 
خزيمة من تعقّب عبارتها ء للسبب نفسه » كما سبق !! 

وهکذا بشید أئمئنا صرحًا من صروح العلم : وهو موضوعيّته : وحرّيّة النقد 
فيه وعدم تأ انطلاقتهم الفكرية في تحرير مسائل العلم بتعظيم معظّم فيه ولا بإكبار 
كبير بين أهله !! 


)١(‏ لو قال :«مفوّضًا الكيفية» لكان أدق . لكنّ إطلاق (العنی) بإرادة إدراك حقيقة الشیء » وهي 
الكيفية ء وإدخاها بذلك في المعنى = موجودٌ في كلام بعض أهل العلم . 

(؟) الق في كلام ابن خزيمة هو إثبات صفة العلو والاستواء » وال الداعي للتعقّبٍ عليه هو 
التكفير ا حملي المتومّم من ظاهر اللفظ ‏ دون تفريق بين اثنين : أحدهما هو التأرِلُ المصدّقٌ 
بالنصوص الخطیْ في فَهْمها » والآخرٌ هو العاند الذي أوصله عنادہ إلى حذ تكذيب 
النصوص . ولذلك صرح الإمام الذهبي بعدم التكفير بقوله عمن (تمعقل على النص) :«فأمره 
إلى اللّه» . 

(۳) سير أعلام النبلاء تلذهبي /۱٤١(‏ 755-1756) . 


> ے __ __ ا 
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فإذا دنا إلى استكمال الموقف من صاحب القول من الاختلاف السائغ ؛ ففي 
هذا الاختلاف أطلق العلماءٌ عبارتهم الشهيرة القائلة :الا إنكارٌ في مسائل الاجتھاداء 
ويعنون بها مسائل الاختلاف السائغ . 

ويقول الامام آبو العباس القرطبي (ت1607ه) في المختلمّين اختلافا سائعًا : 
اف كل راس تيص إن اطي لی ولا تاره ول و 
عجادله(»۱ , 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا ء مبینًا الفرق بين مسائل الا ختلاف 
ومسائل الاجتهاد ؛ والموقفَ منهیا :«وقوهم : مسائل الخلاف لا إنكار فيهاء لیس 
بصحيح . فان الإنکار : إما أن يتوجّة إلى القول با حکم؛ أو العمل . أما الأول : فإذا 
كان القول يخالفُ سنةٌ أو إجماعًا قدي ء وجب إنكارٌه وفاقًا . وان لم يكن کذلك ‏ فإنه 
نکر » بمعنى بیان ضَعْفِه » عند من يقول : المصيبُ واحدٌء وهم عامة السلف 
والفقهاء . وأما العمل : فإذا كان على حلاف سنةٍ أو إجماع وجب انکازه أيضاء 


)١(‏ المقصود بالجدل الذي يُنهى عنه في هذا السياق جدل الانکار (كأنّ المجادّل قد أتى أمرًا 
منکڑا)ء وكذلك جدلٌ الإلزام بالتراجع عن الرأي » وكلّ جدلٍ م یتح بأدب الجدل 
العلمي. أما النقاش العلمي » الذي لا يأب فيه كل طرف أين يكون الحق : أكان عنده ‏ آم صار 
عند الطرف الآخر ؛ لان غرض المتجادِلِينَ جميعهم معرفة الح والوصول إليه- فهذا مأمورٌ به 
مرغوبٌ فيه مطلقّا . وسیأتي مزيدٌ توضيح للمناظرة المطلوبة والنهي عنها في هذا الباب 
(۱۷۸-۱۷۲). ۱ 


(۲) الفهم للقرطبي .)٦۹۹/٦(‏ 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


بحسب درجات الانکار . کا ذكرناه من حدٌ شارب النبيذ المختلّف فيه » وکا يُنْقَضُ 
کم الحاكم إذا حالف سنة ؛ وان كان قد اتب بعص العلماء . وأما إذا لم يكن في المسألة 
سنةٌ ولا إجماعٌ وللاجتهادٍ فيها مساغٌ = لم ینز على من عمل بها مجتهدًا أو مقلَّدًا . وإنما 
دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد کما 
اعتقد ذلك طوائف من الناس . والصواب الذي عليه الأئمة: أن مسائل الاجتهاد مالم 
يكن فيها دلیل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا . مشل حديث صحيح لا معارض له من 
جنسه » فیسوغ له (إذا عدم ذلك فيها) الاجتهادٌ ؛ لتَحَارْضٍ الأولّة المتقاربة » أو لخفاء 
الأدلّة فيها . ولیس في ذِكْرِ کون المسألة قطعیةً طَْنْ على من خالفها من المجتهدين » 
كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف ء وقد تيقنا صحَة أحدٍ القولين فیھا ء مثل کون 
الحامل المتوقٌ عنها تعتدٌ بوضع الحمل » وأن الماع الجرّد عن إنزالٍ یوج العُسل » 
وأن ربا الفضل والمتعةً حرامٌ » وأن النبيذ حرام ء وأن السنة في الركوع لاغذ بالرگب » 
وان دي الأصابع سواءٌ ...ها لا يكاد يحصى)”" . 

ونستفيد من كلام شيخ الإسلام هذا فوائد عديدة ء منها : 

)١(‏ أن هناك اختلافا بين مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد : فأما مسائل 
الاختلاف: فهي كل مسألة وقع فيها اختلاف » سواء أكان اختلافا سائعًا أو غير سائغ. 
وأما مسائل الاجتهاد : فهي التي يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف . 

(۲) أن مسائل الاختلاف منها ما يجب فيه الانکار ء وهي التي يكون الاختلافٌ 
فیھا غير سائغ. ومنها ما لا يجوز الإنكارٌ فيها » وهي التي يكون الاختلاف فيها سائعًا. 


. )١15:-١889( بیان الدلیل على بطلان التحليل لابن تيمية‎ )١( 


دك سس 
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فليست کل مسائل الاختلاف مسائل اختلافِ سائغ » کالأمثلة التي ذكرها شيخ 
الاسلام . 

(۳) أن الانکار في السائل قد بطلقه العلماء ولا یعنون به الانکار على القائلء ولا 
التشنیع على القول» وإنما یعنون به بيان ضعفي ذلك القول وبيانَ الصواب الذي خالفه. 
فانظر قول شيخ الاسلام : «وإن لم يكن كذلك . فانه يُنكرٌ » بمعنی بیان ضَعْفِه) . 

وهذا يعني أنه إذا أطلق أحد العلیاء عبارة :لا إنكار في مسائل الاختلاف» ‏ آو: 
«لا إنكار في مسائل الاجتهاد» ء أو أوجب الإنكار = فإنه يجب علينا قبل الاستشهاد 
بكلامه وقبل يِسْبّةٍ رأي إليه أن نعرف مراده بمسائل الاختلاف والاجتهاد ولا ثم أن 
نعرف مرادہ بالإنكار ثانيًا : فهل يريدٌ به مُجرَّدَ بیان الصواب والردً على القالة دون 
القائل ء أم یقصد الإنكار على القائل ؟ لأن الأمرين عند الأئمة يُسمَّى إنكارًا . 

وينبغي أن يُعلمَ : بأن عدم جواز الإنكار على العالم الخالف خلافا سائعًا لا يناي 
أمرين : 

الأول : استحبابٌ مذاكرة الآخذ بالقول المرجوح من الاختلاف السائغ » لا على 
وجه الإنكار » ولا على وجه المناصحة على ارتكاب محرّم أو مكروه» ولا على وجه 
الإلزام بقولك ا بل عل وجه آنك تحب له ما تاتشك دون تجاوز هذا القدر من 
اللطف البالغ ؛ لأنك لو تجاوزت ذلك إلى غيره» واجهك المنصوخ بمثل ما تواجهه به؛ 
لأنه يراك أولى بالنصح منه . 

وقد قال الإمامٌ النووي ؛ وهو یتحدث عن إنكار اللکر ودرجات مایُنگر : «وإن 
كان من دقائق الأفعال والأقوال» وما يتعلق بالاجتھاد » لم يكن للعوام مدخلٌ فيه ء 


مكلت 
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ولا همم إنكاره ؛ بل ذلك للعلماء . ثم العلماء إنما ینکرون ما لبم عليه » أما الختلّفُ فيه 
فلا إنكار فيه ...(ثم قال : ) لکن إن َب على جهة النصيحة إلى الفروج من الخلاف : 
فهو حسرنٌ حبوبٌ مندوبٌ إلى فعله ء برفق ؛ فان العلماء متفقون على ات على الخروج 
من الخلاف ء إذا م يلزم منه |خلال بسنة أو وقوع في خلافِ آخر»”" . 

والأول تضييق باب النصيحة على العوام في هذا الباب ؛ لأنهم أهل للعجز عن 
تحقيق شرطها الذي جاء في عبارة الإمام النووي ؛ فليقتصرٌ في العمل بها على أهل العلم 
وحدهم . 

الثاني : جوا أن يُناقشه أهلُ العلم ء وأن يناقشهم هو . فالنقاش والجدل العلميّ 
من أعظم وسائل التعلّم » ومن أكثرها إفادة لأهل العلم . لکن بشرط أن تلتزم بآداب 
الجدل العلمي ء وأن تتحلّى بأخلاق أهل العله”" . 


. )4٩ شرح الحديث الذي برقم‎ ۲١ /۲( شرح صحيح مسلم للامام النووي‎ )١( 

(۲) يقول الإمام الشافعي :ما ناظرتٌ أحدًا قط ؛ إلا أحببثٌ أن یف ویس ويُعان ء ويكون عليه 
رعايةٌ من الله وحفظ . وما ناظرتُ أحدًا ؛ إلا .. وم بال : :ی الله الح على لساني » أو لسانه». 
حلیة الأولياء لأبي نعيم (۱۱۸/۹) . 
ولا ذكر ابن حبان في صحيحه (9/ 0۹۸-4۹۷) قول الإمام الشافعي :«إذا صح لكم 
الحديث عن رسول اللہ يكل : فَحُذَُوا به » ودَعُوا قولي» » تعقبه ابن حبان بقوله : «إن للشافعي 
(رحمه الله) ثلاث كلماتٍ ما تكلّم بها أحذٌ في الإسلام قبله » ولا تفر بها أحذٌ بعدہ ؛ إلا والمأخدٌ 
فيها كان عنه : إحداها: ما وصفت . والثانية : أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد » عن الحسن بن 
محمد بن الصّبّاح الزعفراني » قال : سمعت الشافعيٌ يقول : ما ناظرت أحدًا قط فأحببتٌ أن 
بخطئ . والثالثة : سمعت موسى بن محمد الديلمي بأنطاكية ء يقول: سمعت الربيع بن سلیمان 


ہے بے 
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وقد تناقش العلماء فيا بينهم في مسائل الاختلاف السائغ » وكتبوا من مناظراتہم 
في ذلك الشى: الكثيرٌ البارك المفید . بل لقد تناظر الصحابة ظا في مسائل الاختلاف 
السائغ أيضًا ء وما أكثر ما تناظروا فيها . 

ومن ذلك اختلاف عبد الله بن عباس 6# والِسْوَرِ بن مَخْرَمَةٌ فا في المُخْرم: 
هل يغسل رأسّه ؟ فذهب ابن عبّاس إلى أنه يغسل » وخالفه الِِسْوَرٌ . فأرسلا إلى أي 
رأسه وهو حرم . 

فقال ابن دقيق العيد (ت۷۰۲ھ) في شرحه لهذا الحديث : «وفي الحديث : دليلٌ 
على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد » والاختلافٍ فيهاء إذا غلب على ظنٌ الختلفین 


= يقول : سمعت الشافعيّ يقول: وددثٌ أن الناس تعلّموا هذه الکتبَ ول ينسبوها إي) . 

وقد عقد البيهقي في مناقب الشافعي بابًا بعنوان :(ما جاء في صحة نية الشافعي » وجميل قصده 
في وضع الكتب ومناظرته من خالفه) » فأورد فيه ما سبق ونحوه . فانظره فيه (۱۷۳/۱- 
۷ءء 

ومن هذه الآداب : ماجاء في أخبار الزاهد الشهير حاتم الأصم (ت۲۳۷ھ)ء أنه شثل : 
ایا أبا عبد الرحمن» أنت رجل عجميٌٌ » وليس يكلمك أحد إلا قطعتّه! لاي معنى ؟! 
فقال حاتم : معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي » قالوا: أي شيء هي؟ قال : أفرح 
إذا أصاب خصمي » وأحزن له ذا آخطاً وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه . فبلغ ذلك 
أحمد بن محمد بن حنبل » فقال : سبحان الله ! ما أعقله من رجل!!۷ . تاريخ بغداد للخطيب 
.)۲٢٤٢ /۸(‏ 


. أخرجه البخاري (رقم۰١۱۸)ء ومسلم (رقم۱۲۰۵)‎ )١( 


1۳ے سس سس 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


فيها حكجٌ ٩۲»‏ . 

وينبغي على العالم أن يحرص على المناظرة حِرْصٌ ديانةٍ ؛ لأنہا قد تُظهر له ما خفيّ 
عليه » أو تظهر للعالم الذي خالفه ما خفيٌ عليه ء «فمع اعتراك الأقران ومعارضتهم ‏ 
يلوح الباطل من الحق » ولا بد٤‏ . فكيف يزهد من كان حريصًا على إصابة الق في 


بتفريطه في وسيلةٍ مبلَّةٍ إليه؟! خاصة وآننا نا نتحدّث عن مناظرة مُلَْرِمَةٍ بآدابہاء مع 
حِفٔظ كامل ا حقوق ومراعاة الأقدار والتدقيق في أدب العبارة غاية التدقيق ؛ لأن حال 
المناظرة مظن غضب واحتدادٍ واشتدادٍ لشهوة الانتصار للنفس ۰ فان یل الساظر 
نفسه بآدامها » وان ۸ زین ألفاظه بألطف العبارات 7ص عليه آن فد 
المناظرة بذلك » لتنتهي (بعد إفساده لها) بنقيض أغراضها ومقاصدها . 

ولثل ذلك الخلل الذي يقع من بعض الفقهاء في المناظرة على ما يسوغ خلافه » 
قال الإمام الغزالی : «لا ننکر أن جماعةً من صَعَمَةٍ الفقهاء يتناظرون لدعوة الخصم إلى 
الانتقال ؛ لظنهم أن المصيب واحدّ » بل لاعتقادهم في أنفسهم أنهم المصيبون» وأن 
خصمهم مخطيءٌ على التعيين"" . آما الُحَصّلون فلا يتناظرون في الفروع ؛ لذلك . 
لکن يعتقدون وجوت المناظرة لغرضين » واستحبابّها لسنّةِ أغراض: 


. )۸٤ /۲( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)۷۷ /4( - اقتباس من رسالة مراتب العلوم لابن حزم - ضمن رسائله‎ )۲( 
.)8۱- 0 /۱۲( انظر الصياغة التي صاغ بها الونشریسی عبارةً الغزالي هذه » في المعيار المعرب‎ )۳( 


سے 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقف منهما ٠‏ 


أما الوجوب » ففي موضعين : 
أحدهما : أنه يجوز أن یکون في السألة دلیل قاطع من نص أو ما في معنی النص » 
أو دلیل عقلی قاطعٌ فيا يُتنارّعٌ فيه في تحقيق مناط الحكم » ولو عُثر عليه لامتنع الظنُ 
والاجتهاد . فعليه المباحثةٌ والمناظرة » حتى ینکشف انتفاءٌ القاطع الذي یام ويعصي 
بالغفلة عنه . 
الثاني : أن يتعارض عنده دليلان › وید يَعْسَرٌ عليه الترجيح » فيستعين بالمباحثة على 
طلب الترجيح ؛ فإنا وان قلنا (على رأي) : إنه يتخيِّرٌ ؛ فإنما يتخيّر إذا حصل اليأس عن 
طلب الترجيح » وإنما يحصل اليأس بكثرة المباحثة . 
وأما الندب » ففي مواضع : 
الأول : أن تم فيه أنه معانڈ في يقوله غبژ معتقدٍ له » وأنه إنما بخالف حسدًا أو 
عنادًا أو نَكَدَاء فيناظر ؛ ليزيل عنھم''' معصیة سوء الظن » ويبِيّنَ أنه يقوله عن اعتقاد 
واجتهاد . 
الثاني : أن یسب إلى الخطأ ء وأنه قد حالف دلیلا قاطمًا ء فيعلم جهلهم » فیناظر؛ 
لیزیل عنهم الجهل » كما آزال في الأول معصية التّهمة . ۱ 
الثالث : أن یمه الخصمَ على طريقِه في الاجتهاد » حتى إذا فسد ماعنده»م 
(١)‏ في الطبعة المعتمدة : «ليزيل عن نفسه معصية سوء الظن» › وهو خطأ. وصوابه من طبعة 
بتحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي . الطبعة الأولى : ١٤٤٢۱ھ‏ . دار الكتب العلمية : 


. (A0 /۱( ببروت:‎ 


ر ۷۰ ے سس چو هت 


اختلاف الفتین والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


7 ف ١‏ : ع 7 0 ن3 
يتوقف » وم یتخیر''“ء وكان طريقه عنده عتيدًا » يرجع إليه » إذا فسد ما عنده » وتغيّرٌ 


ف 
)١(‏ كذا نی الطبعتين (المعتمدة » والمذكورة في ا لحاشية السابقة) » والأوجه أن تكون :«وم يتحيّر» » 


(۲) 


بالحاء الهملة » من الكيرة والتردد . 
العنی : أنه یستحبٌ للفقيه مناظرةٌ الفقیه » على أن یکون مقصود الناظر بیان قوة اجتهاده فاذا 
ما راجع الفقية المناظرٌ نفسّه » وأعاد التأمّلَ في اجتهاده ء وظهر له ضعفه ء وأنه قد أخطأ فيه = 
لاح له اجتھاڈ الذي ناظره اجتهادًا قاتا » واجتهادًا بدیلا عن اجتهاده ء فلم يتوقف في اختيار 
قولٍ جديد » وم يتحيّر بین المذاهب ؛ لأن تلك المناظرة قد كشفت له أولى الأقوال بالرّجحان » 
وأولاها بالاعتماد, ' 

لاحظ هذا اللطف في التعبير عن فكرة المناظرة وداعيها ء فلقد بلغت من اللطف إلى حدّ خفاء 
معناها على حمق (الستصفی) الفاضل : د/ محمد بن سلیمان الاشقر ؛ حيث خطأ الغزاليٌ في 
أول تعليقه على هذا الكلام » وختم تعليقه عليه في آخر كلامه بقوله: «بل الناظر یبن وجهة 
نظره ومستنده في مذهبه » ليقتنع » فيغيّر اجتهاده ...۷ ء إلى آخر استغرابه من كلام الإمام 
الغزالی . 

وأنت تلاحظ أن الغزالی لا یمارش الناظرة من أجل أنها تعين على معرفة ا حق واستجلائه » 
لكنه يعارض أن يُقدم التناظران بغرض أن يغيّرَ كل واحد منھما رأيّ الآخر » وكأن المسألة 
مقطوعٌ فيها بالحق . آما أن يقدما من منطلَقٍ : قولي صواب يحتمل الخطأ ء وقول غيري خطأ 
يحتمل الصواب » وأن يُقدما من منطلّق: «ما ناظرت أحدًا قط فأحیبت أن يخطى» » کما كان 
الإمام الشافعي يقول = فلا يعارضها الإمامٌ الغزال » بل ها هو يستحبّها!! 

وأتمنى من القارئ الكريم أن يعيد تأمل عبارة الامام الغزالي » ليظهر له بلیغ لُطفها وعظيمٌ 
دقتها » حتى في تصوير رجوع الفقيه عن اجتهاده » بعد سماعه حُجِجٌ الذي يناظره : فهذا 
الرجوعٌ في عبارة الغزالی ليس انكسارًا أمام الخصم ؛ وتلك الموافقة ليست هزيمة بعد إفحام 


کے 


جس اع 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والوقفٌ منهما 


الرابع : أن يعتقد أن مذهبه أثقل وأشد ء وهو لذلك أفضل وأجزل ثوابًا . فيسعى 
في استجرار الخصم من الفاضل إلى الأفضل » ومن الحق إلى الأحق . 

الخامس : أنه يفيد المستمعين معرفةً طرق الاجتهاد ‏ ويُدَلَلُ هم مسکه ‏ ورك 
دواعيهم إلى نيل وُتبة الاجتهاد ء ويبديهم إلى طريقه . فيكون كال معاونة على الطاعات ؛ 
والترغيب في القربات . 

السادس (وهو الأهمّ) : وهو أن يستفيد هووخصمه‌تذلیل طرق النظر في الدليل» 
حتى يترقَّى من الظَنّیّات إلى ما اح فيه واحدٌ من الأصول والكلام . فيتحصل 
بالمناظرة نوع من الارتياض وتشحيذٍ الخاطر وتقوية المُنّةِ في طلب الحقائق ؛ ليترقى به 
إلى نظر هو فرض عينه ( إن لم يكن في البلد من يقوم به » أو كان قد وقع الشك ني أصل 
من الاصول) ء أو إلى ما هو فرص على الكفاية ؛ إذ لا بد في كل بل من عام مليء 
بکشف معضلات أصول الدين. وما لا يُتَوصّل إلى الواجب إلا به» فهو واجبٌ متعيّنٌ؛ 
إن لم يكن إليه طریق سواه » وإن كان إليه طريق سواه» فيكون هو إحدى خصال 


= الناظر خصمه : ولا تقليدًا من الوافي خصمه ‏ ولا أنه بذلك قد تتلمذ عليه في هذه المسألة !! 
م برد الإمام الغزالي أن نفهم ذلك التغيّرَ في الاجتهاد الذي قد حصل عقب المناظرة على هذا 
الوجه ء ولا أن يكون هذا هو تصوّرّنا عنه . بل هو يريد منا أن نفهمّه على أنه قد حصل 
للمتراجع عن قوله اجتهادٌ جديدٌ مکانْ اجتهاده القديم » وأنه قد أعاد الفقيهٌ النظرٌ في 
اجتهاده» وتغيّر رأيه فيه » مستعینا بالأدلة التي بدت له من تلك المناظرة !! 
لو آقدم الناسٌ على المناظرة بهذا الفهم ؛ ولو فهمها الناس على هذا المنحى : هل كان أحدٌ 
سيصرٌ على الخطأ حوفا من معرّة التخطيء وانتقاص الاستجهال؟!! 


> 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


الواجب . فهذا (في بعض الصور) يلتحق بالمناظرة الواجبة . 
فهذه فوائد مناظرات المحصّلين » دون الضعفاء المغترين » حين يطلبون من 

الخصم الانتقال » ويُفتونَ بأنه يجب على خصمهم العمل بها غلب على ظنه » وأنه لو 
وافقه على حلاف اجتهادٍ نفیه عصى و یم » وهل في عالّم الله تناقض أظھر منه؟!00". 

أما الموقف من صاحب الخلاف غير السائغ : فهو الوقف من المسلم إذا 
ارتکب آم اعرا یغلب عل الظن تال فة . فنصیحته واجبة» ما آمکن ذلك"؟ . 
بحسب مكانة الذي صدر منه الخلاف (فلیس العام في ذلك كالجاهل) . وبحسب آثر 
مقالته على الحق وأهله (فلیست المسألة العظيمة في إفسادها كالتي لا تبلغ حدَّها فیه) . 


والأصل في هذا التفريق بين الناس حسب مراتبهم : الشرغ (وسيأتي) » والعفل: 
الذي لا مور الساواة بين غير ا متساویین » کا لا تقبل العقول بأن لا نوازن بین 
حسنات وسيئات المرء » لنفرق بین من غلبت على أعماله حسنائه ومن غلبت عليها 


موی 


سيئاته 


.)٦٢٤٤-٣٤٤ /۲( المستصفى للغزالي‎ )١( 

( سبق الحدیث عن ذلك » فانظره )۱٥١١(‏ . 

(۳) الحكم على الناس بناءً على موازنة حسناتہم وسيئاتهم واجبٌ شرعيٌ لا یتخلف وجوه أبدًا؛ 
لأنه العدل الذي لا عدل بدونه . فالكفار (وهم كفار) جعلهم الله تعالى في النار دركات» فلم 
يكن المنافقون وفرعون وأبو جهل كأبي طالب أهون آهل ا خلود عذابًا . 


رداك 


الفصل الرابع حکم الا ختلاف السائغ وغير السائغ والموقف منهما 
مسمس سس سس ا 1 


وأما الشرع : فقد أنزل الله تعالى الناس منازل » فقال تعالی ۶ ما الکتب الین 


> ار و 


اسطتا من عبادنا فمنهم لالم شا وَمنہُم مُنْتصد وهم سای ) اليرت باذن أله 4 
۹۹٤۶‏ ھ کال َ4 [م:*۳] . وفي حديث قصة حاطب بن 
أبي بلتعة د : أن النبي و عفا عن زلة له عظيمة ؛ لكونه من أهل بدر”" . وقال للا 
أيضًا : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم اتهم » إلا ا حدودہ”''ء والعنی : أندا مأمورون بالعفو 


= فانزال الناس منازهم بناء على هذا الميزان العادل » وتحدیڈ منهج التعامل معهم بالاحتكام إليه» 
أمرٌ واجبٌ وجوبًا مطلقًا . وهو غیژ مسالة كر الحسنات والسيئات والتنويه بها ء أو بأحدهما 
دون الآخر . فذكرٌ حسناتِ امرئ أوسيئاته آمز خاضع للمصلحة الشرعية : فان اقتضت 
الصلحةٌ کر الحسناتٍ وحدّها .. وجب ذلك » وان اقتضت ذکر السيئات وحدها.. وجب 
ذلك » وإن اقتضت ذکر الأمرين کلیها (وهو الاصل) وجب ذكرهما معا كذلك . 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم۳۰۰۷ء ۰۳۰۸۱ ۳۹۸۳ ٤٤٢٣ء‏ 4۸۹۰ ۰۱۲۹۹ 1۹۳۹) ۰ ومسلم 
(رقم٤۹٤۲ء‏ ۲۹۵ . 

(۷) آخرجه الامام أحمد في مسنده (رقم؛ ۲۵6۷ : والبخاري في الادب الفرد (رقم4۵) 
وأبو داود (رقم4۳۷۵) ۰ والنسائي في السنن الکبری (رقم 0۷۲۵۸-۷۲۵۰۳ ء وابن حبان في 
صحیحه (رقم45) ء وغیرهم . وفي الحديث اختلاف في [سناده (عرض جانبًا منه النسائي؛ 
والدارقطني في العلل ۱6/ ٤٤۸-٣١٤‏ رقم٣۳۷۲)ء‏ وفیه أيضًا اختلاف في الحكم عليه . فمع 
إخراج البخاري له في الأدب الفرد مع ما عرف به البخاري من عدم رواية المنكر وشدید 
الضعف في کتبه الوضوعية إلا مها عليه » ومع إخراج آبي داود له وسکوته عليه » وتبویب 
النسائي له مع ذکره الاختلاف فيه » ومع تصحیح ابن حبان له = فقد صححه ابن الملقن في 
البدر الثیر (۷۳۲/۸) ۰ وحسّنه العلائي في النقد الصحیح ما اعترض عليه من أحاديث 
الصابیح (۳۰-۳۶رقم۵) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم578). ولا أورد 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


عن زلل وخطأ ذوي الميئات الحسنة من وجوه الناس وأشرافهم من ذوي الأقدار 


والروءات . وذلك فی الأخطاء التى لا تُوجبُ حدًّا من حدود اللہ تعالى؛ لأن ما يوجب 


090-7 1 ۰ ۱ )0( 
الحد لا يفرق فيه بین شري ووضيع : 


(۳ 


ابن عدي الحديتٌ في الکامل (۳۰۸/۵) وقال عنه وعن حدیث آخر : «وهذان ا حدیثان 
منکران بهذا الاسناد » لم پروهما غير عبد الملك بن زيد ؛ وعن عبد اللك این أبي فديك» = فهم 
بعض من حکم على الحديث أن ابن عدي حکم بضعف الحديث من جميع وجوهه » مع أنه قد 
قيِّدَ حكمه على هذا الإسناد خاصة . ويدل على ذلك : أن ابن عدي أخرج الحديث في ترجمةٍ 
أخرى لواصل بن عبد الرحمن (۷/ ۸۷)ء ثم قال :«ولأبي خرَّة من الحديث ما ذكرتٌ » ولم أجد 
في حديثه حديثًا منكرًا فأذكره» . فلم یر ابن عدي في حديثه هذا نكارةً » مع ذكره له في ترجمته . 
في حين أن العقيلي ضعّفٌ الحديث من جميع وجوهه » بقوله في الضعفاء (۳۶۳/۲) : «وقد 
رُويّ بغير هذا الإسناد » وفيه أيضًا لين » وليس فيه شيءٌ يثبت» . ولا حكم الحافظ سراج 
الدين القزويني (ت۰٥۷ھ)‏ على هذا الحديث بالوضع ء تعقبه العلائي با سبق ء وتعقبه 
الحافظ ابن حجر أيضًا بقوله :«فلا یتأتی لحديثٍ يروى بہذہ الطرق أن یسمّی موضوعاا » 
أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح - بذيل مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي - 
(۳/ ۱۷۸۳)۔ 

ومع هذا الاختلاف الذي فيه : فيغني عنه حديث حاطب له المتفق عليه» فإنه يدل على معناه 
بكل وضوح . 

انظر لشرح هذا الحديث : الأم للإمام الشافعي (517-311/0) (۷/ ۳۹۹-۳۹۸)» وشرح 
مشکل الآثار للطحاوي )١165-١47 /٦(‏ ء ومختصر اختلاف العلاء للطحاوي لأبي بكر 
ابحصاص (۳/ )۳۱٥- ١٣٣‏ . وقف على تعقب مهم لابن قيّم الجوزية في فَهُمِ هذا الحديث في 
كتابه بدائع الفوائد (۳/ ١ .)۱۰۷ ۰-۱۰٦۹‏ 


د22 ڪڪ 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقفٌ منهما 


وبذلك نعلم أن مَنْ وقع منه القول غير السائغ يختلف التعامل معه باختلاف 
حاله : فان كان من أهل العلم والفضل ‏ فلا ييح رل عِرْضَه بالشتم والسب ؛ ولا 
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یر شذوذه في رأي تنقصّه والاستهانةً به » ولا هو بالامر الکانی لاسقاط ذلك العام 
وعدم قبول الق والخير الذي عنده . 

وقد سبقت عبارات للأئمة في التحذير من زلات العلماء الكبار ومن شذوذات 
الأئمة الأعلام ؛ فا زالوا مع وقوعهم في ذلك على ما كانوا عليه علماءَ وأئمة ء وم 
ينقصهم ذلك من فضلهم الكبير شيئًا » ولا أجاز أحدٌّ فيهم غير عظيم الإجلالِ ومزید 
التوقير . 

كما أن أحدًا لو أراد الطعن في عالِم لشذوذ رأي له في مسألة » فلن یصفو له کبین 
اح من آئمة الدین » من لدن الصحابة 4# .. إلى يوم الناس هذا ؛ فلا یخلو عالت جت 
مكثرٌ من الفتوی من خط[ كبير وقول قد لایسوغ!! وکفی بقول‌بطلانا» وبرأي سقوطا: 
أن يكون ماله الطعنُ على أثمة الاسلام قاطبةً ء وإسقاطً آعلام الهُدی من سَلَفِ هذه 
ار سا ۱ 

ومن أضل هذا الأمر أحسن تأصيل ا حافظ ابن رجب الحنبلي (ت۰٥۷۹ھ)ء‏ 
حيث قال في رسالته (الفرق بین النصيحة والتعيير) ٠:‏ وأما بیان خطأ من أخطأً من 
العلماء قبله » إذا تأدّبَ في الخطاب : وأحسن الرڈ والجواب» فلا حرج عليه » ولا لَوْمَ 
يتوجّة إليه . وان صدر منه الاغترارٌ بمقالته » فلا حرج عليه" . 


000 الاغترار بالمقالة : يعني الإعجاب مها كأن يعلن أن مقالته هي الحق الذي لا مرية فيه » 


سس 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


(۱) 


وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول يُنكره على قائله » يقول : ( کذب فلان )۱ 


أو أنه قد وف إلى تحریر يُسبق إليه .. ونحوها من عبارات الاعجاب بالرأي» من غير خروج 
عن الوصف المطابق للحقیقة في ظنه . ۱ 
وعبارات الاعجاب بالرأي فوق أنها موق بشريٌّ طبيعي من فرح الانسان بإنجازه » وربا 
كان فيها أيضًا وجه من وجوه الشكر لله تعالى على توفيقه » فهي أيضًا من أسباب بیان الحق : 
بلفت النظر إلى تلك المسألة » فلا یم بها من ول الباحثین مرورًا عارِضًا ؛ ليكون في عبارات 
لعاف ی ها عن سام الال رای ا و 
بیان ا حق فيها . 

إطلاق الکذب بمعنى الخطأ لغةً معروفة » من کب الرأي : أي توهُّمٌ الأمرِ بخلافِ 
ماهوبه. نص عليه الخطابي في معالم السنن »)١77/1(‏ وانظره في لسان العرب 
لابن منظور (۷۰۸/۱/ ب)ء وتاج العروس للزيدي .)۱۲۹/٤١(‏ وهي لغة 
مشهورةٌ فی قبائل ا حجازہ كا نص عليه ابن حبان في صحيحه (۵/ 1-17 7) . 

ولذلك فان إطلاقٌ مثل هذا الاطلاق اليوم على هذا المعنى لا يصح ؛ إلا مع التفسير والبيان » 
أو آن پُستعاض عنه بالعبارة المؤذية معداة:+ کقول : أخطا خطاً فاحكاء أو کبیرّا» ونحوها . الا 
إن كان إطلاق نحو تلك العبارة له مقصدٌ آخر » وتنبني عليه مصلحة آخری » وهي الزجر 
والتأدیب ‏ والذي لا يكاد یمکن أن تُحَصَّلَ مصلحته إلا مع الاحیاء » لا مع آهل العلم 
السابقین . وإني من هذا الاستثناء على وجل ؛ وأخشى أن يكون ضيقٌ فرصة تحقیق الصلحة 
منه يجعل تقریره داعيًا لاساءة تناوله وتطبیقه . فلیتق الله امرقٌ في آعراض السلمین » فلا یتقخم 
بابّا منها ؛ إلا بيقينٍ أنه ما آباحه الله تعالى له . 

آقول ذلك » وان قال شيخ الاسلام ابن تيمية :«الخبر الذي لا یطابق مُخْبرَہ » إذا کان صاحبه 
غير محتهدٍ » يُسمّئ کذبّا » ويْدّمٌ على ذلك » وان اعتقد دق تیه" » کا في تلخیص کتاب 
الاستغاثة (۱/ ۲۷۰) ؛ لأن اللفظ الذي له دلالةً ظاهرةٌ غالبةٌ عليه کالکذب الذي لا يتبادر 


سا 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقفُ منهما 
((__((ععحع_ع___ 


ی قول النبي يك : « كذب أبو السنايل »۰۴۳ ما بلغه أنه آفتی: أن الو عنها 


زوچُھاء إذا كانت حاملاً » لا نحل بوضع » حتی مق اا شهر وعشرًا . 


وقد بالغ الأئمة الوّرعون في انکار مقالاتٍ ضعيفة لبعض العلماء » وردها 


آبلغ الردٌ . 


کا كان الإمام أحمد ینکر على أبي ثور وغيره مقالاتٍ ضعیفةً تفرّدُوا بباء ويبالغ 


إلى أذهان الناس منه عند الإطلاق إلا التعمّد = لا يصح أن یط بغير ما يسبقٌ إلى أذهانهم ؛ 
إلا مع البيان والتفسير » أو أن يُستعاض عنه بغيره . 
بلفظ :«كذب أبو السنابل» : أخرجه الإمام أحمد (رقم4777) » من رواية عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » عن عبد الله بن مسعود . لکن أعلها الامام أحمد بالارسال من هذا الوجه : تلميحًا 
بإيراد المرسل عقب المسند في كتابه المسند (471/5) » وتصريحا في العلل (رقم4۷۹۰). 
لكن هذا اللفظ جاء من عدة أوجه من وجوه رواية الحديث مما يدل على صحته: فانظر : 
الرسالة للشافعي (رقم۱۷۱۱) » ومصنف عبد الرزاق (رقم۱۱۷۲۳) » وسنن سعيد بن 
منصور (رقم ۰۱۵۰ ۱5۰۸ ۰ والستن للبيهقي (1۲۹/۷) (۲۰۹/۱۰) . وانظر العلل 
للدارقطني (۱۳/ ۲٤۹‏ رقم ٤‏ ۳۱) (۱۵/ ۰۲۱-۲۱۲ ۳۰۸-۳۰۲ رقم ۰۳۹۵۷ .)٥٥٠٤٤‏ 
وأصل الحديث في الصحیحین من غير هذا اللفظ : ففي صحیح البخاري (رقم۰۵۳۱۸ 
۸۹ 6 ) وعند مسلم (رقم ٤۸٤۱ء .)١586‏ 
الحق أن الإمام أحمد قد قسا على أبي ثور (الفقيه الشافعي الکبیر ت4۰ 1ه) » فقد حكي عن آبي 
ثور أنه أباح نكاح المجوسيات » فأنكر الإمام أحمد ذلك إنكارًا شديدًا . فجاء في رواية عن 
الإمام ہپ ہیں یی : لا فرح الله عمن يقول بهذه القالة»» وم یسم القائل» 
ولا سمي له في السؤال . كا تراه في الجامع للخلال - أهل الملل والردّة والزنادقة وتارك 
الصلاة والفرائض من كتاب الجامع - (1/ 4١‏ ارقمة 49) . 


سامت 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


ي رد 


5 علیهم(. 


وقد حاول القاضي أبو يعلى الفراء أن يسو عبارةً الإمام أحمد . فقال :«فإن قيل : فكيف 
استجاز أحمد أن يدعو على من يجيز نكاح المجوس ۰ وهو مما يسوغ فيه الإجتهاد ؟! لأنكم قد 
رويتم ذلك عن حذيفة وأبي ثور » وخرّجه بعض أصحاب الشافعي قولا له ؟ قيل له : آما ما 
رُوي عن حذيفة » فقد بینّا ضعقّه » وآما ابو ثور فيحتمل أن أحمد لم يظهر له خلافه في ذلك 
الوقت » وكذلك هذا القائل من الشافعية ؛ لأنه حدث بعد أحمد ‏ وم يظهر هذا في وقته عن 
الشافعي . والذي يبن هذا : ما قاله في رواية المَرُوذي: ما اختلف أحدٌ في نكاح المجوس أو 
ذبائحهم » اختلفوا في اليهود والنصاری؛ فأما المجوس فلم يختلفوا » وضع ما جاء فیه) . 
لكن تعقبه ابن القيم » وذكر عبارة أخرى للإمام أحمد نی أبي ثور ء وهي عبارةٌ من زلات العلماء 
ولاشك» حيث قال ابن القيم :« قلت : قولّه : لعله لم يظهر له خلاقه- جوابٌ فاس ؛ فإنه قد 
حُکي له أن أبا ثور يجيز نكاح المجوس » فقال : أبو ثور كاسمه ء ودعا عليه » وقال : لا فرْجّ 
الله عمن يقول بہذا القول . والمسألة عنده ما لا يسوغ فيها الاجتهاد ؛ لظهور إجماع الصحابة 
على تحريم مناكحتهم . وهذا مما يدل على فقه الصحابة » وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق . 
ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم :كنسبة فضلهم إلى فضلهم . فإنهم أخذوا في دمائهم 
بالعصمة؛ وفي ذبائحهم ومناكحتهم با حرمة .فردوا الدماء إلى أصوها ء والفروج والذبائح إلى 
أصوها». أحكام آهل الذمة لابن قيم الجوزية (۲/ 1518 -577) . 

فقول الإمام أحمد عن هذا الإمام الفقيه : «آبو ثور كاسمه» ء إن ثبت عنه » ودعاؤه عليه ء لا 
وجة فيه للاعتذار عن الإمام أحمد؛ إلا أن یال : إنه موق غضب بشريّء ليس علا للاقتداء 
به فيه؛ لأنه من زلآت الأئمة. وحاشا الاماع أن يكون هذا منهجًا له » أو أن يكون هذا مما يقرّه. 
من أمثلة عبارات الإمام أحمد الشديدة على القول دون القائل : ما جاء في مسائل الكوسج 
(رقم۹۰۸) أنه سأل الإمام أحمد عن جواب سفیان الثوري عمن سأله عن رجل تزوَجّ امه 
ذات حرم وهو يعلم ؟ فقال سفيان: «لا أرى عليه حدًّا ء ولكن تعزيرًا» . فقال الإمام أحمد : 


سم 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والوقف منهما 


هذا كله حكم الظاهر . 

وأما في باطن الأمر : فان کان مقصنوده في ذلك محرد تبیینِ الح » وأن لا يغترً 
الناس بمقالاتِ مَنْ أخطأ في مقالاته ء فلا ريب أنه مثابٌ على قصده » ودخل بفعله 
هذا ء بہذہ النية » في اللضح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم . 

ورا كان الذي بن حطأه ضكرا آو كبير ا فله سور بمن رد من العلیاء 
مقالات ابن عباس التي يعد ہام وأكرزك علیه من العلیاء » مشل: التعة » والصرفه 
والعمرتین » وغير ذلك .ومن رد على سعید بن السیّب قولّه في إباحته الطلقة ثلانًا 
بمجرد العقد ء وغیر ذلك مما يخالف السنة الصريحة . وعلى الحسن في قوله في ترك 
الإحداد عن المتوفَىْ عنها زوٹُھا » وعلى عطاء في إباحته إعارة الفروج » وعلى 
طاووس قوله في مسائل متعددة شد بها عن العلماء » وعلى غير هؤلاء » ممن أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم . 

ولم يَعْدٌ أحذٌ منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنًا في هؤلاء الأئمة › 
ولاغيبًا لهم( . 

وقد امتلأت کتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما 
أشبهها : مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور » ومّن بعدهم من أئمة الفقه 


= قبح الله تعالل هذا القول !۸۱ء فقال له الكوسج : «قلت : آلیس تقول : يُقتل ؟ قال : يُقتل إذا 
كان على العمد؛ ‏ ثم نقل الکوسج عن إسحاق ابن راهويه أنه ٭کا قال أحمد سواء» . 

(۱) هذا تأصيلٌ واضح : بأن لا يكون الرد على المقالة الستشنعة والتشديد في ردّها سبّا للنيل من 
قائلھا بالانتقاص ء ببيان الفرق بين رد القالة وإسقاط القائل . 


اختلاف الفتین والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


والحديث وغيرهماء من ادعوا هذه المقالات » وما كان بمثابتها شىء كثير . ولو ذكرنا 
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وأما إذا كان مراد الرادٌ بذلك إظهارٌ عيب من رد عليه » وتتقصّه ‏ وتبيينَ جَهْله 
2 ۹ ۹ دو ۵ وی 1 7 
وقصّوره في العلم » ونحو ذلك = كان محرمّاء سواء كان رده لذلك في وجه من رَدٌعليه» 


أو في غیبته + وسواء كان في حیاته» أو بعد موته. وهذا داخلٌ فيها ذه الله تعالى في کتابه 


ہے 


ی ۰ 8 ہد ہبہ 5 سر کر 
وتوعَد عليه في اهَمْز واللمز" » وداخل أيضاً في قول النبي ب : ۷یا معشر من آمن 
بلسانه » ول يؤمن بقلبه : لا وذوا السلمین » ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فانه من يتب 
عوراتهم » يبع الله عورلّہ . ومن يتبع الله عورتّه يَفضَحْه » ولو في جوف بیته ۳۷ . 
(ثم أكمل ابنُ رجب قائلا:) وهذا كله في حقٌ العلماء المقتدّى بهم في الڈین ؛ فأما 
هل البدع والضلالة » ومن تشبّة بالعلاء وليس منهم » فیجوز" بيان جهلهم . 


. سبق ذکڑ شيء من أدلة ذلك‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود (رقم4۸41) » من حديث سعيد بن عبد الله بن جريج مول أب برزة » عن 
مولاه أبي برزة نه مرفوعًا . وهذا إسنادٌ حسن ء فسعيد وان جهله أبو حاتم » فقد صحح له 
الترمذي (رقم۷١٢۲)‏ . وقد وقع في إسناده اختلافٌ عرضه الدارقطني في العلل -٠۰۹ /٦(‏ 
۰ ر(قم١٦۱۱)ء‏ لكنه اختلاف لا یعلی الحديث . 

)۳( مع أنه قال (یجوز) و يقل (يجب) » وهذا بحدّ ذاته خلاف ما يظنه بعض الناس . فان لقائلٍ أن 
يقول : وقد لا يجوز أيضًا ؛ لأن خرمة المسلم تقتضي أن عقوبته خلاف الأصل فيه . فان تت 
مصلحةٌ الردّ على المقالة » دون احتياج للتشهير به » وان تمّ تأديبه على خطئه بأدنى عقوبة 
حققت التأديب = لم يكن من الجائز تعدّي هذا الحدّ إلى ما هو فوقه ؛ مراعاةً لحقّه الاسلامي 
الواجب ‏ الذي لم يزل ما لوجوب إيفائه له وإعطائه إياه ؛ بثبات حكم الاسلام له ء ودخوله 


متف 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والوقضٌ منهما 


۱ و و اھ 5 کے : 

والله أعلم»”" . 
ومن عبارات السلف عن هذا الأدب : ما صحٌ عن معاذ بن جبل ظط أنه قال : 

ان من وَرَاِكُم فا یک فيها المال» .یت فيها الَْرْآنُ . حتى یذ موم والمدافِی 
وَالرَّجُلُ وا رأة وَالصَّخِيرُ والکبین وَالْعَبْدُ وَالَحُرٌ . فوشك ال أن يَقَولَ : ما لاس 
ا یعون » وقد قرأت الْقَرْآنَ ؟! ما ہُمْ بمتبیی حتى أَبْتَعٌ هم خَيْرَهُ ! فَِيّاكُمْ وماییتدغ؛ 
0س مھ ہے کے ہلا و ےہ کے سے 
فان ما اتد ضَلَالَة . رمع ا حكيم ٠»‏ فان الشَّيْطَانَ قد يقول کلم الصَّلَالَةِ 
على لِسَانِ الحكيم» وقد يقول النافق كَلِمَةَ ا لحق. فقال يزيد بن عَميرة (راويه عن معاذ): 
قلت لَعَاذٍ : ما ندري (يرحمكَ الل) أنَّ امکیم قد يقول کَلِمَةً الضَّلَالَة رَد لاف قد 
يقول كَلِمَةَ الق ! قال : بى اجب من کلام الحكيم مره التي يقال ها : ما 
هذه؟!! ولا يَنْنِيُكَ ذلك عنه ؛ فإنه له أن یر چم ء ول الحنّ إذا سَمِعَْهُ ؛ فإن على 

37 ۶4 مس( 
الق ورا . 


= في الأخوة الإسلامية العامة . وقد قال العز ابن عبد السلام في القواعد الكبرى (۲/ ۱۵۷) : 
«ومهما حصل التأديبٌ بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال - لم يُعدَلْ إلى 
الأغلظ ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه » لحصول الغرض بدونه) . 

. )٤١۷-٤١1/۲( - الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب - ضمن مجموع رسائله‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود(رقم٤۹٥٥)ء‏ باسناد صحيح . وأصل الخير له ألفاظً وطْرّقْ عديدة 
منها ما صححه ابن حبان (رقم١٦۷۱)ء‏ والحاكم (4۸/۱) (1/ ٠‏ ء وانظر تخريجه: 
فی حاشية الموافقات للشاطبي (۵/ ۱۳۳) . 
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وموطن الشاهد من هذا الأثر الجليل » هو قوله وه :«ولا يئنيك ذلك عنه ؛ فإنه 
لعله پُراجع» ء فلم يأمر بہجر العام إذا زل الزلل الكبير في فتواه» بل أمر بملازمته . 
وما زال بعد وقوعه في الزلل موصوفا بهذا الوصف الكريم : وهو أنه (حكيمٌ) » كما 
كان موصوفا به قبل وقوعه فيه! 

ومن ذلك أيضًا : ما نراه عند الإمام الشافعي ء عندما ورد أمثلة لما یستشنعه من 
الأقوال : مبِيّئًا الموقف منها ومن قائليهاء فقال: تل لیگاح ا لئ 


2 
اس 


وَالمُفْتِي بہا ء وَالعَامِلُ بها = من لا ترد هاده . وَكَذَلِكَ لو كان مویرّا فَنَكَحَ مه 
تايدلا لنکاحتا مر أ مد + لا تحدم می الناس آلا ° 
مستحلا لنکاحها » 0 ومشركة ؛ نا نجد من مفتي الناس وأعلامهم من 
“o‏ ۰ مرس > 2 0 
يَسْتَحِل هذا . وَهَكَذًَا المستجل الديتار بالدیتارین وَالدَّرْهَمَ بالدزهتین »یداب 
هه 34 کپ و 19 و را موہ سر ضرم سرک کے 
وَالعَامِل به ؛ لأنا تجد من آعلام الناس من يفتي ہو ؛ وَيَعْمَل به ء ویزویه . وكذلك 
ہے ۹4 ۰ 2 فس ان 0 ٥‏ سے 0 5 واس سس 
المُسْتَحِل ليان النّسَاءِ في أَبَارِمِنٌ = فَهَذًا كله عِنْدَنا مَكْرُوةُ رم ؛ وان حَالَفَنَا 


2 


و ۰ و o:‏ ۰ رمرم ےم > ۶و مور م2 {be ٠‏ نٹ 
الناش فيه » كُرَغِبْنَا عن قَوْلِهِمْ ء ولم يَدْعْنَا هذا إلى أن تَجْرَّحَهُمْ وتو لهم : إِنَكُمْ 
عَلَّتُْ ما حَرَم الله » وَأَخْطَأتم ؛ لأنهم دون عَلَْنَا الخَطَأ كما تَدّعِيه عليهم ء وَيَدْبُونَ 


اي مر 


من قال نا إلى أنه حرم ما أَحَل الله كك . 
وقال أيضًا : «من رب من اضر شيئًا وهو يَعْرِفُهَا حَمْرًا (والخمرٌ: الب 


f 32 1 ۰‏ ر رور ھە سر +عیوے و ا 34 
الذي لا تُحَالِطْهُ مَاءٌ ء ولا يطخ بتار وَيُعَنَق حتى یُسکر) : هذا مَردُود الشهاة ؛ لان 


٩۰ A‏ و 


)١(‏ لأنه الف للاية ( وم لَمْ سکم نکم طولا أن يتحكح المخصكت الْمُؤومكت هین گا 
مٽ یمک ین یی ألْمُؤْمِكَتٍ 4 [النساء: ۲۵]. 


)۲( الأم للشافعي (۷/ ۵۱۱ . 


سوت 
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كرِيمَهَا ص في کتاب الله لك ء کر أو لم يَسْكَرْ . وَمَنْ شرب ما سِوَاهًَا من شرب 
۶ اا ٤‏ 8 98 ۶۲۶ و 


کہ 


کیره فهو دا مخطوم بشُزبد ء آم بو ولا ارد به ها »ویس باکر مما أَجَزنَا 


(۱) المنضّف : هو الذي طخ حتى بقي منه قدر النصف . 

(۲) يقصد بقوله :«آنم» ٤‏ أي أنه ارتکب | » ولیس ارتكابه الإثم بمستلزم التأثيم ؛ لأنه قد يكون 
جاهلا أو متأوّلا . ويدل على أنه لا يؤتمه : أنه لم يُسقط عدالته بذلك » ولو كان يؤثمه (کبا 
يؤئم شارب الخمر) لفسّقه ورد شهادته . وهذا ما صرح به أئمة الشافعية » وهو ما فهموه من 
کلام إمامهم ‏ کم يأتي بيانه في الحاشية التالية . 

(۳( اختلف في مسألة خکُم مَنْ َر شرب النبيلٌ الذي أباحه الحنفية : من جهة رد الشهادة » ومن جهة 
إقامة الحدٌ . فالشهور عند ا الکیة : إقامة اد ورد الشهادة » ىا تجدہ في الذخيرة للقرافي 
(۲۳۱-۲۳۰/۱۰) . وأما ابن رُشد فذهب إلى أن المذهب عندهم أنه لا تُرَدُ شهادته » كما في 
البيان والتحصيل (4۷۲-۶۷۱/۹) » واطردّ ابن رُشلِ في هذا الذهب حتى مع من أكل الربا 
جاهلا أو متأوّلا ء كما نی المعيار العرب للونشريسي (۱۰/ ۲۲۳-۲۲۲) » ویشیر إليه كلام ابن 
عبد البر في الكافي )۸۹٦-۸۹٥/۲(‏ . وعند الشافعية اختلاف. وأقواه قولان : فالأشهر 
ومذهب المتأخرين منهم: أنه يُحَدّ ؛ زجرا له» ولا رَد شهادته ؛ لأنه متأوّل. ومذهب المُرّني: 
أنه لا يُحدّ . ولا ترذ شهادته . فانظر: الحاوي للاوردي (۲۰۰/۲۱) ء ونباية الطلب 
للجويني (۲۲-۲۱/۱۹رقم۰)۱۲۱۳۵ والوسيط للغزالی (۷/ 2*00-59) ۰ والبيان 
للعمراني (۲۹۲-۲۹۱/۱۳)ء وروضة الطالبين للنووي (۲۰۸/۸). والحنابلة مثل الشافعیة 
فانظر: الغني لابن قدامة /۱٤(‏ ۱۷۰)ء والمقنع له مع الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامق 
والإنصاف للمرداوي (۲۹/ ۰۳۵۰-۳۷ والفروع لابن مفلح (۱۱/ 48 "754-1). 
وقول من قال بالتفسيق لا يصح أن يُنسب إلى الإمام مالك ؛ وإلا .. فهل یری الإمامٌ مالك 
تفسيقٌ سفيانَ الثوريٌ وغيره من جلهة ها الكوفة من كان يشرب النبيذ ؟! لا نشكُ أن هذا 
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عليه هه من استَحلالِ مارم عتتا »ولال الحرم عِنْدَنَاء وَالفَرْج 
م7 3 


ag f‏ _؟صی(ا) سخ ہے ےو ی وان مت a‏ مه وو چم 
المحرم عندنا ؛ مالم کن يَسْكَرٌ منه » فإذا سَكِرٌ منه ء فَشهَادَُهُ مَرْدُودَةٌ من قبل آن 
3 وس ع ہہ ولو 4 ك2 0 اپ ےم ع 2 وو نان 1 2 ۳ 
الک مْحَوَمْ ند بیع أَل الإسْلام ؛ إلا أله قد كي لي عن فِرْقَةٍ ما لا تُحَرمة» 


= ليس قول أحدٍ من فقهاء الاسلام . (وإنہ| خصصتٌ سفيان الثوري بالذكر دون غيره من آئمة 
الكوفة ؛ لأن الإمام مالگا كان قد ناظره على شُریه النبيدٌ » کیا سبق ذكره (حاشية ص4 ۱۲) 
فهو على علم بمذهبه فیه وبعمله) . 

)١(‏ يقصد ہہؤلاء (الذين استباحوا الدماء والأموال والاعراض) أهل البدع » فقد عقد هم الإمام 
الشافعي بابّه السابق في الأم » بعنوان : «ما تجوز به شهادة آهل الاهواء» . الأم (۵۰۹/۷- 
۹425 
ومن العبارات الهمة عن موقف العلیاء من شهادة أهل البدع : قول ابن عبد البر : 
«اتفق بن أبي ليل » وابنْ شبرمة » وأبو حنيفة » والشافعي » وأصحابهما » والشوري » 
وا حسن بن حي » وعثان البتي » وداودء والطبري » وسائر من تكلّم في الفقه ؛ إلا مالگا 
وطائفة من أصحابه = على قبول شهادة آهل البدع » القدرية وغیرهم ‏ إذا كانوا عدولا » ولا 
يستحلون الزور » ولا يشهد بعضهم على تصديق بعض في خبره ويمينه» كا تصنع الخطابية» . 
الاستذکار .)٠١5/75(‏ 
فان كان هذا هو موقف العلماء مع أصحاب الخلاف غير السائغ من أهل البدع » فماذا سیکون 
موقفهم من الاختلاف غير السائغ من غير أهل البدع ؟! 
وأما موقف الإمام مالك فقد عبر عنه ابن عبد البر بالشذوذ في فاتحة كلامه في الاستذكار 
/٢٦(‏ ۰۱۰۱-۱۰۳ 
وتجد توجيه موقفه با يدفع عنه الشذوذ فی رسالة : التعامل مع ا مبتدع للشریف العوني (۲۱- 
۵ -۸)). 


تسس تسه 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقفُ منهما 


وليست من أَهْلٍ اللي“ ۱ 

فیا أجل هذا التقرير! وما أعدلّه وأحكمه!! 

وعلى كل خائض في مسائل الاختلاف من أهل عصرنا (علماءوطلبةً علم) أنيتتبّهوا 
للأمثلة التي ذكرها الإمام الشافعي » خاصة في كلامه الأول : من إباحة ربا الفضل › 
ونكاح المتعة » وإتيان النساء في أدبارهنّ ؛ فلو أن فقهاء معاصرين معروفین بالعلم 
والفضل أوصلهم اجتهاذهم إلى شيء من ذلك » هل سيقول المعارضون لهم كما قال 
کک : دل يَدْعْنَا هذا إلى آن تَجْرَحَهُمْ » ومول هم : إِنَكُمْ عم ما حَرَم اللہ 

َأَخطأئم ؛ لأنهم يَدّعُونَ عَلَيَْا ا طا کیا تَدّعِيه عليهم ؛ وَيَنِْبُونَ من قال قَوْلَا إل آنه 

حَرّمَ ما أَحَلّ الله بك » ؟! ام من المحتمل أن يكون أحذنا في زماننا یر على الدَّينِ من 
أئمة السلف (كالشافعي)؟!! أم أنه أعرف من أولئك الأئمة بما يستوجبه الوقف من 
الاختلاف غير السائغ ؟!! 

ومن مواقف الأئمة الدالة على هذا الأدب أيضًا : قول الإمام الذهبي 
(ت8؛ ۷ه)ء عن إبراهيم بن سعد بن عبد ال رحمن بن عوف الزهري (185ه): امن 
أئمة العلم » وثقات المدنيين . كان يُجَوّرٌ سماع الملاهي ء ولا یج دلیلا ناهضًا على 
التحريم ؛ فأدَاهُ اجتهاذه إلى الرّخصة : فكان ماذا ۱۱۴ . 


(۱) الأم للشافعي (۵۱۲-۵۱۱/۷). 
(۲) الرواة الثقات المتكلّم فيهم ب) لا يُوحِبُ رهم : للذهبي (رقم؟) . 
وموقف الإمام الذهبي هذا : إما أنه مب على حُسن تعامله مع العالم الذي زل في قول من 
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وكا قلت آنا : هب أن عالًا معاصرً| أدّاه اجتھادہ إلى القول بإباحة الغناء» هل إذا 
خالفته» وعَدَدْتَ قولّه من الخلافٍ غير سائغ» ستقول عنه (بعد الثناء عليه بها یستحق): 
اداه اجتهاده إلى الرخصة » فكان ماذا ؟!! أم ستكون أكثر غَبْرَة على این من الإمام 
الذهبي» ومن أئمة ا حدیث قبلَه الذين وقوه وأثتَوا عليه مع قوله بإباحة الغناء ؟!! . ۱ 

وفي هذا السياق : انظر ماذا قال الائمة عن أحد المُعَّتين الموسيقيّين المشاهير» 
وهو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون ال موصلي (ت٥٣٥۲۳ھ)‏ . فمع أن صنعته كانت هي 
الغناء ء حتى كان آشهر المغنين ببغداد ؛ إلا أن العلاء قد وتقوه ؛ لتديّنه وقيامه 
بالفراتض وتحفظه من الفواحش ! ولذلك قال عنه إمام الحنابلة إبراهيم الحربي 
(ت٥۲۸۵ھ)‏ : «كان ثةٌ صدوقا عانًا » وما سمعت منه شيا ء ولرَددْت أن سمعتٌ منه» 


وما كان یفوتنی منه شیء لو آردثه ۲0 ووثقه غيه . 


= الخلاف غير السائغ » وطذا آوردت عبارته هنا . واما أنه كان يرى القول بإباحة الغناء من 
الاختلاف السائغ المعتَبّرٍ » فیکون مثالا جدیذا (غير ما سبق ذكره) من الاختلاف في 
الاختلاف نفسه : في تسویغه » آوعدم تسویغه . وعل أي من الاحتمالين : ففيه تأديبٌ لبعض 
طلبة العلم بأدب الاختلاف في مسألة الغناء خصوصًاء وفيا كان على شاکلتها عمومًا . 

)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب (747/5) ء باسناٍ جيد » حيث قال :«قرأت على الحسن بن علي 
الجوهري ۰ عن أبي عبيد الله الْحَرْرُباني » قال : أخبرني محمد بن يحيى النديم » سمعت 
إبراهيم بن إسحاق ا حربي يقول: ...» . 
- الحسن بن علي بن محمد الجوهري (455ه) : وثقه الخطيب وجماعة » كما في تاريخ بغداد 
)۳/۷( . 


- محمد بن عمران بن موسى المررّباني (ت۳۸4ه) : تكلم فيه بعضهم ؛ ورد عليه » وختم 
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وبدأ الخطيبٌ البغدادي(ت ۱۳ 5ه) تر مته بقوله: اكتب ا حدیث عن سفيان بن عبيئة» 
وهشّیم بن بشير ؛ وأبي معاوية الضریر وطبقتهم . وأخذ الأدب عن أبي سعيد 
الأصمعي وأبي عبيدة ونحوهما » وبرع في علم الغناء » وغلب عليه » فنّسب إليه . وكان 
حسنّ المعرفة ء حُلْوَ النادرة » ملي الحاضرة » جيد الشعر » مذكورًا بالسخاء معظع 
عند الخلفاء . وهو صاحب كتاب الأغاني» 2 . 


ومن عزيز ما وق عليه في الثناء على إسحاق الموصلي قول أي محمد ابن قتيبة 
(ت٢۲۷ھ)‏ عنه : «وهذا الرجل » وان كانت صناعث مات فان له أدبا يحجزه 
(إن شاء الله) عن الکذب»"؟ . 


فھل وثقوا مثل هذا العام الفاضل المغنّي: لأن الاختلاف في الغناء اختلاف سائغ ؟ 


= الخطيب ترجمته بتوثیق العتيقي له ء ما يشهد إلى أن التوثيق هو ترجيح الخطيب فيه . كا في 
تاريخ بغداد (۳/ ۱٣١‏ -٦۱۳)ء‏ ولسان الميزان لابن حجر (۷/ 4۱۹-۱۵ . 
- محمد بن يحبى بن عبد الله الصولي أبو بكر النديم» الإمام اللغوي صاحب التصانيف 
(ت٣۳۳ھ)‏ : حكم عليه الخطيب بالقبول ء وتكلّم فيه من لا يُعرف بكلام غير مقبول . كما 
تراه في تاريخ بغداد (۳/ )٦٢۲٤‏ ء ولسان الیزان لابن حجر (۵۸6/۷) » وأحاديث الشيوخ 
الثقات لأبي بكر الأنصاري - حاشية التحقيق - (۱۲۰۱/۳ رقم 0۹۵). 

-۱۱۸/۱۱( ء وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ )7 40-1778 /٦( انظر : تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
. )50-78/1( ء ولسان الميزان لابن حجر‎ )۷۹۲-۷۸۹/٥( ۱ء وتاریخ الإسلام له‎ 
ومن يقف على ترجمته عند الحافظين الذهبي وابن حجر » في كتبهما الآنفة الذكر » سيخرج بأنه‎ 
. عندهما ثقة أيضًا‎ 


(۲) تعبير الرؤيا لابن قتيبة (۱۸رقم۱۱۸). 
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أو لأن الأخذٌ بالقول من الاختلاف غير السائغ » على التأوّل » من عرف بالعدالة فيا 
سوى أَخَذِوِ بذلك القول = لايُوجبٌ ده الذمّ الذي يُسْقِطُ عدالته؟! هذان احتمالان 
واردان ء ولا أرى احتمالاً مقبولا سوا ما . ولْتَقِسُ هذا بموقف بعض أهل زماننا من 
أشباهه » هل نحن مثل أولئك الأئمة في تعاطينا هذه المسائل ؟! 

ول نذهبٌ بعيدًا ؟! فهذا الإمام ابن حزم (ت407ه) ء ومحمد بن طاهر القدمي 
(ت۲۰۷)ء وهما من العلماء الذين أباحوا الغناء » ولكل واحدٍ منهیا فيه تصنيفٌ 
مفردٌ = هل هما فاسقان عندنا ؟! وهل وجدت عانًا (أُنْصَفَ في قوله) سقطهیا من 
منزلة أهل العلم والفضل''؟! 

فهل سَتَسْتَحْسنْ أن نقول عن الغناء وعمن أباح الغناء من أهل العلم » كما قال 
الإمام الشافعي عن مسائل هي أوضح تحريًا وأقوى وعيدًا منه » ما سبق کہ : «قَهَدًَا 
له ندتا موه رم »وان حالف الناس فيه ؛ ربا عن قَوْهِمْ » ول يَدْعْنَا هذا إلى 


(۱) ولا تكلم أحد العلماء في محمد بن طاهر بكلام خشن ‏ رد عليه الإمام الذهبي ؛ وقال في رده 
عليه فیا نسبه إلى ابن طاهر من أنه كان يرى الإباحة :«قلت : ما تعني بالإباحة؟ إن آردت بہا 
الاباحة الطلقة » فحاشا ابن طاهر » هو والله مسلمٌ أثريّ مُعظّمٌ لحرمات الین ؛ وإن أخطأ أو 
شد . وان عنیت إباحةٌ خاصةً ء كإباحة السماع وإباحة النظر إلى المد فهذه معصيةٌ » وقول 
للظاهرية بإباحتها مرجوح» . سير أعلام النبلاء (۳۹۶/۱۹). وقال في تاريخ الإسلام 
40/1١‏ : «والرجل مسلمٌ ‏ مت للأثر» سئي . وان كان قد خالف في آمو ء مثلِ جوازٍ 
السماع ء وقد صنّفَ فيه مصنّمًا ء ليته لا صِدَّقّه!؛ . ومن فوائد هذا النقل عن الذهبي بيان أنه 
كان يذهب إلى تحريم الغناء ؛ حتى تحشر من تأليف ابن طاهر في إباحته » وقال عن القول 
بالإباحة « قول للظاهرية بإباحتها مرجوح» . 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والوقف منهما 


2 واب مس توس 


آن تَجْرَحَهُمْ : وتمول هم: کم حَلَلْتُمْ ما حرم الله » وَأخطأتم ؛ لأہم يَدَعُونَ عَليتَا 
ا حطاً کا ندیه عليهم ء وَيَنْبُونَ من قال ول إل أنه رم ما أَحَل الله كلك » . 

فان قيل : لكننا وجدنا العلاء أيضًا قد غلّظوا القول في مسائل من الاختلاف غير 
السائغ » واحتداث عباراءهم فيها ؛ فلماذا تأخذ بطريقتهم في مواقف دون أخرى؟! 

والجواب : أول ما نبدأ به هو أن نتذكر بأننا استدللنا للموقف الشرعي بأدلة 
الشرع" ؛ لأنها المرجع عند التنازع فان رم شی و فردوه إل أله والرسول إن كم 
منوت باه ولو خر ذلك حير وَأحْسَنٌ تأویلا #النساء: ,]*٩‏ وأمامانذكره مسن 
مواقف أهل العلم ‏ فانما نستدل بها على أن العلماء قبلنا قد فهموا من النصوص 
الشرعية ما فهمناه منها . فعلى المعترض أوّلاً أن یستدل لقوله بأدلة الشرع ء ثم يحق له 
بعدها أن يُورِدَ من أقوال العلماء ما ید به فهمه . 

ثم إن ما يشيرٌ إليه ذلك الاعتراض » من مواقف العلماء المتشددة من الاختلاف 
غير السائغ » لا تخرج عن أحد احتمالین : 

الأول : أنہا حرجت على القول » لا على القائل . وقد سبق أن هذا جائ » إذا كان 
بعدلل ؛ لأنه لا بسقط حقوقٌ العام » ولا ينفي عنه رتبة العلم والفضل . فالخطأ حينها 
ليس من العا الذي اشتدّت عبارته في رد المقالة ء وإنما الخطأً من سمع عبارةٌ العالم» 
فاعتقد التلازم بين الرد على القول والرذ على القائل » ون القول في الأول على الثاني . 


)١(‏ انظر ماسبق (۱۷۹) » وما ذکرثه في مبحث سابقٍ من أن ِكْرَ اسم المردود عليه الأصل فيه 
استحبابٌ عَدَّمه في الاختلاف غير السائغ (۰۱۳۹ ۱۹6) . 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


ولذلك فيُسحسَنُ من العالم أن يستحضر احتمال وقوع هذا التوهّم ؛ فَيُنْنِي على 
الردود عليه بها هو آهله أو أن یی انفكا الجهة بين الردٌ على القول والرد على القائل. 

الثاني : أن يكون أسلوبٌ ذلك الإمام في تناوله للخلاف وفي تغليظه على الإمام 
الذي صدر القول غیژ السائغ منه = أسلوبًا وتغلیظًا غير سائغ في تناول ا خلاف » ون 
صدر من إمام ! فليس الأئمة با معصومين عندنا ء وكا يُمكنٌ أن يخطى العا خطأً غير 
سائغ في الأحكام والاستنباط » فأولى به أن يخطئ خطأ غير سائغ في غمرة الغضب من 
اشلاف غبر السالغ » نیکون آسلوبه في راہ آسلوتا E‏ ل 
عباراتٌ غير مرضيّة نقلا ولا مقبولة عقلا . فکیف إذا داخلّه حسد العلماء والتنافش 
فیما بینهم » الذي لا تخفى آثاره علیهم على مر التاریخ العلمي الاسلامي . 

ومذا أمرٌ لا ره الأئمة من الوقوع فيه ؛ لانبم غير معصومین . وان كان هذا 
لیس هو الغالب علیهم » بل الغالب علیهم هو الانصاف والالتزام بأدب الاختلاف ؛ 
والا لا استحقوا وصف الامامة » ولا کانوا موضع القدوة . 

ومن أمثلة ذلك ما جاء عن عائشة فا ء أن امرأةً سألتها قائلة : ۷یا أمَّ المؤمنين » 
كانت لي جاريةٌ » وإني بعتھا من زيد بن أرقم الأنصاري بثانائة إلى عطائه ء 
وأنه أراد بیعها فابتعتهامنه بستائة نقدًا ؟ (فأقبلت عائشة 33 على السائلة) 
فقالت: بشسیا شريتٍ وما اشتریتِ ! فأبلغي زیدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله تاره 


)١(‏ لقد غلا بعص الفقهاء في تقدير هذا الأمر ء حتى لقد رد شهادة العالم على العام مطلقًا ؛ لتهمة 
التخایر ! فانظر ا معیار المعرب للونشريسى (۱۰/ ۱۷۹-۱۷۷) . 


الفصل الرابع حکم الا ختلاف السائغ وغير السائغ والوقف منهما 


الا أن يدوب . فقالت لما : أرأيتٍ إن لم آخذ منه إلا رأسٌ مالي؟ قالت: لافمن جاه 

فلا شك أن قول عائشة فَقلكه: «فابلغي زیدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله اه 
فول شدید جذاء :إذا خد عل ظاهره ؛ لانه قد يدل غل التکفیر ! ولا شلك آن هذا لیس 
هو مراد أمٌّ المؤمنين 8# » فهي أعلم وأتقی لله تعالی من أن بظنَ بها الوقوعٌ فیما هو 
دون هذا الخطأ بكثير . 


۲ ۳ ار . . ma‏ ۰ کر 
وکذلك قوها لُگ ٠:‏ بسا شريتٍ وما اشتریتِ) » فيه تشدید غير صحیح ‏ إن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ ۱۸۰-۱۸٤‏ رقم ١۱٤۸۱۲‏ ١۸۱٢۱)ء‏ ومحمد بن ا حسن 
الشيباني في ا حجة على أهل المدينة (۲/ 0۷۰۰-۷۷ » وأبو يوسف في الآثار (رقم 847) » 
وابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ 1-045 ۵رقم ۲۸۹۷) والدارقطني في السئن (رقم ۳۰۰۲- 
۳ ء والبیهقي (0/ ٣٣۳۳۱-۳)ء‏ وابن حزم في المحلى (9/ 94 5)» من حديث أبي إسحاق 
السّبيعي » عن امرأته أم يونس العالية بنت أيفع عن عائشة طش . هذا هو الصواب في 
إسناده ء كما بيه الدارقطني في العلل (5 /١‏ 1۳ 4 رقم ۹٩۳‏ ۳۷) . وفي العالية بنت أيفع خلاف 
فالعلماء فيها بین جيل ومو » کما تجده في کتاب : ذيل لسان الميزان للشريف حاتم العوني 
(رقم ۲۳۲) . ولذلك فقد اختلف العلماء في قبول هذا الحديث : فذهب الإمام الشافعي إلى رد 
الحديث لسببين : فضعّفَ |سناده لجهالة العالية بنت أيفع »ولنکارة متنه عنده (ك) يأتي)» 
فانظر الأم ٥٦١ ۰۷-۷۳ /٤(‏ -٦٢٦۱).وکذلك‏ ضعفه الدارقطني عقبه في السئن» وابن حزم 
في المحلى (بل حكم بوضعه وأنه خرافة)(۱/ )۲٤١‏ (۹/ 6۸)»وابن عبدالبر في التمهيد 
٠ /۱۸(‏ وف الاستذكار (۱۹/ ۱-۲ ۲)»وال‌سهيلي في الروض الأنسف (4/ ٢۲۔٦۲).‏ 
في حين قبله غيرهم: كابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۱۸6رقم4 ۰6۱4۵ وابن عبد ا هادي في 
تنقیح التحقيق (4/ ۰-۷۹ ۷ رقم۲۳۷۷۔۲۳۷۸)ء وابن التركاني في الجوهر النقي 
.)۳۳٣٣/٥(‏ 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


قلنا إن المسألة مما يسوغ فيها الاختلاف . 

ففي الخبر من التشديد ما لا يكون معه مقبولا : سواءٌ قلنا : إن خلافٌ زي غير 
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سائغ » أو قلنا : إنه سائغ . فإحباط العمل لا بلق على العدل المتأوّل ولو عمل 
بمقتضى قول غير سائغ » والأمر بالتوبة لايصح إطلاقٌ الأمر به في الاختلاف 
السائغ . 

وقد تعقّب الإمام الشافعي هذا الحديث بقوله :اوَّلو اخْيَلّف بَعْض أَصْحَاب 
النبي يك في َْءِ » فقال یمهم فيه شيئاء وقال بَعْضُهُمْ بخلافه = كان أَضْلٌ ما 
تنب ليه انا أغذ بقَول الذي لتاق والذی مه القیاس لاہ ازنع. 
وَجُملة هذا : آنا لا نے مثلّہ على عَائْسَة مع أن رَيْدَ بن أَرْقَمَ لا يع الا مایراه 
حَلالاء وَلَا یام إلا مثلہ. فلو أن َجُلَابَاعَ شيئا أو ابَْاعَهُ ترا تَحْنْ مُحَرّمَاه وهو یا 
حلالاء لم نَرْعُمْ أنَّ لله خبط من عَمَلِهِ شیاه . 

وقال ابن عبد البر عقب الحديث : «هو خبر لا يُثبته أهل العلم با حدیث : ولا هو 
ما يُحتَج به عندهم . وامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر وأم ولد زيد بن آرقم كلهنٌ 
غيرٌ معروفاتٍ بحمل العلم » وفي مثل هؤلاء: روى شعبة » عن أبي هشام ء أنه قال : 
كانوا یکرهون الرواية عن النساء ؛ إلا عن أزواج النبي بي . 


(ثم قال ابن عبد البر:) والحديث منكرٌ اللفظ ‏ لا أصل له ؛ لأن الأعمال 


. )7”17 /5( أوردابن مفلح هذا الإشكال في كتابه الفروع‎ )١( 
. )٠١١ /٤( الام للشافعي‎ (۲) 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغیر السائغ والوقف منهما 


الصالحة لا يُحْبِطُّها الاجتھاڈء وإنما يُحْبِطُّها الارتداد . ومحال أن نع عائشةٌ زيدًا 
التوبةً برآیها وبُكَفَرَہُ اجتھاڈھا . فهذا ما لا ينبغي أن يُظَنَّ بها ولا یل عليها»”" . 

وقال ابن حزم عنه : تن من ان الوَاضِح على كَذِبٍ هذا ا حر 
وَوَضِْو اه ینکن أن یکو حم ألا : ما فيه یت ثیب للم لین من نبا 


قالت : آبلفي رَيْدَ بن رم آنه قد بط جِهَادَهُ مع رسول الله بء نیب . وَنَيْدٌم 


4 


ينه مع رسول الله پا لا غزوئان قط : بَذرٌ رأخد فَقَطء وشهد معه ك سیر 
روا ری قبل لح هل سهد بَيْعَة الَضْوَانِ تخت الجر با ية ء ونر 
فيه مرن هد الله تَعَالَ له بالصَذق وبا َة على لسان شوه کل : َة لا یل 
ار أَحَدبَايِعَ كت الشجرة . وَنَصٌ الَْرآنْ بان الله تَحَالَ قد رضي عنه وَعَنْ آضحابه 
ی بایغ تخت جر . فوالله ما يُبْطِلُ هذا له نب من الذنُوبٍ ؛ غَبْژ الرَدَو عن 
الإشلام مط . وقد أَعَادَهُ الله تحال منها ء برِضَاهُ عنه » وَأعَادَ م اومن من أَنْ تَفُول 
هذا الْبَاطِلَ . 

ورب :أنه يُوَضحُ كَذِبَ هذا الخبر آیضا : نة لو صح أََرَبْدًا آنی آفظم 
الذُوبٍ من الوا المُصَرّح ء وهو لأَبَذْرِي أنه را ان مَأَجُورًا في ذلك جرا 
وَاحِدًا غير یم » وَلَكَانَ له من ذلك ما لابن عَبّاس طبه في َاحة درم بارهم 
راكاد وما لطلحة ظللہ إِذْ أَححَدَ دَنَانِيَ مَالِكِ بن اوس نم ره بالدَرَاهِم في 


ہے مے آم کاو aA‏ ےہ رش ہے ل ۰ ہے کے یت 
صَرْفِهًا إل يميءِ خازنه من الْغَابَة ء بحضرة عمَرٌ ذه . فا را عمَرٌ على مَنمو من 


(۱) الاستذكار لابن عبد البر(19١/‏ 357-178) . 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


02 


تُعْلیوو'' ولا راد آبو سید على لِقَاء ابْنِ عباس رتیه . وما انط عُمَر وَلاً آبو 
وید بِذَلِكَ تَكْبيرَةَ وَاحِدَةَ من عَمَل لح وَابْنِ عَبّاس » وَکِل الََجْهَينِ بالص الثابتِ 
ربا را ولا مَیء في الربا قوق . 

َكيف ین بام الزیین ابطال جهاد رید بن أَْكَمَ في قیء عَِلَهُ مجتهدا: لا ص 
في العام يُوجَدٌ بخلافه : لآصَحِيحٌ » ولا من طَرِيقٍ وَاهِيَةٍ ؟! هذا والله الْكَذْبُ 
لَخش افطع به . لَب لی الله تعَالَ منیب إل أ لین وَمَنْ بحرم به 
في دين الله تال ما لم يّحَرّمهُ اللہ تا ولا سول چیا . 

وقد أجاب بعض أهل العلم عن ظاهر كلام عائشة هة بأجوبة عدیدة 
لا تخرج كلها عن أن غير ذلك اللفظ كان أولى بها #؛ فیما لو ثبت الخبر عنها. 


(۱) حديث عمر ونه : أخرجه البخاري (رقم٤۲۱۳ء‏ ۲۱۷۰ء ۲۱۷٢‏ وفي الموطن الأخبر ذكر 
قصة طلحة ظ4 » ومسلم (رقم198”7). 

(؟) خبر أبي سسعيد الخدري مع ابن عباس ُ : آخرجه البخاري (رقسم۲۱۷۸)ء 
ومسلم (رقم١۹٥۱).‏ 

(۳) وقع ابن حزم في الذي منه حذر! فأوجب التوبةً من مسألةٍ يسوغ الاختلافٌ فيها » وهي 
تصحيح الحديث . ولو اكتفى ابن حزم پإیجاب التوبة على من نسب تلك ا معاني الباطلة إلى آم 
المؤمنين ء فلم يتأوّل الخبر التأویل الذي ينفي به عنها تلك العاني = لكان قولّه صوابًا ؛ لأن 
اتہام أم المؤمنين بتلك الجهالات أمرٌ مقطوعٌ ببطلانه » فلا يسوغ الخلاف فيه . 

. )۵۰/۹( المحلى لابن حزم‎ )٤( 


سب 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والوقف منهما 


وخلاصة الأجوبة ترجع إلى تأويلين الین لظاهر الخبر”" : 

الأول : أن تكون عائشة قد أرادت بأن الوعيد يلحق زيدًا لو استحلّ الرباء 
فيكون استحلاله كفرًا وردّة . وإن كانت عائشة تعلم أن زيدًا بعيدٌ عن ذلك كل البعد 
لكنها ذكرت ذلك تنفيرًا عن الفعل. وہذا التأويل قدّرنا محذوقين غير وارکین في الخبر: 
وما : قصد الاستحلال : وأنها لم تقصد تناول الوعيد لزید » وإنما أرادت التنفير من 
الفعل فقط . 

والثاني : أن تکون عائشة قد آرادت بأن الوعید یلحق زيدًا لو تعمّدَ ارتکاب 
المعصية » وأن مرادها بالاحباط إبطال أثر ثواب العمل الصالح بالعصية التي تزيد في 
ميزان الاعال عليه » کقوله پل :من کر لا العضر خبط عَعَلَة'''. ونیا 
التأويل قذرنا محذوقين غير واردّين في الخبر أيضًا : و ما : أنها آرادت التعمّدء لا 
الاجتهاد والتأول الذي يظهر أنه هو واقع ما حصل من زيد 5ه . ٹم إن مرادها 
بالإحباط لا إذهاب العمل بالكلية » كما حصل بالكفر ؛ وان أرادت به إذهاب أثر 
العمل الصالح بالذنب الذي يَنْقُله نی ميزان العمل . 

ومن لطائف التوجيهات : ما ذهب إليه أبو الحسن ابن بطال المالكي (ت54 ٤ه)»‏ 
فإنه ذكر قول الله تعالى عن الربا هل توا دنو بحري من ال وَرَسُولِو- © [البثر91؟], 


)١(‏ ولا إشكال في التأويل : بتقديم العنی الرجوح على الراجح لقرينة صارفة . لكني أحببتٌ 
التأكيد على إشكال ظاهر اللفظ » وعلى قوة هذا الإشكال . 


(۲( آخرجه البخاري (رقم۰۵۵۳ +), 


نت . مه 
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ثم قال : «آلا تری فَهمَ عائشة كفك هذا العنی حين قالت : أبلغي زيدًا أنه قد أبطل 
جھادّہ مع رسول الله يكف إن لم يتب » ول تقل ها : إنه أبطل صلاته ولا صيامه ولا 
حجة » فمعنى ذلك (والله أعلم) أن من جاه في سبيل الله فقد حارب عن الله » ومن 
فعل ذلك ثم استباح الرباء فقد استحقٌّ محاربة الله » ومن أربى فقد أبطل حربه عن الله 
تعالى » فكانت عقوبته من جنس ذنبه»”" . 

ومن أمثلة هذه العبارات التي لا یقبل تشدیدھا ؛ إلا بنوع من التأویل : ما جاء 
ارس اھر لاما قد اه نان وا ا ماد حال يد أن ينا عق 
الشيء من آمر دينه » ما يبت بهء من الأيمان في الطلاق » وغیرہ » وفي مضرہ من 
أصحاب الرأي » ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا یعرفون الحديث الضعيفٌ 
ولا الإسنادَ القويّ » فلمن يسأل : لأصحاب الرأي ؟ أو لهؤلاء (أعني أصحاب 
الحديث) على ما قد كان من قلَةٍ معرفتهم ؟ قال : يسأل أصحابّ احدیث. لا يسأل 


فمثل هذا الإسقاط الشديد لمن ظاهر السؤال أنهم فقهاء ا حنفیة غير مقبول 
قطعًا؛ الا بتأويل يصرفه عن هذا المعنى الباطل : فهو ما أنه قد قصد بكلامه هذا من 
غلا في التفريع على أصول باطلة منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة ؛ حتى کثر الخطأ منه . أو 
يقصد تأدیب الناس على اتباع الأثر دون التعصّب للاشخاص ‏ ولو كان المُتَعصَّبٌ له 


(١)‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (/۲۲۰-۲۱۹) 3 واستحسن السهيلي هذا اخواب في 
الروض الأنف /٤(‏ ٢۲۔٦۲)ء‏ وان کان قد ضعف ا حدیث . 


(۲) مسائل عبد الله لأبيه (رقم ٥۸٥۱)ء‏ ومن طريقه الخطیب في تاریخ بغداد 58/١79‏ 5) . 


مصعم 


الفصل الرابع حکم الاختلاف السائغ وغير السائغ والوقف منهما 
ل _____حعٍ ‏ يت جح 


والمقلَّد إمامًا كأبي حنيفة (رحمه الله) . أو قصد بأهل الرأي مقّدي فقهاء أهل الرأي ء لا 
فقهاءهم آنفسهم » فرأى الإمام أحمد أن تقليد من يقد ظواهر الأحاديث خير من تقليد 
من يقلّدٌ فقهاء أهل الرأي ء عند عدم وجود غير هاتين الطائفتين » وأن الفاضلة حينها 
بين مقلّد ومقلّد » لا بين عالم ومقلّد'“ ء وتقليد ظواهر الأحاديث وفتاوی الصحابة 
ا 

وان حالف أحدٌ الاماع أحمد في تقديمه (عند الضرورة) مقلّدة الآثار على مقلَّدةَ 
الفقهاء ء فیبقی رأيّ ا مد حينها ما يسوغ فيه الاختلاف ؛ بخلاف ما يوحي به ظاهر 
لفظ عبارته : من تقديم مقلّدة الآثار الذين لا فقه لدیهم ولا تمييز عندهم بين صحیح 
الآثار وضعيفها على الفقهاء المجتهدين في الذاهب ؛ فهذا لا يسوغ! ٠‏ 

ولإشكال جواب الإمام أحمد هذا تعقبه أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي (0۱۳) 
بقوله : (وھذا عندي محمولٌ على أحد أمرين ؛ ليجتمع كلامّه ولا يتناقض : 

إما على أنه عم من أهل الحديث الذين ذكرهم فِقهًا ؛ إذ لا يجوز لمثله أن يجيرَ 
تقليدَ من لا اجتهاد له ولا فقه ء سوى حَفْظٍ أحاديث يرويها لا يعلم أسانيدهاء فضلا 
عن فقه ألفاظها ومعانيها . 


(۱) المقصود بالمقلّد هنا من لا يعرف دلیل وماخد مَنْ یله » وإنما حفظ فتواه دون فهم كاملل لها 
ولا فقو صحيح فيها . وليس المقصود به : الفقهاء المتقيدون بمذهب فقهي عن اجتهادٍ 
واستدلال » والذین يتمع ای لا يتعضبوة لامامهم ٹاظیر الال في قول غرم الاکمة 
آقوی من دلیله . 
وسيأتي الحديث عن حکم إفتاء القلد (حاشية ص۲۱۳) . 


سس 
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أو يكون السؤال الذي أجازه يرجمٌ إلى الرواية » ويكون أهلٌ الرأي الذين طعن 
فيهم أهل رأي نی رد الأحاديث » لا الرأي في فقو الأحاديثِ واستنباط المعاني والعلم 
بالقياس . وكيف يكون ذلك ؟! وهو من كبار أهل الرأي ء بقوله بالقياس ء وعلْیه بأنه 
إجماعٌ السلف . وإنم الم عاد إلى ما تد به الأحاديث » كرأي المبتدعين»”" . 

وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية ء حيث علق على هذا النقل عن الإمام 
آهد. موجهًا لمعناه بأحد التوجيهات الثلاثة الماضية » وذلك بقوله : «وقد يقال : هؤلاء 
نما أجاز استفتاءهم وإفتاءهم للحاجة والضرورة ؛ کا ذكر 5 ذلك من كلامه في 
القُضاة ء لما آشار على المتوكل بمن أشار لأجل الحاجة ؛ وذلك لأنه ليس في الِضر الا 
من یقلد أبا حنيفة أو من يقلد المأثور عن النبي كك والصحابة والتابعين» وإن كان فيه 
ضعفٌ ؛ وتقليدٌ المتبعين هذه الآثار خيرٌ من تقليد المتبعين للرأي المعيّن2”0 . 

وهذه المحاولات العديدة ء سواء بالردٌ والتضعیف (کما شاهدناه مع أثر أَمُ 
الؤمنین #) : أو بالتوجيه والتأويل (کما شاهدناه مع أثرها ومع كلام الإمام أحمد 
رجه لله أيضًا) = محاولاتٌ جميعُها تدلُ على أن مواجهة الاختلافِ غير السائغ مواجهة 
غير سائغة قد تقع من كبار السادة وأعلام الأئمة » فلا يعني وقوعها منهم أنہا هي 
النھج الصحيح . کال عل أنه مهما علا شا الذي صدر منه ذلك » فلا يُلغي عُلُوٌ 
شأنه رفض ما صدر منه من إغلاظٍ تجاورٌ فيه حذٌ انصاف العلم . خاصةً إذا صدر في 


. )۲۸۳ /۱( الواضح في أصول الفقه لابن عقيل‎ )١( 
۔)۹۲٦‎ /۲( المسوّدة لآل تيمية‎ )۲( 


74 ب ...نے 
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حق من عرف بالعلم والفضل ‏ كعموم علماء الإسلام ؛ لأن في الاغضاء عن رد ذلك 
التجاوز منه » مراعاةً لقَدْرِهِ ومكانته » إهدارًا لمكانة عالم وإمام آخر ؛ له علينا الحقٌّ 
نفسّهء وكان من الواجب علینا مُراعاة قذره ومكانته أيضًا. اضف إلى هذا الخلل الذي 
ترتّبٌ على ذلك الاغضاء عن الرد بتلك الحجة خللا آخر : وهو مَنْهَجَةٌ ذلك الخطأ 
والتأصيلٌ له » لیصبح بعد ذلك منهجًا في الرد » وأسلوبًا متْعًا نی إسقاط أهل العلم ! 
ولا تخفى مفاسد ذلك وأضراره الكبيرة » ولا تُجِهَلٌ آثاره السلبية على الأمة کلها . 

على أن هذا التقرير لا يعني أن التشديد على العام إذا حالف خلافا غير سائغ 
مرفوض مطلقًا ء بل قد یسوغ لأسباب عِدَّة : 

- فیسوغُ القدرٌ الذي تستوجبه مصلحةٌ بیان الحق . 

- أو كان يستلزمه دفع مفسدة انتشار القول الباطل بمفسدة الإغلاظ على العالم ؛ 
لأن المصلحة العامة مقدَّمةٌ على المصلحة الخاصة . 

- أو يدل على جُوازِہ تقصیر العالم في بذل الوسع واستکمال أسباب الاعذار في 
خطأ الاجتهاد ؛ فإثمُهِ في عدم سلوكه سبل الإصابة أو الإعذار على الخطأ قد أباح لغيره 
الإنکار عليه ؛ لأنه حینثذ مسلمٌ ارتكب معصية . 
بقدرها الضيّق جدًا ؛ لتبقى حُرمةٌ علماءٍ الإسلام بعدها حائلا كثيمًا دون التجرّؤ على 
حصانتها ودون التهافت على غِلَظ إثم متجاوزها !! 


لکن الأمرّ المردود مطلقّا في هذا الباب أمران : 
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الأول : تجاوژ حدٌ العدل في الإغلاظ » كا في ظاهر لفظ ا لثالین السابقين . 

والثاني : أن يؤول الإغلاظ إلى الإسقاط » وأن تكون نتيجته تجهیل العالم وإنزاله 
عن مرتبة آهل الإفتاء والإفادة ؛ ما دام أنه من الستحقین لتلك المنزلة »وناز فيا زلّ 
فيه دون أن يكون ذلك هو الغالب من شأنه ء بل هو قليلٌ جدًا في جَنْبٍ صوابه الكثير 
البارك . فقد سبق بيان أن منهج الاسقاط غيرٌ المنصفي هذا سيؤول بصاحبه إلى إسقاط 
نصوص أهل العلم في هذا الباب أيضًا (كا تقدم آنمَا) . 

وهنا ینقدح في الأذهان سؤالٌ ؛ مأخودٌ من تقرير عدم جواز إسقاط العام » حتى 
لو حالف في مسألة خلاقًا غير سائغ » يقول هذا السؤال : هل يعني هذا أن لا يطعن في 
مطلقّا ؟ 

والجواب عن ذلك يكون بالجواب عن السؤال القائل : متى بح لنا تحذيرٌ الناس 
من أخذ الفتوى عن أحد ؟ 


والجواب عن ذلك في المبحث التالی : 


جں اس سے ںی 
هه 22 که 


الفصل الخامس صفة من لا يستحق ى الاستفتاء 


الفصل الخامس 
صفة من لا د بستحق الا ستفتاء 


قد علمنا ها سبق أن القول الخالف وان كان عندنا قولا مرجوحًا ء فإنه قد يكون 
خلافه عندنا سائعًا . وعلمنا أيضًا أن القول وان کان خلافه غبر سائغ ؛ فلا يصح أن 
أجعله مغمرًا في القائل مطلقاء ولا يبي لي أن ن أسلبه مكانته التي هو فيها من العلم 
والفضل . 

لکننا ا ندرك آنه لیس کل از له حق الافتاء ولا کل عالت سن 
حصانة الخالفی من أهل العلم والفضل ؛ لأنه ( وبکل وضوح) قد لا یکون من أهل 
العلم والفضل أصلا 

إذن .. فمتی يق لنا حذیرٌالناس من أخذ الفتوی عن أحد ؟ وما هي الصفة التي 
إذا وُجدت في القائل استحقٌ أن لا عند بفتواه ؟ 

الجواب عن ذلك یتم بذکر ثلاث صفات » وهي صفاتٌ لا يُسترَطٌ اجتماغها ء بل 
كل صفة منها كافيةٌ لإسقاط المتصِفِ بها من قائمة أهل الفتوى الذين نطلب من عموم 
الناس الر جوع إليهم للاستفتاء » ليكون بذلك ساقطًا من قائمة أهل الخلاف للعلماء . 


من باب أولى . 
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وهذه الصفات هى : 

الصفة الأولى : أن يكون المخالِفٌ غير عام ؛ فالجاهل أعلى منازلِه أن يكون 
سائلا متعلًا ء وما أبعده عن منزلة العالم العلّم والفتي الستول !! 

وقد روى الإمامٌ مالك أن شيخه ربيعة الرَّأي ره أحدٌ طلابه وهو يبكي » فقال 
له: ما بكيك؟! أمصيبةٌ نزلت ؟! فقال ربيعة : لا ء ولكنه أبكاني أنه اسْتّفْقِيَ من لا 
علم له» [وظهر في الإسلام مر عظيم ”" !! 

وقد قال الإمام الغزالي (۵۰۵ه) في (المستصفى) : لا يسأل العامي إلا من 
عرفه بالعلم والعدالة » أما من عرفه بالجهل ء فلا يسأله » وفاقا 0 ء أي : إجماعا . 


وعندما حكى أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي (ت۱۳ 5ه) مقالة من قال بأن العامي 
له أن يأخذ بفتوى من لا يعرف حالّه من العلم والأمانة » قال في معرض رده عليه : 
«لأن إجماع الأمة على خلافه»۲ . 


وقال فخر الدين الرازي (ت٦٦٥ھ)‏ ني (الحصول) : «واتفقوا أنه لا جوز 
للعامي أن يسال من يظنه غير عالم ولا متديّن»”" . 


. عامة كتب أصول الفقه لا تخلو من ذكر صفات المفتي وشروطه‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل لابن زشد (۰)۱۱/۱۷ والزيادة من رواية أخرى عند الفسوي في المعرفة 
والتاریخ (1۷۹/۱) . 

(۳) الستصفی للغزالي (57177/5) . 

. )۲۹۱/۱( الواضح لابن عقيل‎ )٤( 

() المحصول للرازي )۸۱/٦(‏ . 


الفصل الخامس صفة من لا پستحق الاستفتاء 


وقال ابن الحاجب المالكي (ت1 ۱4 ه) في ختصره : «الاتفاق على استفتاء من 
عرف بالعلم والعدالة ...وعلى امتناعه في ضدّه)”" . 

وفي ا حقیقة : إن هذا لأمرٌ لا حتاج إلى استدلال » لا بالإجماع ولا بغيره ؛ لأنه من 
بدهيات العقول ! فمن ذا الذي يقبل الجهل ؟! أمّن يقدّمه على العلم ؟!! 
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ولیس المقصودٌ ب(الجاهل) في هذا الشرط الأمَّىَّ فقط ء ولا من كان علمّه بكل 
علم ضعيفًا . بل قد يكون الرء عالمً) كبيرًا في علم من العلوم غير الشرعية » لكنه 
جاهلٌ بالعلم الشرعي . وقد يكون المرء لديه ثقافةٌ شرعية ء وعنده معلومات صحيحة 
عنها » لكنها لا تصل به إلى أن يكون صوابه أکشر من خطئه » فلا یکون آهلا للإفتاء 
أيضًا . 

وضابط الجاهل الذي لا یُستفتی''' : هو من كان خطؤه في مسائل العلم الشرعي 
أكثرٌ من صوابه ؛ لأنه بهذا الجهل يكون احتیال الخطأ منه أكبرَ من احتمال الصواب ؛ 
وبذلك تکون مفسدةٌ إفتائه أعظمٌَ من مصلحته . بخلاف ما لو كان الغالب عليه في 
إفتائة الصواب حبث ستکون :مضلحة افتائه أكر من مفسدته . 


(۱) ختصر ابن ا حاجب (۱۲۵4/۲)) وشرحه : تحفة الستول لأبي زکریا الرمُون الالکي 
(۲۹/۶). 

(۲) آذکر هذا الضابط ؛ لكي لا يتوهمَ بعض الناس أو يُوهم غیرَہ أن ضابط ذلك أمرٌ آخر؛ 
کالشهادات (الدکتوراه وأستاذیتها وما شاهها) . أو الناصب الدينية وغيرها من الوظائف › 
أو الانتماءات الحزبية أو الاقليمية . وقد یبهم بعضهم هذا الضابط ؛ لكي یتستی له أن يصف 
من شاء بالجهل : ويصف من شاء بالعلم ء بغير ضابطٍ من حق ولا ضابطٍ من الباطل !! 
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ذلك آننا لو جعلنا ضابط العام : من لا ئُطئ »ل نجد عانًا إلا وهو يخطى. 
وهذا لا يشك فيه أحدّ» بعد أن أدرك الناس أن العصمةً من الخطأ ليست لأحدِ بعد 
الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) ء وأن العلماء انیا يتبايثون في نسبة الصواب إلى ال خطاأً 
(عددا » َوعظَ) » وأن العلماء إنما يُباينون الجهلاء في أن العلماءَ تطمئنٌ القلوب إلى 
صواب فتواهم » لغلبة الصواب علیها ء وقلة الخطأ . 

وال ذلك آشار العز ابن عبد السلام (ت٦٦٥ھ)‏ ؛ فقد سل عن شرط منصب 
الفتيا ؟ فقال : ایُشترط في الفتي وا حاکم أن يكون مجتهدًا في أصول الشريعة ء عارفا 
بمآخذ الأحكام . فان عجز عن ذلك » فليكن مجتهدًا في مذهب من المذاهب . فإن 
عجز عن ذلك » فله أن يفتي با يتحقّقُه ولا يك فيه وما يبرح عن ذلك . فان كان 
خطؤه بعيدًا نادرّاء جاز له الفتوى واحکم » وإلا .. فلا )”2 . 

وقال أيضًا ما یی هذا الضابط من وجه آخر متحدّنًا عن علماء الاسلام : «مع أي 
لا أعتقد أن أحدًا منهم انفرد بالصواب في كل ما خولف فيه » بل أسعدهم وأقريجهم إلى 
الحق من كان صوابّهفیما خولف فيه أكثرٌ من خطته » بالنسبة إلى كل من خالفه ... (ثم 
قال: ) فالغالب على مجتهدي آهل الاسلام الصوابٌ » وهم متقاربون في مقدار الخطأ : 
فخيدهم ألھم خطاً » ويليه التوسط في ا خطا ء ويليه أكثرهم خطاً؛ والله يختص برحمته 
۱ 


(١(‏ الفتاوى للعز ابن عبد السلام (۹۱-۹۰ رقم۳) 3 ونقلها الونشريسي ف العیار العرب 
(۱۱۰/۱۱). 
(۲) القواعد الکبری (۲/ 6۳۷۱-۲۷۰ . 


D>‏ > بتڪ 


الفصل الخامس صفة من لا پستحق الاستفتاء 


وهنا أنبّه إلى أن التحذير من استفتاء الجاهل (بہذا الضابط الذي ذكرناه له) » 
ختلف تماما عن مسألتين أخريين » هما : 

الأولى: مسألةٌ تفضيل مُفْتِ على آخر في العلم . 

والثانية : مسأل استحباب عدم إفتاء العالم الأقلّ علا مع وجود آخر أعلم منه 
(وإفتاء الفضول مع وجود الفاضل)» وذلك عند قيام المفتي الأعلم والأفضل بواجب 
الافتاء على وجه الكفاية والتمام . ۱ 

فهاتان السألتان شی ختلف تمامًا عن التحذیر من فتوی الجاهل » وضع آدابهما 
ال خاصة ء وا حدودهما وأحکامها . وكلتاهما لا توجب تحريمٌ إفتاء الفضول 
مطلقّا" ولا علاقة ہا بمنعه من افادة الناس من علمه . 


: نظم السيوطيْ من ورد أنه كان يفتي في حياة النبي ب فقال‎ (١) 


قد کان في صر النبی جماعةٌ يقومون بالافتاء قَوْمَة قانتٍ 
فار اهل اغات باذ ای اون ضرف رتاه 


والمقصود بالأخير : ابن «ثابت» ء وهو زيد بن ثابت ف . 

فانظر : أدب الفتیا للسيوطي )٩۱-۸۷(‏ . 

وزاد في عددهم نجم الدین ابن العجلوني (محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدمشقي : 
ت۱۲ ۰۸۸۷ حيث قال : 


لقد کان يفسي في زمان سا معالخلفاءالراش دين آئمه 
متا ٤‏ وغپار :وريد بن ثانت أي بن مسسعودٍ وعوفي» حذيفه 
ومنهم آبو موسی وان يدهم كذاك أبوالدرداءء وَهُْوّتته 


mm > ۱ < 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


والواقع أننا اليوم ء ومع قلة آهل العلم » ومع عظم حاجة الناس إلى من ین لهم 
أحكام دينهم » إلى درجة العجز الكبير عن الوفاء بحاجاتهم في الإفتاء = لم يبق هناك 
مکانْ للکلام عن استحباب عدم إفتاءِ العالم الأقلّ علا مع وجود الأعلم (ما داما جميعًا 
قد تحققت فیھم أهليّة الإفتاء) ولا هناك منطقٌ مقبولٌ للتنقص من عام بحجَّةٍ تفضیلِ 
الأعلم عليه !لم يعد لهاتين المسألتين موضمٌ للتطبيق في أرض الواقع؛ ولذلك فإنه لم 
يعد من القبول من بعض الناس التمادي في ممارسة التنقص والإسقاط بحجة العمل 
بها !! وهذا كله .. إذا كانت معاییژ التقدیم والتفضيل (عند أولئك المُنْتقصین لأهل 
العلم) معاييرَ واضحةً 70م ذلك التنقص والاسقاط كثيرًا ما 
حصل دون معاییر أصلا ؛ إلا من معایر الأهواء والجهل» ومن منطلقات التحزبات 
والاقلیمیّات !! 


الوصف الثاني : أن یکون غيرَ عدلٍ » ضعيف التديّن » وهو الذي لقّب في الشرع 
ب(الفاسق) . 

فشأن مثل هذا أن يكونَ صاحب هوی ‏ ضعيف الوازع الإيماني والرادع لنفسه 
الأمارة بالسوء . فلا نستبعد منه أن يكون مراعیّا في فتواه حظوظ نفیه » بل إن مثله 
لاهل لوقوعه في تعمد تَرْكٍ قولٍ ال » أو أن لا يَبْذُلَ الوم الواجبَ في معرفته . 


نچ وأفقى بمرآه آبو بکر السرَمي وصذقه فيهاءوتلك مزب ےه 


أسندها بدر الدين العّرّي في : أدب المفيد والمستفيد (۲۰۱). 


و2 لس يمه 


الفصل الخامس صفة من لاايستحق الاستفتاء 


ولئن اتفق العلیاء على رد شهادة الفاسق وروايته » مع أن الشهادة والروايةً تفل 
رد كان رذ إفتائه أولى ؛ لأن الفتوى نقلّ وزيادة ! 

وقد قال الخطيبٌ البغدادي : ١‏ إن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير 
مقبول الفتوى في أحكام الدين » وإن كان بصيرًا بها ۳ . وسبق ذکڑ نقلِ غیرہ للإجماع 
أيضًا . 

ومن المعلوم أن كل معصيةٍ (صَعُرت أو کژت) تدلْ على ضعفي في الوازع » 
ولكن من المعلوم أيضًا أنه لایس السلم بكل معصية ؛وإلا.. لفُسَّقَ کل عاص» 
وهم البشر كلهم ؛ وأحاشي الأنبياءً والرسل عليهم الصلاة والسلام من هذا السياق . 
وإنما الذي يُوجب التفسيقٌ هو المعصية التي تدل على ضعفی شديدٍ في الوازع الإيماني » 
ولیس کل ضعفي في الوازع . فالضعف الشديد في الوازع وحده هو الذي يقدح في 
قبول الشهادة والرواية والفتوى » لا مطلق الضعف في الوازع . 

وهنا لا بد من بیان ضابط التفريق بين من ارتكب معصيةً فدلّت على ضعفي 
شديدٍ في وازعه الإيانٍ » ومن ارتكبها فلم تدل عليه ء ووَقَعَتْ دلالٹھا على ضعف 
الوازع عند حد الضعف الخفيف فيه . 

وضابط ذلك » وهو ما دل من العاصي على الضعف الشديد في الوازع الإيماني » 
وهو الذي سیّاہ الشرعٌ فِسْقَاء آمران : 


الأول : تعمّدٌ ارتکاب كبيرةٍ من كبائر الذنوب » من غير عذر بجهل أو تأؤّلِ 
)١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب )۱٥١/٢(‏ . 


بے سس لس 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


أو ٍکراو » ومن غير أن يحيط بارتکابه الكبيرة قرائنٌ تدل على إعذاره الإعذارٌ الذي يدل 
على أنه غير مستخف بالحرمات استخفاف من أتاها بغير تلك القرائن . 
فإنه وإن كان الأصل في مرتكب الكبيرة أنه فاسق ؛ إلا أن لذلك استثناءات . 
ویشیر إلى ذلك اختلاف عقوبة الله تعالى في المعصية الواحدة : بين من كانت 
دواعيه الشهوانية إلى المعصية قوية أو دوافعه 0 شديدة ء ومن كان بخلاف 


سرس سک سر ورس # 


ذلك » کا في حديث أبي هُْرَيْرَةَ » قال : قال رسول الله يكل : « ثلاثة اا 
القَيَامَة TS‏ : ْح زَا وَمَلِكُ کاب 
وَعَائل مس , 


فتأمل مثلا قوله پل في هذا الحديث ٠:‏ شَيْحٌ زَا » فمع أن عقوبة الزاني في الدنيا 
واحدة ‏ فالشيخ والشاب إذا زنيا كان حدّهما واحدّاء أحصنا أو لم يحصناء مع ذلك 
تباينت عقوبتھم| في الآخرة . 

بل إن اختلاف العقوبة وا لحد بناء على الإحصان وعدمهدليلٌ آخرعلى هذا الأمرء 
الذي كثرت أدلته في نصوص الشريعة وفي فقه مقاصدها . 

ومع أن الشيخ والشاب يُفِسّقان كلاهما إذا زنیاء وهذا هو الأصل . إلا أنه كما 
زادت عقوبة الشيخ الزاني في الآخرة » نزلت عنها عقوبة الشاب . 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم۱۰۷). 


اياي 7 سس 


المصل الخامس صفة من لا یستحق الاستفتاء 


وإذا استثنینا العاصي التي ترتبت علیها حدودٌ دنيوية » فإن بقية الکباثر بعدها 
قد لا تدل على التفسیق ء لأحد الاستثناء‌ات السابقة . وهذا هو أحد ا کم التي جاء 
ليحققها تشريعٌ العفو عن عقوبة ذوي الميئات » ما م يأتوا حدًا من الحدود”” . 

والثاني : ارتكابٌ صغيرة احتفت بها أمورٌ تدلعلى استخفاف مرتكبها با مات 
کدرجة الاستخفاف التي نعرفها من مرتکب الكبيرة » مالم يعرف العاصي بتوبة صادقة 
منها . 

وانا جعلت الکبيرة هي القیاس ؛ لأن الکبيرة التي وّصفت في النصوص بأنها 
كبيرة أو جاء الوعید علیها بالعذاب أو اللعن أو الحدٌ الدنيوي لِعِلَظھا ء لا يأتيها آحد 
مع علمه بالتشديد الوارد فيها ؛ إلا مع ضعفي شديد في تعظيمه للحرمات: وغياب 
قوي لوازعه الإيماني عن مُوَاقَعَةٍ العاصي . فاستحقت الكبيرةٌ بذلك أن تكون هي 
المقياس » ون لا تُلحق بالكبائر من الصغائر إلا ما دل على نحو ما دلّت عليه الكبائرٌ : 
من ذلك الضعفي الشديد في تعظيم الحرمات » والغياب القوي للوازع الإيماني عن 


۳4 
ہی سر مه 


موا 4 المعاصى . 
ولذلك قلنا : إن الصغيرة قد تحتف بها مور تدل على ضعفی شديد في الوازع»كمن 
ارتكب صغيرةً في أشرف مكانٍ (جوف الکعبة المعظمة» أوداخل الحجرة النبوية المشرّ فة» 


أو عند منبره بي ) » وارتكبها أيضًا في أشرف زمان (كنهار رمضان » أو يوم عرفة). 
)١(‏ انظر ما سبق (۱۷۹). 


(۲) وني الحديث الصحيح :«من حَلَفَ على مِنبري آنا ء نو مَفْعَدَهُ من التارا » أخرجه الإمام 
مالك في الموطأ (رقم ۲۱۲۸) . 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم ا مسلمين 


وإن كان الأصل في الصغائر آنا لا تدل على ذلك الضعف الشديد في الوازع ء إلا بتلك 
القرائن ؛ ولذلك لا يمسق مها مطلقا . 


وآما ما صح عن ابن عباس ھا » أن رجلا قال له : كم الكبائر ؟ أسبعٌ هي؟ 
فأجابه بقوله : ١‏ إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ! غير أنه لا كبيرةً مع استغفار » ولا 
صغيرةً مع إصرار ۳۷ . فلعل مراده : الاصرار الذي يدل على استخفافِ بالحرمات 
كاستخافي مرتكب الكبيرة (على ما اصلناه) » لا مطلق الاصرار ؛ لأن هذا هو وجه 
الجمع بین هذا القول وما دلت عليه النصوصٌ التي بیّنت أن الصغائر مطلقًا معفوٌ عنها 
احم سا يبوا کباپر ما نود عَنْهُ نکر عنکمع 

میعایکم ونخلگم معا كرِيِمًا 4 [النساء: 1:١‏ » وقوله تعالى «2 الین تبون پر 
الخ َال بیعش لالم ريك وی رو ه[لنجم: ۲٠ء‏ وقوله تال وی الَمَكوه 
رق الا رام ال سکب بی اسان پ4 مسا 1١۶:‏ وقوله گلا 
«الكالةة اعت :»و لجع إل ان جمعة: ار یا بيهن ؛ مال تفش الکباوڑاک 
ويشهد له قوله 38 : رم لو أن را جاب أَحَدِكُمْ یل فيه گل بوم عمْسَاء ما 
ول ذلك يبي من تَرنہ؟ قالوا : لا ّي من رنه شیا ء قال : فَذَلِكَ یف الصّلوَّاتٍ 


امس يَمْحُو الله ہا اكایا؛'' . 


تو رد في تفسیره 813 40197 وايق الذر ل تفسیره ارقم ہت حانم 
في تفسيره (۳/۳٩رقم‏ ۵۲۱۷)» بإسناد جيد . 

(۲) أخرجه مسلم (رقم۲۳۳) . 

(۳) أخرجه البخاري (رقم۸٥٤)ء‏ ومسلم (رقم1717) . 


جت سس 


الفصل الخامس صفة‌من لا یستحق الاستفتاء 


وهذا التفصیل أولى من أطلق في الصغاثر شرط الاصرار للتفسیق بها ؛ لأن 
الاصرار قرينة على الفسق ء ولیس دلیلا ء ولذلك فقد تتخلف عن الدلالة عليه › 
والأصل أا لا تكفي وحدها للحکم به ؛ ولأن ارتکاب صغيرة مرّةٌ واحدة قد يدل 
على التفسیق بقرائن تحتف بالفاعل آوالفعل : حالا أو زمائا أومكانًا”" . 


الوصف الثالث : أن یکون له منهج کي في الاستدلال أو الاستنباط يخالف 
منهج السلف (وهو الخلاف البذعي) » بشرط أن یکون منهجه الكل هذا يحيد بأحكامه 
غالبًا عن الصواب ء فیجعل خطأه فیها آکثر من صوابه ؛ لانه ساوی ابحاهل في کون 
احتمال الخطأ منه آکبر من احتمال الصواب" ۲ فاستحق التحذيرٌ منه لذلك. 


(۱) وانظر نحوًا من هذا التقریر عن مُوجب التَفْسِيق : في کلام لا آعرفه مسبوقًا بکلام أحدٍ » ولا 
عَرَفَ صاحبّه - هو نفشه - له فيه سابقًا » في عق اعات سای الف ال نم 
عبدالسلام (ت 11۰ ه) في کتابه الإبداعيّ : قواعد الأحكام الکبری (۳-۲۹/۱) . ونحوه 
في جودة التحریر كلام الامام القرافي (ت1۸6ه) ‏ في کتابه الذخيرة (۱۰/ ۲۲۳-۲۲۲) ۰ 
والترزن 019515143 ونام حول الحم :كلام زنام الفرفين طرش في اة الطاب 
.)۷-٦/١۹(‏ 

() فان قيل : فلیاذا لم تستغن بالوصف الأول ( وهو ا جھل) عن هذا الوصف » مادام صاحبه 
کا لجاهل في کون احتمال الخطأ منه أكبر من احتمال الصواب ؟ 
والجواب : أن هذا الاستغناء له وجه مقبول » لکن الإفراد بالذكر أولى ؛ لأن صاحب النهج 
البدعي قد يكون كثيرَ العلم » واسع الاطلاع » مکتمل المَلّكات » وانا أدخله في صفة من 
كان احتمالٌ الخطأ منه أكثر من صوابه منهجّه الباطل في الاستدلال أو الاستنباط . فمثله 
یصعب قبول وه بالجهل على العنی التبادر للجهل » بل لا يكاد يخطر على البال أن وصفت 
الجهل يشمله أصلا . 


ONS 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


فليس كل خلافِ منهجيّ یستحق صاحبه التحذير من فتواه ؛ إلا إذا دی 
بصاحبه إلى أن يكون خطؤه أكثرٌ من صوابه ؛ لآن هذا هو السبب الحقيقي لإسقاط 
الق ف الفتوی . 

فخلاف من يردّون القیاس » ومن لا ینظرون في علل الأحكام ومقاصدها جمودًا 
على ما نهموه من ظواهر النصوص ؛ ومن لا یقیمون وزنًا للاجماع السكوتي» ولا 
لأقوال الصحابة (وهو ا خلاف النسوب إلى الظاهریة) = حلاف منهجی .. ولا شك . 
ولذلك شدّد علیهم بعض أهل العلم وأخرجوهم من بُعتد بخلافهم . 

ومع ذلك .. فالانصاف یقول : إن حلاف من یقولون بتلك الأصول لم یصل 
بأصحابه إلى أن یکون خطؤهم أكثرٌ من صوابهم . ولذلك فهم ما زالوا من علماء الأمّة 
والراجح الاعتبار بخلافهم الفقهی ؛ بشرط أن لا یکون مأخذُ خلافهم في المسألة 
الفرعية المعيّنة هو شيئًا من قواعدهم الباطلة تلك . 


)١(‏ سبق الحديث عن ذلك وبيان مواقف العلےاء من الاعتداد بخلاف الظاهرية» 
فانظر ما سبق .)٦٦(‏ 
وقال الشاطبي في الوافقات (۳/ ۳۲۰) منبَهًا على هذا القيد : ان الفرق ال خارجة عن السنة 
حين لم تجمع بین أطراف الأدلة ء تشابہت عليها ا مآخذ ء فضت . وما ضلّت ؛ إلا وهى غير 
معتبرة القول فيما ضلّت فيه ء فخلافها لا يعد خلاقاء وهكذا ما جری مجراها نی ا خروج عن 
الحادة» . 
فانتبه للقید في قوله «فيها ضلّت فیه» » فلم يُطلق عدم الاعتبار ؛ وإنم قيّده بهذا القید الواضح . 


سم 


الفصل الخامس صفة من لا يستحق الاستفتاء 


ونحو هؤلاء : هل البدع من اللسلمین''' : فان بلغت مخالفتهم في الأصول إلى أن 
يكون خطاً التفريع عليها أكثر من صوابه » فهم هل للإسقاط ولتحذیر الناس من 
فتاواهم ؛ لأن خطأهم غلب صواہم . وان كان خطاً تأصيلهم ل يصل بالتفريع إلى أن 
يكون خطؤه غالبا عليه» لم يُسْقَطوا من منزلة أهل الإفتاء ؛ لأن ضابط منزلته م 
یُسقطهم عن منزلته . إلا إن كنا نخشى من مفسدة انتشار البدعة » وكان هناك من یس 
مسدّهم في الفتوى » فهنا يكون التحذیر منهم لأمر آجنبي عن مسألة أهليتهم في 
الإفتاء. 

وما زال علماء المسلمين يأخذ بعضهم عن بعض شفامًا أو بواسطة الکتب 
والمصنفات » مع الاختلاف بين المفيد والمستفيد في أبواب العتقد » دون نكير من أحدِ 
من يُعتدٌ به . فأهل ا حدیث ما زالوا یقبلون فتاوی فقهاء الأشاعرة ونحوهم» 
والأشاعرة ما زالوا يقبلون فتاوی فقهاء أهل ا حدیث . مع أن هؤلاء عند بعض أولئك 
كما أولئك عند بعض هؤلاء : من أهل البدع » وجميعٌهم (حتى عند المُبَدّعِين من 
الطائفتين) من أهل الإفتاء . فهل رأيتم عند الأشاعرة قولا يعت به رح الاماع أحمد 
وفقهاء أصحابه المحدّثين من أهل الافتاء ؟! وهل رأيتم عند فقهاء المحدثين قولا ید 


به أخرج فقهاء الأشاعرة من أهل الإفتاء؟! 


)۱( المقصود بهم : التأوّلون من أهل البدع (ئمن لا زالوا في رحاب الإسلام » ولم يثبت عنادهم) › 
الذین لا تتقض بدعتهم صریح دلالة الشهادتین . وانظر لعرفة التفصیل فیهم رسالة : التعامل 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


ولو فتحنا باب الإسقاط بالبدعة مطلقا ء لكان فوق ما فيه من الاعتداء الذي 
لا وجبه النظرٌ في فقه المسألة (وهو النظرٌ البني على غلبة الصواب أو غلبة الخطأ) 
تخالفة لما دَرَجَ عليه علماء المسلمين قدیعا وحدينًا ء ومثارًا لفتنة عظيمة وفرقة بین 
ان ۱ 

وقد قال أبو القاسم الصَّيْمرِي الشافعي (ت٦۳۸ھ)‏ ء وهو أحد أئمة المذهب 
الشافعي :«وتُقبلُ فتاوى أهل الأهواء وا خوارج » ومن لا يُكمَرُ ببدعته ولا بفسقه»(" 

وقال الخطيب البغدادي (ت5717ه):«وتجوز فتاوى أهل الأهواء : ومن ۸ 
تعره ال ی ها مان او راف اله يتفمو الها ريسون 
اھ شاك فان فاون رات اراتاوبلیه ع 60 

وأحسب الفرق بین الصيمري والخطيب راجعًا إلى أن الصيمري قصد في نظره 
إلى شرط العدالة وحده من بين شروط المفتي ؛ فبنی قولّه على أن هذا الشرط لا ینخرم 
بمجرّد الابتداع » وغض النظر عن واقع المذاهب ٠‏ أو إلى مصلحة هجر البتدع » ونحو 
ذلك . وأما الخطيب : فظاهرٌ كلامه يتضمن استضعافا للمذاهب نفسها التي سّاھاء 
لكثرة الأقوال المرذولة فیها » حسب تعبيره”” . وبذلك يظهر أنه لا خلاف بینها في 


)١(‏ نقل الإمام النووي هذا القول والذي يليه دون تعقب ء في كتابيه روضة الطالبين (۹۰/۸)؛ 
والمجموع (۱/ 57) ۰ ومثله بدر الدين الغزي في أدب المفيد والمستفيد (۱۸6). 

(۲) الفقيه والمتفقّه للخطيب (۱۵۸/۲) . 

(۳) ولقد طالعتٌ رسالة علمية بعنوان (بين السنة والشيعة : السائل الفقهية التي خالف فيها 
الشيعةٌ الامامية الذاهب الاربعة) للدکتور محمد شریف عدنان الصواف ؛ وقد استعرض فیها 


ا« کت 


الفصل الخامس صفة من لا بستحق الاستفتاء 


الحقيقة » خاصة إذا تنبّھتَ إلى اتفاقھم| ولا على أن الأصل عندهما قبول فتاوی أهل 
الأهواء . 


هذا هو الراجح في خلاف هؤلاء ومن شابہھم من علماء الأمة : فلا يكون 
خلافهم في مسألةٍ معيّنة غیر معتبر ؛ إلا بأحد أمرين : إذا تبي أن سبب ال خلاف هو 
تلك الأصول المنهجية البدعيّة غير العتبرة بالاجماع » أو إذا ثبت أن خلافهم المنهجي 
جعل غالب تفريعهم خطأء کا تقدم . 


وقد تعرّض كثيرٌ من أهل العلم إلى ما يُفيد في معرفة منزلة أهل البدع عندهم من 


= أبواب العبادات كاملة وأبواب النکاح والطلاق . فوجدتها لا تصل إلى حد أن تكون هي 
الغالبة على مسائل العلم في هذه الأبواب التي تزيد عن ربع أبواب الفقه ء ولا قريبًا من ذلك . 
کا أن فيها مسائل يسوغ فيها الاختلاف » وقال بكثير منها بمض آثمة السنة » كما أن فيها أيضًا 
مسائل قليلة لا يسوغ خلافّهم فيها ء وقوهم فيها شا مُطرح : كقوهم بعدم وجوب الجمعة 
حال غياب الإمام المعصوم » وإباحتهم نكاح المتعة (وسبق منازعة العز بن عبد السلام في عدم 
سواغ الاختلاف فيه) ء وتحريمهم نكاح الكتابيات . 
وهنا أذكرٌ بفقه الزيدية » وبأئمتهم الفقھاء » وببُعد مذهبهم عن كثرة الشذوذ ء بل بقربه 
الشديد من مذهب الحنفية ؛ ما يؤكد على عدم إنصاف الإسقاط المطلق لهؤلاء وأمثالهم من 
منصب الإفتاء . وهذا ما یعرفه كل من طالع المذهب الفقهي الزيدي » من مصادره الأصيلة . 
وانظر في ذلك : کلام العلامة محمد أبو زهرة عن فقه الزیدیة في كتابه: الامام زيد : حياته 
وعصره » آراؤه وفقهه (5 ۳۲۵-۳۲ 007-/0017)ء وانظر أيضًا : تقرير عبد الله بن محمد بن 
إساعيل حميد الدين الزيدي عن علاقة فقه الزيدية بفقه الحنفية في كتابه : الزيدية قراءةٌ في 
الشروع وبحت في المكوّنات .)1١1-1٠١(‏ 


ے٢۲ے‏ سه 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


منصب آهل الاجتهاد والإفتاء » عندما تحدثوا عن أثر خلافهم في انعقاد الإجماع. وهم 
في ذلك كلام طويل » ومآخدٌ عديدة”" . وخلاصة ما ترجّحَ عندي من تأمّل مباحثهم 


(۱) أهم ا آخذ التي ذُکرت في هذا الباب : 

١-الحكم‏ بكفر البتدع أو بإسلامه . والراجح عدم تكفير أصحاب القالات الكفرية » قبل 
إقامة ا حجة الصحيحة عليهم ؛ إلا إذا كانت مقالاتهم الكفرية مما ينقض صريح دلالة 
الشهادتین » على ما تراه في كتاب التعامل مع المبتدع للشريف حاتم العونی (۵-6) . 

۲- إعذار المبتدع بالتأول » أو تفسيقه بناء على عدم إعذاره . والراجح أنه لا يَفْسَّ ببدعته ؛ إلا 
إذا قامت الأدلة المقتضية غلبة الظن بعناده (إذا لم يعارضها يقبن بعدالته ء دم حينئٍ ما يفيد 
الیقین) . فالتفسيق يكفي للحكم به غلبةٌ الظن الدالة عليه » غیرژ المُعارَضَةٍ باليقين » ا في 
التفسيق بخوارم المروءة (وانظر خلاصة التأصيل للشريف حاتم العوني : ص ۹). بخلاف 
التكفير الذي لا يقوم بإثباته إلا اليقين ؛ لأنه قد ثبت الإسلام بيقين النطق بالشهادتين. وأما 
التفسيق فلا يعارض الاسلاع الثابت يقيئًا للناطق بالشهادتين؛ لأن وصفي الفسق والإسلام 
يجتمعان في الشخص الواحد . 

۳- الاختلاف في أصل الإجماع : هل يُشترط له ٍجماغ الأمة كلها ء أم يكفي فيه إجماعٌ أهل 
الاجتھاد فقط . فمن أرجع الاختلافٌ نی اعتبار خلاف أهل البدع إلى هذا الأصل ؛ فقد ان 
بخلاف أهل البدع في الإجماع . ولا شترط أنه اعت بهم لكونهم من آهل الاجتهاد : بل ربا 
فعل ذلك لكونه يشترط في الإجماع إجماع الكلفين من الأمة كلها . وهو قول ضعيففٌ جذّا في 
تصحيح الإجماع الأصولي المتأخر المتعارّف عليه » والذي هو في غالبه من قبيل الإجماع 
السكوتي » الذي يُشترط فيه قيام القرائن بإفادة غلبة الظن (في أقل تقدیر) على أن علماء الأمة 
متفقون على رأي واحد ء ولا يُشترّط فيه إجماغ الأمة كلها »كما يُشترَطُ في الإجماع القطعي من 
نقل العامة عن العامة . فإذا أردنا حمل كلام أهل العلم على الصواب : يكون اعتدادهم 
بخلاف أهل البدع في الإجماع السكوتي دالاً على أن أهل البدع عندهم من أهل الاجتهاد . 


TI 


الفصل الخامس ضفة هن لا يستحق الاستفتاء 


وكلامهم : أن من لم يَْبْتْ عناده من أهل البدع المسلمين » وكان صوابه أكثر من 
خطته. ول تختل في مقالته شروط سَوَاغْ الاختلاف : والتي منها : أن لا يكون مَأَعَدُ 


قوله أصلا غير معتبر = فان حلافه حينئل خلافٌ معت 


(۱) 


-٤‏ النظر في مأخذ خلاف أهل البدع في المسألة التي يبحثون في انعقاد الإجماع عليها : هل 
مأخدٌ خلافهم فيها هو الأصل البدعي غير العتبر ؟ أم أصل آخر من الاصول المعتبرة عندنا ؟ 
فان كانت الأولى فحینثذ يكون خلافهم غير معتبر » وإلا .. فهو معتبر . 

انظر تفاصيل كلامهم عن ذلك في الصادر التالية : أصول ا حصاص (۲/ 178-11757) » 
وتقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (۲۸) ۰ وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (رقم”84؛ 
۰ والبرهان للجويني /١(‏ 1۹۰-۸۹ رقم777)» وقواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني 
(۳/ ۰۲۵۰-۲۷ والمستصفى للغزالي /١(‏ 5# 9”57-7) ۰ والعدة لأبي يعلى الفراء 
(19/5١١85-1١١)ء‏ والتمهيد لأبي ا خطاب الكلوذاني (۳/ ۲۵۵-۲۵۲). والحصول 
للرازي /٤(‏ ۱۸۱-۱۸۰) ء والإحكام للآمدي (۱/ ۲۸۸-۲۸۷) ۰ وختصر منتهى السول 
لابن الحاجب (48۷-881/۱) ؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي )45-4١/7(‏ وتحفة 
السوول في شرح مختصر منتهى السول للزّهوني (۲/ ۲۹۲-۲6۰) والبحر المحيط للزركشي 
(4/ ۷۱-6۷۷ وجمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه البدر الطالع للجلال الحلي 
(۱۳۳-۱۳۲/۲) » والفروع لابن مفلح  )۳۳/۱۱(‏ والتقرير والتحبير لابن أمير احاج 
(۳/ ۱۲۹-۱۲۷)ء وتيسير التحرير لأمير باد شاه (۳/ 5٠-778‏ 5)» والتحرير للمرداوي 
(۱۵۹۵-۱۵۵۸/6). 

ولأبي المخطاب الکلوذاني الحنبلي في التمهید (۲۵۵/۳) کلام يحسن ذکره هنا : فإنه بعد أن 
رجح الاعتداد بخلاف أهل البدع ‏ لمأخذٍ غير المأخذ الذي ذکرثه » أورد على تقريره اعتراضا» 
ثم أجاب عليه » فسأذكر جوابه ؛ لا لأني أرتضيه بتفاصيله » ولكن لأن فكرته تكفي في الدلالة 


لتكت 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


ويكاد يجمع هذا التقرير قول أبي زيد الب وی (ت١١٤ه)‏ عمن لا عبرة 
بخلافهم في انعقاد الإجماع :«ولا عبرة لمخالفة العامة الذين لا رأي لهم في الباب» ولا 
بالمتهمين با هوى » فی تُسبوا به من ا وی . فأما خلافهم فیما عدا ذلك : فمعتبر ؛ مالم 
يغلوا في هواهم » حتى کَفُروا أو تسفهواء حتى صاروا ماجنين لا تقبل شهادعهم»() 
ولا فزق بين ثُماة القياس ا لی وأمثاله من الأصول وأهل البدع والأهواء في 
هذا الباب ؛ لأہم اجتمعوا في أصله : وهو أنهم خالفوا في مصادر التلقي أو منهج 
الاستنباط . 


ویجب أن يَحرّصٌ عل التثبّت من وقوع الاختلاف المنهجي من العالم وقوعا 
متحمّقًا ؛ بأن يكون خلافه في المصادر : قد ثبت عنه » وكان صريِحًا ؛ فلا يكون منسوبًا 
إليه بغير تثبّت » ولا يكون مأخوذًا من لازم قول له » أو من عبارة محتملة » أو من 


= على المقصود . فإنه نقل عن معارضه أنه :«احتج بأن کونہم من جمْلةٍ المُجْمِعين يقتفي 
مدحَھم » وكونهم فساقًا یقتضی ذمّهم » والمدح والذم لا يجتمعان في حالة واحدة ؟ (ثم أجاب 
أبو الخطاب بقوله :) ا واب : أن هذا متنع ؛ لأن الفاسق اللي مؤمنٌ بایمانه ء وفاسقٌ 
بكبيرته... . والصواب أن يقول: لأنه مسلمٌ بإيماته ء ولا یمق لتأوَلِه في بدعته المذمومة . 

.)۲۸( تقويم الأدلة للدبوسي‎ )١( 
وهو بإخراجه العامة قد أخرج من كان خطؤه أكثر من صوابه . وبإخرجه أهل البدع فيا نُسبوا‎ 
به من ا وی قد أخرج ما يكون مأخذ قوهم فيه أصلا غير معتبر . وبإخراجه من أوصلتهم‎ 
بدعتهم إلى حكم الماجن (وهو الفاسق) قد أخرج المعاندين من أهل البدع ؛ لأنہم فاسقون‎ 
. بعنادهم‎ 


لات 


الفصل الخامس صفة من لا یستحق الاستفتاء 


تأصیل مأخوذ من الفروع بغر تمام الاستقراء وصحته" . 

والخلاف النهجي لا يخرج عن واحد من قسمین : 

الأول : اختلاف مصادر التلقّي . 

والثاني : اختلاف منهج الاستنباط . 

فالأول : أن یکون مأخذ اختلاف المخالِفٍ اختلاف مصادر تَلَّقَيْهِ عن مصادر 
الم : إما بالزيادة» أو بالتقص . 


(۱) وقد سبق ذکر بعض القواعد الاصولية التي كان في اطلاقاتها ما لا تصح نسبته إلى الأئمة 
الذين تُسبت إليهم . فانظر ما سبق (۷۷-۲۷) . 
وني دراسة أصولية معاصرة (وهي دراسةّ جادة) بعنوان : الاستقراء وأثره في القواعد 
الأصولية والفقهية » للطیب السنوسي أحمد ۰ خرج الباحث الفاضل بعدة نتائج ‏ منها 
النتیجتان الهمتان التالیتان : 
۷- الوسيلة الصحيحة للنهوض بأصول الفقه » ومضاعفة وظیفته العَمَليّة » هي : دراسة 
القواعد الاصولية (التي من حقها أن تبنی على الاستقراء) باستقراء ما بثیت عليه من 
النصوص الشرعية » أو الجزئيات اللغوية » أو الفروع الفقهية . آما الدراسة التقليدية لسائل 
أصول الفقه فهي (في غالبها) نقل وتكرارٌ» لا تأي بجدید عم هد في أكثر الراجع الأصولية . 
۲- غياب منهج الاستقراء لدی كثير ممن كتبوا في أصول الفقه قديًا وحديثًا ء فقل أن ترى من 
قام باستقراء حقيقيٌ واسع في دراسة القواعد الأصولية أو الفقهية : تأسيسًاء أو ترجيحًاء أو 
نقداء أو تصحيحًا » أو وضعًا لضوابط صحيحة . وان الجهد المبذول من بعض الأصوليين 
من بعد القرن الخامس » والذي لم یتجاوز (في الغالب) التكرار ؛ لو بل في دراسة القواعد 
الأصولية دراسة استقرائيّة = لكان علمٌ الأصول أكثرٌ نضجًا » . الاستقراء للطیب السنوسي 
(۷۰۹). وانظره أيضًا .)٤٣٥٥-١٥٥(‏ 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


إذ من العلوم أن مصادر السلف التّفق عليها هي : القرآن الكريم ؛ والسنة 
المشرّفة ء والإجماغٌ » والقياس . وهذه الصادر مقطوعٌ بہاء وا خلاف في كونها مصادرٌ 
التشریم حلاف غير معتبر ولا سائغ ؛ لأنہا مصادرٌ مُجْمَمٌ عليها . وأما المصادر 
العدودة ضمن المختلّف فيها ء كعمل أهل المدينة » وس الذرائع » وشرع من قبلناء 
وقول الصحايي ء والاستحسان » والاستصلاح » والإهام = فما يصح الاستدلال به 
منها راجع إلى الأدلة الأربعة المتفق عليها ء أو لا یتجاوز كوه قرينة يرجح بها(" . 


)0 ولتفصيل ذلك مکان آخر ء لكني آذکرہ هنا باختصار : 

-فعمل أهل المدينة في زمن التابعين وأتباعهم : ما كان من الأمور الدينية المعلنة الشهورة 
(كالأذان) : فهذا من السنة ء لأن خفاء السنة في مثل هذه الأمور على مجموع ذلك الجيل 

- وس الذرائع غير المنصوص على سڈھا : المقبول منها هو من باب قاعدة : «درء المفاسد مقدّم 
على جلب المصالح» ء وقاعدة : «تُدفع أشد المفسدتين باخفهیا» ء وهما قاعدتان شرعيتان 
مرجعھ إلى أدلة الكتاب والسنة . ولذلك اتفق العلماء على اعتبار سذ الذرائع في الجملة » وإنما 
يختلفون في التفاريع .(انظر : الموافقات للشاطبي ۵/ ۱۸۵) . 

- وشرع من قبلنا : لا یکون شرعًا لنا إلا إذا ورد في شرعنا ء ول ينسخه شرعنا . فمرجعه إذن إلى 
الكتاب والسنة . 

- وقول الصحابي فيا لم نجد فيه نضا » إذا لم نعلم له مخالفا : إما أن يدخل في معنى الإجماع 
السكوتي (مثل الفتوى المشتهرة لأحد الخلفاء الأربعة » دون الف له من الصحابة) » وإما أن 
يكون لقول الصحابي حكمٌ المرفوع إلى النبي یف أو أن يكون الأخذ به تقليدًا (لا استدلالاً 
بقوله) ؛ لأن الصحاب أولى بمعرفة الحق وإصابته في اجتهاده . فهو إما إجماعٌ ء أو سنة ء أو 
يكون تقليدًا واجبّا في حق من لم يجد دليلا من الکتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس القوي 
الظاهر العارض لقول الصحابي . وانظر كتاب الأم للشافعي .)۷٦٢-۷٦۳ /۸( )۳۸۰ /٦(‏ 

-والاستحسان : مرجع المقبول منه إلى الأدلة المتفق عليها . 


E>‏ چچچ 


الفصل الخامس صفة من لا يستحق الاستفتاء 
ژژ۔۔۔_ ۔__ت و سس س 


فالزيادة : کالکشف الصوفي, والاحتکام إلى الإضام مطلقًا ء والاحتکام إلى 
نظرياتٍ عقليةٍ ظنية في قبول نصوص الوحي أو فهمها . 

والنقص : كرد السنّة ردًا كليّا أو شبة كلي (كرد خبر الآحاد مطلقًا) » أردّها رد 
جزئيًا (على غير منهج المحدثين الذي ارتضاه الفقهاء) ء أو كرد الإجماع المتحقق : أو 
إنكار القياس بشرطه الصحيح . 

والثاني : أن يكون منهج تعامله مع مصادر التلقي خالفا نهج السلف : وإن كان 
م يزد عليها ول ينقص منها : 

۱- كعدم الاحتكام إلى قواعد اللغة وأساليب العرب في فهم نصوص الوحیین؛ 
كا يفعله (قدیغا وحذيًا) أصحابٌ التفسير الباطني للقرآن » والحدائیون؛ والعصرانیون 
الذين یلو أعناق النصوص : ويأتون بمعانٍ يستكرهون أدلةً الشرع عليها ؛ لینصروا 
هم ریا أو هوی . 

۲- أو كضرب النصوص بعضها ببعض واتباع المتشابه » وهو منهج أهل القلوب 
ا مريضة قدييًا وحديتًا » کیا في قوله تعالى خر مه از میک الکتب ينه بل شك 
هى أ الکتب وا ار مهد مُتََیھنٹ قاما الب في فلوبهم دیع تيعو ما كه ونه أ ود 


هک ال عمران:"] . 


= - والصلحة الرسلة التي يصح الاستدلال بها : مرجعها إلى تحقيق مقاصد الشريعة التصوص 
علیها . 
- والإغام : لیس دلیلا ‏ لکنه قرينة استتناسيّة قد يلجأ إليها الجتهد عند انعدام الأدلة والقرائن 
الاخری » فهو من أضعف القرائن الاستناسية . 


ردك 
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۳- وكتقديم دعوى تحقيق مقاصدٍ الشريعة على النصوص الثابتة الصريحة لغير 
ضرورة مبيحة للمحظورء فحكّموا دعوی المقاصد بغرض ال من حدود الله تعال 
التي بيّتتها النصوص الشرعية . فلا راعوا المقاصد التي جاءت بها النصوص › ولا 
أخذوا بظواهر النصوص .. ليُعذروا !! 

4- وكالاعتراض على النصوص بالرأي المجرّد فيه| حقّه سیم الحش للنص » 
وحاكمة النصوص القطعية إلى الأهواء والظنون التي يسمونها عقلا . 

-٥‏ وكالاجتهاد (القیاس) في مورد النص » فإنه لا يلجأ إلى القياس إلا کم يلجأ 
لغير الماء بالتيمم ء وهو عند عدم وجود الماء » وهو في القياس عند عدم وجود النص 
من قرآنٍ أو سنة . 

فإذا ما خالف عالواحدًا من هذين الخلاقين (في الصادر » أوفي منهج الاستنباط): 
استحقٌّ الاسقاط من رتبة المفتين » إن أدٌی به خلافه هذا إلى أن يكون خطؤه أكثرٌ من 
صوابه . أما إذا یود به خلافه إلى ذلك » فلا يُسْقَطُ مطلقًا من رتبة الافتاء » وإنما يُنظر 
إلى مصلحة إفتائه ومفاسدها : فإن كانت المصلحة أكبر وما يندفع بها من الفساد أعظم» 
م يتعرّض له بالتحذير منه » ویکتفی بالتحذير من بدعته وببيان بطلانہا . وأما إن كانت 
مفسدةٌ إفتائه أكبر ومصلحتها ضعيفة »فیح منه ء دون ظلم ولا بغي ولا تاز للحد 
الذي يفي بدفع الفسدة . ۱ 

وبذلك نكون قد بيا : متى يح لنا إسقاطٌ مت من مرتبة الإفتاء » ومتى يجوز لنا 
أن نحدُرَ الناس من أخذ دينهم عن أحد المتصدّرين للفتوى . فلیست ممارسةٌ هذا 
الإسقاط أمرًا لا ضوابط له ء ولا هي راجعة للأهواء والانتماءات . والا لو كانت بلا 
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ضوابط ء ما سلم أحدّ من الإسقاط » ولبقي الناسٌ بلا رؤوس من أهل العلم يُفتونهم ء 
فيَھُدُون ويبتدون . 
وبقي آخر مشكلات هذا المبحث : وهو إذا اختلف آهل العلم العتبرون » وإذا 
سمع عوامُ السلمین باختلافهم ء فبقول مَنْ منهم يأخذون» وقول مَن يذرون؟!! 
وهذا هو الفصل التالي : 


۳۹ 
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الفصل السادس منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء 


الفصل السادس 
منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء 
من المعلوم أن أحد أكبر الإشكالات التي وقعت بسبب اختلاف العلماء هو تح 
عوامٌ المسلمين فيها » وعجزهم عن إحسان التعامل معها . وخ لهم ذلك مع هذه 
الفتاوى المتزاحمة » والمتناقضة ء والتي قد يكون خلاف بعضها غير سائغ؛ أو كان سائعًا 
لکن بعض الختلفین لم يلتزموا بأدب الاختلاف » فیسمع السلمون تشنیع أحدهم على 
قول مخالفه ء من غير رحمةٍ بضعفاء المسلمين » الذين ما زذناهم من استفتائهم (الذي 
مقصوده الاطمثدان) إلا قَلَقَا وحَيرة » ولا آخرجناهم بسواهم من تخبّط الجهل 
ووَحشة الظّلمة إلى تصمیم الیلم لاس بنوره . 
ولقد كان من واجب العلیاء أن ینوا للناس كيف یتعاملون مع هذه النازلة » وآن 
یشفوا صدورّهم من ألم الخيرة » ومن یل وساوس الاختلاف التي تکاد تتخطفّهم» 
ومن حوارٌ قلوبهم" لأخذهم بفتوی ثم ما یلبشون أن یسمعوا مَن بجذُرُ من تلك 


)١(‏ من (الحَرٌ) وهو : القطع من غير إبانة » وهي الأمور التي تحر في القلوب : أي : تزثر فيهاء 
كا يؤثر الح في الشىء » وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصى ؛ لفقد الطمأنينة إليها . کیا في 
النهاية لابن الأثير /١(‏ ۳۷۸۳۷۷)۔ ۱ 
وقد صم عن عبدالله بن مسعود 4# أنه قال: إنَ الثم حَوَار لوب » فما خرن قلس 
کم عَيْءٌ » ید » . أخرجه ابن أي عمر العدني في مسنده (كما في المطالب العالية لابن 
حجر رقم ۲۱7۰ وهناد بن السري في الزهد (رقم٣٤۹۳)ء‏ والطبراني في العجم الكبير 
/٦(‏ ۱۲۳ رقم ۰۸۷۹۰۸۷۸ ۸۷۵۰ والبيهقي في شعب الایمان (رقم9 ۱۸۲) . 
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الفتوی » وما يصيبهم جَرَّاء ذلك من وَخز الضمير الذي كان داعيّهم إلى الاستفتاء . 
حتى لقد أصبحوا (في بعض الأحيان) وما جيك في نفوسهم بعد استفتائهم أكثرٌ مما 
كان يحيك فيها قبله » ولربا كَرِهَ أحدُهم أن یطلع الناس على أخذه بالفتوى » في حين أنه 
ربا م یکره أن يطلعوا على ما مَجَمَ عليه دونہا! فصارت الفتوی أحيانًا على ضدٌّ ما أراد 
ها الشارع ء من أا تمَيْرٌ للناس ال من الائم "بل لقد اشتبهت بالإثم » لما أدَتْ 
إلى الخبرة والقلتی والحياء من إعلان العمل بها !! 

فهل لذلك كان الفتون ؟! وهل هذا هو أثرٌ الذين قيل عنهم : «يدعون من ضل 
إلى الهٌدى ء ويصبرون منهم على الأذى : حون بكتاب الله الموتى » ويُبَصّرون بنور 
الله آهل الَمی . فكم من قتي لإبليسٌ قد أَحيوهُ » وكم ضالٌ تائه قد مَدَوْ . فیا أحسَ 
أثرّهم على الناس ۰ وأقبح أثرٌ الناس عليهم)”" . ۱ 

لا شك أن العلماء حقًا یقومون بواجبهم ؛ لكنّ حاجةً الناس مازالت شديدة » 
وحقّهم في الاستتقاذ ‏ یتم . فھسل سیتعاون العلء في آداء هذا الواجب ؟ 


e 4‏ شوگ الله و عن ار والوْم؟ 
ل : ال حش الى ء وَالِْنْمُ ما حَاكَ في صَدْرِكَ ‏ وگرفت أن يَطَلِمَ عليه الناس» ء 
TS‏ 
(۲) اقتباس من كلام للإمام مد في وصفه لأهل العلم الربانيين » ذكره في كتابه : الرد على الزنادقة 
والجهمية (۱۷۰) . ولكأنّ الإمام أحمد يصف نفسّه بهذا الكلام ء فرح الله تعال عليه » فقد 
دعا من ضلّ إلى الهُدى ؛ وصبر منهم على الأذى » وأحبی بكتاب الله الوتی » وبِصَرٌ ينور الله 
أهلّ العمی . فكم من قتیل لابلیش قد أحياه ؛ وكم ضا تائه قد مداه . فیا أحسنّ أثرّه على 
الناس » وأقبح أثو ناس عليه!! ۱ 


دعل 
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هذا هوالمأمول والظنون .. ولا شك . 

فان قيل : إن الاختلاف قديم ء وهو موجود منذ وجد الاجتهاد» فما الذي جد 
الیوم ؟ ولاذا احتاج الناس مالم یکونوا محتاجيه فيا سلف من عصور الام ؟! 

آقول : حاجة الناس قائمة إلى بیان حل هذا الاشکال : والضرر الذي أصابهم 
بسبب ذلك لايك فيه » وهو واقعٌ مشامَدٌ لا یمکن إنكاره ؛ فلا يصح أن يكون مل 
هذا السؤال وحده حلا للإشكال ء ولا جرد طَرْحِه كاشمًا للم الذي أصاب الناس . 
فان كان هذا السوال وحدہ حلا وكاشفًا لضن .. فلنبادر إلى إشاعته بین الناس » ول 
الانکار عليهم به!! 

والحق أن الاختلاف القدیع » والوجود منذ جد الاجتهاد ء لم يكن كحاله اليوم؛ 
وكان العلماء حينها قد قاموا بواجبهم تجاهه أحسنٌ قیام » بحسب حاجتهم 
وإمكانياتهم. 

أما اختلافٌ اليوم : فقد زاد ظهوژه زيادة كبيرة ء من خلال وسائل الإعلام 
والاتصال ء بصورة يفوق أضعاف ا مرات ما كان عليه سابقًا . مع قِلَّة العلم وندرة 
العلاء ء فتصدّر من ليس أهلا للتصدّرء وتجاوز الأمر في ذلك کل ما عرفته الأمة فيا 
مضى . وزاة ضغثا على إبّالة”'' تعمّدُ بعض أعداء الدين تقبیح الدین والاساءة إلى أهله 
من خلال الإفتاء الشوه ‏ وأعانہم على ذلك بعض المفتين دون قصد ؛ بظهور الفتاوی 


(۱) الابالة : الحُرمَةٌ من الخطب 4 والشغث : فنفة من حشیش تلطةٌ الرطب بالیابس . 
فهو ا خطّاب يحمل ا حطبّ على رأسه » ویْضاف إليه الحشيش . ومعنی الثل : بلية على أخرى . 
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الطیّارة غير المدروسة ولا المحرّرةٍ » وبغياب أدب الاختلاف » وبضعف تأصيل ما 
يسوغ من الاختلاف وما لا يسوغ منه . فليس ما يقع اليوم من الاختلاف كالذي كان 
يقع سابقا : لا من جهة زيادة شيوع الاختلاف واطلاع عموم المسلمين عليه ؛ ولا من 
جهة ظهور سلبيات الاختلاف وضعف التعاطي المطلوب معه . 

لذلك فلا لوم على عامة المسلمين لحيرتهم » ولا هم المسؤولون عن الألم الذي 
يجدونه في قلوبهم بسبب عدم طُمأنينتهم . بل هم أهل لأن یشم عليهم ء وأن يتسارع 
أهل الرأي إلى استنقاذهم من مصارع هم أو آلام حَبْرتِهم . 

ولذلك فقد جاء هذا الفصل لیدل الناس على المنهجيّة الصحيحة للتعامل مع 
الاختلاف » ولكي يبيّنَ هم آنبم قادرون على الفوز برضا الله تعالى وتطبيق شرعه» مع 
وجود ذلك الاختلاف کله . 

فالمنهجية الاتية لم تقم على أساس إلغاء الاختلاف الذي لا يمكن إلغاؤه ء والذي 
لا يجوز إلغا بعضه أيضًا . وإنها قامت على وضع منهج عِلْميّ صحيح للتعامل مع 
اتی دص تر اھ مسر O‏ 
من التخلص منه من آضراره » وابراز إيجابياته التي سَتَرَمَا عدم وجود مثل تلك 
المنهجية للتعامل معه ء حتى أخفت سلبیات الاختلافِ إیجابیاتِ الاختلاف الباح منه ء 
فضلا عن غير الباح » الذي لن نستغنيّ عن منهج للتعامل معه أيضًا . ۱ 

وقبل ذکر خطوات هذا النهج ينبغي على السلمین آن‌یتعلموا الأدب الواجب من 
آداب الاستفتاء » وينبغي أن يحرص العلماء والربُون والقائمون على مؤسسات التعلیم 
أن یقوموا بواجبهم في تعلیم الناس ذلك ؛ لأن هذا القدر من أدب الاستفتاء واجبٌ 
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عيني » لا يجوز على مسلم جهله » ولا يجوز أن يقصّر فيه القادرون على تعليمهم إياه . 
ومن أهمّ هذه الآداب الواجبة واجبان : 


الواجب الأول : التديّنُ في الاستفتاء. بمعنى: أنيعلم المستفتي أنه في استفتائه وفي 
عمله بالفتوى يتعامل مع ربّه كلك ء وأنه سبحانه يعلم الحقائق ء ولا تخفى عليه خافية. 
فلا يظنّ تحايلّه في الاستفتاء » ولا آخذه بالفتوى التي يعلم أو رجح بطلانہا ء أوالتي 
يشك في صحّتها لسبب ظاهر = مما يكفيه في تحصيل رضوان الله تعالى » الذي ما سعى 
للاستفتاء إلا طمعًا في تحصيله . 


وَحَاكَ في صَذرو من وله » ورد فيها ؛ لِقَوْلِهِ ۸:2 تفت تَفْسَكَء وَإِنْ أفتاك الناش 
وأفتوك»"" . يجب عليه أن يَسْتَفْيیَ نَفْسَهُ أوَلاً» وَلَاتُخَنْصٌهُ قَنْوَى المُفْتِي من الله 


)١(‏ هذا لفظ حديث وابصة بن معبد ضيه > وهو حديث أخرجه الإمام أحمد (رقم ۱۷۹۹۹ء 
۰۱+ والبخاري في التاريخ الكبير (۱/ )١110-١44‏ ء والدارمي في مسنده 
(رقم01/0؟)) بإسناد لا تقوم به حجة. وانما حسّنه من حسّنه كالنووي في أربعينيته (رقم ۲۷)؛ 
وابن حجر في الأمالي المطلقة ((۱۹۸) ؛ من أجل شواهده . 
ومن شواهده : حديث النَوّاس بن سِمْعَانَ الأنصَارِيٌ ظ4 . قال : لت سر الله للا عن 
لب والائم؟ فقال : «اليرٌ َس ال » وَالْإنْمُ ما حَاكَ في صَذْرِكَ » وَكَرِهْتَ أن یط عليه 
الناس» 72 الإمام مسلم (رقم٣٢٥۲).‏ 
وحديث آي ثعلبة الشّمَني ذل » قال : قلت :هيا رول الله ء أخبري با ل لي ويرم علع؟ 
قال : قَصَمَّدَ النبي و وَصَوّبَ في الط فقال النبي كَل : الب : ما سكنت إليه انس 
وَاطْمَآنَ إليه الْقَلْبُ . وَالإإكُمُ :مالم سکن [لبه النَفْسُ, وم يَطْمَيْنَّ إليه القَلْبُ» وان أا 


نس 


ما ۱۱ 
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إذا كان يَعْلَمْ أن الأَْر نی البَاطِن بخلاف ما آفتاء ء كا لا يَتْمَعُهُقَضَاءٌ الْقَاغِي له بِذَلِكَ ؛ 
کیا قال النبي ية : «من قَضَيْتٌ له بیء من حَقٌّ آخیه قاد يَأَحذْهُ ‏ إا أقطع له قَطمَةً 
من تاره ء وَالمُفْتِي والقاضي في هذا سَوَاءٌ . وَلَا یظنْ المَْفْتِي أن مُجَرَدَ قَنوّی یه 
بیج له ما سل عنه » إذا كان يَعْلّمُ أن ار بخلافه في الْبَاطِنِ ء سَوَاءٌ تَرَدَدَ أو حاك في 
صَدْرِه لِعِلْمِهِ با حال في البَاطِنٍ ‏ أو لشکه فيه » أو لجهله به أو لعلمه جه المُفْتِي » 
أو حاباته في تاه » أو عدم بو بالکتاب وَالسُنَةِ» أو لأنه مَعْرُوفٌ بِالمَنْوَى بایّل 
وَالرّحَصِ المُحَالِمَةِ لوغ ذلك من الأَسْبَابٍ المَانعةٍ من الَة متا وَسْكُونٍ 
لس لیا ؛ قن كان عَدَمُ له والطمأنة اج الفتي یال تن .. ولا .. حتی 


ضرم ا سے 


۳ 


خضل له الم . قن لم یذ کل یل الله َفْسًا إلا ود ها » والواجبٍ تَقَوَّى الله 
بحسّب الاسْیَطاعَة» . 

ولابن رجب الحنبلي (ت۷۹۵م) كلامٌ مهم في ضبط طمأنينة النفس التي يرجع 
الستفتي إليها ء حيث قال :«وقوله للا نی حدیث وابصة وأبي ثعلبة :« وان أفتاك 
الفتون» » يعني : أن ما حاك في صدر الانسان فهو إثم » وان أفتاه غيره بأنه لیس بإثم. 
فهذه مرتبة ثانية » وهو أن يكون الشیء مستنگرّا عند فاعله » دون غيره » وقد جعله 
أيضا نا . وهذا ان یکون » إذا كان صاحبه من شرح صدره للإيهان » وكان المفتي يفتي 
له بمجرّد ظر* آو يل إلى هوى » من غير دليلٍ شرعي . فأما ما كان مع الفتي به دلیل 


= المُفْيُونَ» . آخرجه الامام أحمد (رقم ١٤‏ ۱۷۷)ء بإسنادٍ جيد . 
(١)‏ أخرجه البخاري (رقم8 40 237 ۲٦۸۰‏ ۷٦۹٦۹٦۷۱۸۵۰۱۷۱۸۱۱۷۱)ءومسلم‏ (رقم۱۷۱۳). 


. )۲۵4 /٤( إعلام الموقعين لابن القيم‎ (٢( 
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شرعي . فالواجب على المستفتي الرجوع إليه ء وإن ل ينشرح له صدره . وهذا 
کالزخصة الشرعية ‏ مثل الفطر في السفر والمرض › وقَّضْر الصلاة في السفر » ونحو 
ذلك » مما لا ينشرح به صدورٌ كثير من الجهال » فهذا لاعِبْرَةَ به...(نم قال :) وفي 
الجملة فیا ورد النص به » فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله ؛کما قال تعالى :وما ان 
لمرن ولا مُؤْمةٍ ادا قتی الله ورَسُولمة آم أن یکن هم لیر من آمهم [الأحزاب: 15١‏ . 
وينبغي أن يُتَلَقَى ذلك بانشراح الصدر والرضا ؛ فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإیمان 
والرضا به والتسليم له» کا قال تعال ل فلا ورك لا موب حق یحو فا جر 
همم لا یک دوا ف آنشیهم اما یت ونوا 4 [النساء:70]. وأما ما لیس فيه 
نص من الله ولا رسوله » ولا عمن يُقتدئ بقوله من الصحابة وسلف الأمةء فإذا وقع 
في نفس المؤمن المطمئنٌ قلبه بالإيهان » المنشرح صدژه بنور المعرفة واليقين : منه شيءٌ » 
وحكٌ في صدره » بشبهة موجودة ہ ول يجد من يُّفْتي فيه بالرّخصة ؛ إلا من بُخبر عن 
رأيه » وهو من لا يُونَّقٌ بعلمه وبدينه» بل هو معروفٌ باتباع الهوى- فهنا يرجع 
الوم إلى ما حاك في صدره » وان أفتاه هؤلاء الفتون»() . ۱ 
والواجب الثاني : الاجتهاد قدر الاستطاعة في أن لا يستفتي الا من كان آملا 
للاستفتاء » بأن یعرفه بالعلم ومتين الديانة . 
وقد قال الله تعال « ی الین اموا إن جاک کاس تفر أن شیب و 
(۱) جامع العلوم والحكم لابن رجب (۲/ ۱۰۳-۱۰۲) . وقد أعجب اب أمير الحاج الحنفي 
(ت۸۷۹ھ) بکلام ابن رجب هذا ء فنقله في کتابه الأصولي : التقریر والتحبیر (8۷۰/۳- 
۹432 


ہے 30ج 
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جه فلصبخُوا عل ما عاتم مين # [الحجرات: "] . والفتوى خبر عن اللہ تعالى » بأن 
سس ہو نج وش : mm‏ 
توا لما تیف ای لمکم الکزب هدا حل وهنذًا حرام لوا عل اله الب ن لت 
تون عل اللہ الوب لا حون 4 [[انحل: ]۱١١‏ و یہ 
من اه تعل ان لیس من نکی اه + لآ یکون قداطقاة إل 
علمه ودیانته . 

وقد قال آبو الوليد الباجي المالكي (ت4 4۷ه) : «ويجبٌُ على العامي أن یسأل 
عمن يريد أن يستفتيه اذا اس بر أنه عالورعٌ » له أن يأخذ بقوله . ولا يجوز له أن 
يستفتي من لا يعرف أنه من أهل القتيا . 

والدليل على ذلك : إنكارٌ السلف والخلف على من استفتی مَن ليس بعالم ء ومن 
استفتى من لیس من أهل هذا الشأن”" . 

وما يدل على ذلك : أن كل من لزمه الرجوعٌ إلى قول غيره » لزمه أن يعرفه ؛ 
ولذلك وجب على المكلّف معرفة النبي كيا" . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي (ت٤۷٣ھ)‏ : «وأما الستفتي : فلا يجوز أن يسأل کل 
من رل العلم وادعاه ‏ ونرب بي أهل العلم » الصا ص" وغيرهم ؛ لأنه لا 


(۱) ظاهره نقل إجماع السلف وا خلف على ذلك » وهو إجماعٌ صحيح . 

(؟) إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (۷۲۹رقم٤۷۹)‏ . 

(۳) القصاص في عرفهم هم الوّعَاظ . ولا شك أن الوعاظ يؤدون وظیفةً في الإصلاح يحتاجها 
الناس » لكن ليس الإفتاء من شأنهم 


ملكتت * 
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يأمن أن يستفتي من لا يعرف الفقه » أو يعرف : ولكن ليس بأمينٍ » يتساهل في 
الأحكام ؛ لقلّة آمانته » فيكون قد أخطأ الطريق)”" . 

وقال الإمام النووي (ت1۷ه) عن المستفتي :«ويجب عليه قطمًا البحث الذي 
يعرف به أهليةً من يستفتيه للافتاء » إذا لم يكن عارفا بأهليّته . فلا يجوز له استفتاء من 
انتسب إلى العلم » وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء » بمجرّد 
انتسابه وانتصابه لذلك!'''. 


وقال نجم الدين الطوفي الحنبلي (ت٦۷۱ھ)‏ :«إن العامي إذا أراد أن يستفتي 
شخصا : 


- فإما أن يعلم أو يظنّ أنه أهل للفتیا . 


= وقد قال ابن الجوزي : «وقد كان جماعةٌ من السلف يرون تخليطً القصّاص » فينهون عن 
الحضور عندهم . ومذا على الإطلاق .. لا ی الیوم ؛ لأنه كان الناش في ذلك الزمان 
متشاغلين بالعلم ء فرأوا حضورٌ القصص صادًا هم . والیوم كُثُر الاعراض عن العلم ؛ فأنفع 
ما للعامي مجلس الوعظ : يده عن ذنب » ويُحرَكه إلى توبة . وإنیا الخلل من القاص » فليتق 
الله وبق » » من صيد الخاطر لابن الجوزي (۱۰۹-۱۰۸) . 
وبمناسبة هذا النقل ؛ فإنه تضمّنَ صوراً من صُوَرِ فِقَهِ اختلافی المرحلة ء وعدم الجمود على ما 
كانت تقتضيه مرحلة السلف . ليعين ذلك كثيرًا من الناس على التفريق بين ما يسمّونه ضغط 
الواقع ء وهو في ا حقیقة : واجبٌ الواقع ! 

)١(‏ شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (۲/ ۱۰۳۷رقم۱۱۸۸). 

(۲) المجموع للإمام النووي )٤٥/١(‏ . ورحم الله الإمام النووي! يقول هذا في زمانه » فكيف لو 
رأى زماننا ؟!! 
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- أويعلم أنه جال لا یصلح لذلك . 

- أو يجهل حاله ؛ فلا يعلم أهليّته ولا عدمها . 

فالأول : له أن يستفتيه ؛ باتفاقهم . وعِلّشه بأهليّته إما باخبار عدلٍ عنه » أو 
باشتهاره بین الناس بالفتيا » أو بانتصابه ها وانقياد الناس للأخذ منه » ونحو ذلك من 
الطرق . 

والثاني : وهو من علم أو ظنٌّ جهله : لا يجوز أن يستفتيه ؛ لأنه تضييعٌ لأحكام 
الشريعة » فهو كالعالم يفتي بغير دليل . 

وأما من جهل حاله : فلا يُقلّده أيضًا ؛ عند الاکثرین » خلاقا لقوم . ۹ 

ولیستحضر السلم حال إذا آراد الاقدام على انّخاذ قرارِ يراه مهن في أمر من أمو 
دنیاه » کشراء مركب » أو انتقال إلى منزل » بل ما هو دون ذلك بکثبر = هل سيرضى 
العجلة في انّخاذ القرار؟! وكم سيبقى في السؤال والتثبّت؟! فلا يصح م ایکون الأمير 
من أمور الدنیا (الذي مهما عظم فهو تاف أمام الأمر من أمور الآخرة) أولى بالثثبّت 
والتحرّي وبذل الوسع للاطمئنان فيه من أي أمر من أمور الآخرة » #والاخرة خر 
بقع ) الأعلى: ٠۷‏ ء «وَلَقَابُ”" موس أَحَدِكُمْ من ابنة أو مَوْضِعٌ قي [يَعْنِي سَوْطَهُ] 
نر من ی 


. شرح ختصر الروضة للطوفی (۳/ 114-11۳) » مع اختصار یسیر‎ )١( 
.)۱۸۸۰ قطعةٌمن حدیث في صحيحي البخاري (رقم ۲۷۹۲ء ۲۷۹۰ء ۸٦٥٣)ء ومسلم (رقم‎ )۳( 


هر 
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وهذا يعني أننا عندما نتحدّث عن موقف المسلم من اختلاف المفتين ء فإنما نقصد 
اختلاف العلماء المعتبرين المؤهلين للإفتاء ء دون من سواهم ؛ من قد يتصدّر على كرسي 
الإفتاء أو في برنامج إعلامي ء وليس أهلا لذلك ! 

فإذا ما وقف المسلم المستفتي على اختلاف بين العلماء العتبرین » فهذا ما لأجله 
حرصت على استخلاص النهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في التعامل مع مشل 
هذا الاختلاف . 


يتخيّر الستفتي من أقوال المفتين ما شاء ؟ 
والجواب : أن التخيّرٌ من أقوال المفتين دون ضوابط منهج خطیر » وله مفاسد 
عظيمة ء ويدل على بطلانه آمور : 


الأمر الأول : أن هذا ما أجمع العلماء على عدم جوازه » وقد سبق نقل کلام عدد 
من أهل العلم في ذلك » وكلّهِم يحكي الإجماع عليه" . وسبق أيضًا ذکڑ توجيه الإمام 
تقي الدين السبكي لكلام من أوهم ظاهرٌ قَوْلِه حلاف هذا الإجماع » والذي قال في 
آخره : « وإنما يصير کالمخبّر(علی قول) إذا انس عليه باب الترجيح .. لا بالاجتهاد ولا 
بالتقليد » فحينئذٍ قال بعص العلماء بتخييره . أما قبل ذلك » وهو يمكنه أن يسأل 


.)۸۰-۷۸( انظر ما سبق‎ )١( 
فالتخيير لم يقل أحدّ من العلیاء به هکذا مطلقًا » ومیل به (من قال به منهم) إلا بالقيد الذي‎ )۲( 
. ذكره السبكي‎ 


ہے 
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ليظهر له الراجح = فلا/۳؟ . وظاهرٌه (کما ترى) نی وقوع اختلافِ في هذه المسألة » 
ليؤكّد بذلك أن الاختلاف الذي حُكي عن قَِلَةِ من آهل العلم اختلافٌ صوريّ ؛ لأنه 
ول پا ذكره . 

الأمر الثاني : أن هذا يفضي إلى تتبّع رُخص العلماء » وإلى تقليد الفتین في زلاتہم 
التي حذَّرٌَ الأئمةُ منهاء ونقلوا الاجماع على عدم جواز تقليدهم فيها ء وقد سبق ذكر 
بعض عبارات الأئمة في ذلك . ۱ 

وأضيف هنا : أن من نل عنه من آهل العلم جواز الأخذ بالرخص » وهم الاقل 
من أهل العلم » فمقصودهم بذلك جوازه عند عدم ظهور خطأً القول » وأن لا یکون 
ذلك بالتشهّي » بل مع اعتقاد أن ما اختاره هو دين الله . حيث إني قد حاولث تتبّعَ 
كلام من قال بجواز تتبّع الرخص . على نُدرته ء فوجدت أقوى تقرير في ذلك تقريرٌ 
صاحب (التقرير والتحریر) » وهو ابن أمير الحاج الحنفي (ت۸۷۹ه) »في شرحه 
لتحرير الكمال ابن اضمام (ت٦٦۸)‏ . وبتأمّل كلامه وجدته إنما يعني بجواز تتبّع 
الرخص : التي يسوغ القول بها ء دون ما لا يسوغ منها (هذا أولا) . ثم (ثانيا) أن لا 
يكون تتبع الرخص بالتشهّي » ولذلك ختم كلامه بقوله :< : ما عَدَمٌ اعْتِقَادٍ كَوْنهِ 
مُتلاعبا بالڈینِ مَُسَامِلا فيه : قلا بد نة . ولا يتحقّقٌ كونه معتقدًا عدم التلاعب 


بالدين » إذا كان يقع في نفسه رُجْحان قولٍ على قول » ثم أخذ بالقول الذي يعتقد أو 


. )۳۸۹( السيف المسلول على من سب الرسول و لتقي الدين السبكي‎ )١( 
.)۱۲۰۱-۱۵۷ ۱۵۲-۱۵۰۱ ۰۱۶۷ ۰۱۳۵( )۲( 


۳( التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج (۳/ )٦۷٤‏ . 


— mk GHD. 


الفصل السادس منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء 
لسع <ع__ععع_____ سح ا 


یغلب على ظنه أنه مرجوح ؛ لمجرّد أنه الأهون إليه . هذا لا یمکن أن يكون معتقِدًا 
کولّه غير متلاعب بالدين» فخرج هذا من أن يكون مرادًا لابن أمير الحاج ؛ وکل من 
وافقه على أصل مقالته ؛ لأن هذا الشرط شرط يقيني » وهو شرط عدم اعتقاده 
متلاعبًا في الدین ء بل إنه مزمومٌ بزمام الشرع ؛ إِذْ هو أصل معنى الاستسلام والانقيادٍ 
لله تعالى والإقرار بالعبودیة له سبحانه . ۱ 

وبذلك يصح نقل الإجماع على عدم جواز تتبّع بّع الرخص ؛ بمعنى الأخذ بالقول 
الأيسر لا تديّنًا » وإنما اتباعًا لشهوة النفس . فإن ود من يقول بتتبّع الرخص بغیر 
ذلك القید ء فسیکون قولّه محجوجًا بالإجماع اعد قبل خلافه ء مردوڈًا عليه بقواطع 
التقل والعقل » فلا يكون لقوله اعتبارٌ . 

الأمر الثالث : أن عدم اتباع منهج معيّنٍ في اختيار ما يجده الستفتي من أقوال 
الختلفین = فيه ما ماش ونم تکیت :را سرک سال هتاه راد تون 
شهوته هي الحاكم . 

وقد نبه الإمامٌ الشاطبي إلى ذلك عند حدیثه عن هذه المسألة ء حيث قال : «فإنه 
ود إلى إسقاط التكليف في كل مسألةٍ تلف فيها ؛ لأن حاصل الأمر مع القول 
بالتخیبر : أن للمكلّف أن يفعل إن شاء ء ويتركٌ إن شاء ؛ وهو عينٌ اسقاط التکلیف . 
بخلاف ما إذا تقيّدَ بالترجيح» فإنه متِعٌ للدلیل » فلا يكون متّبِعَا للهوی؛ 
ولا مسقطًا للتكليف»”" . 


.)۸۳/٥( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


وقال في موطن آخر :«وعلى هذا الأصل ينبني قواعد » منها : أنه ليس للمقلّد أن 
يتخيّرٌ في الخلاف ؛ کم إذا اختلف المجتهدون على قولين ء فوردت كذلك على المقلّد . 
فقد ید بعش الناس القولين بالنسبة إليه ًا فیھما ء كما محر فی خصال الكقّارة » 
فیتبع هواه وما يوافق غرضّه ء دون ما يخالفه . وربا استظهر على ذلك : بكلام بعض 
المفتين التآخرین » وقواه با روي من قوله عليه الصلاة والسلام : «أصحابي 
كالنجوم)”" » وقد مڑ الجواب عنه”" . وان صح » فهو معمول به فی إذا ذهب المقلّد 
عدوا كانس مار از عم اه دن اا اف ارغايف راتا تارف 
عنده قولا مق : فا أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر الحدیث ؛ لأن كل واحد 
منھما متب لدلیلِ عندہ : يقتضي ضدّ ما يقتضيه دلیل صاحبه » فهما صاحبا دلیلین 
متضاڈین » فاتباعٌ أحد ما با هوى اتباعٌ للهوى » وقد مر ما فيه . فليس إلا الترجيح 
بالأعلمية وغيرها . 

وأيضا فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي کال دلیلین بالنسبة إلى المجتهد» 
فکما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف » كذلك القلد . ولو جاز تحكيم التشهي 
والأغراض في مثل هذا » لجاز للحاكم » وهو باطل بالإجماع . 


)١(‏ حديث شديد الضعف. وتجد تخريجه والكلام عليه في الكتب التالية : المدخل إلى السنن 
للبيهقي (۱۹6-۱۷۲رقم۱۵۲-۱۵۱)) والبدر النیر لابن الملقن (۹/ 85ه088-5). 
وموافقة الخُبر الخَبر لابن حجر (۱/ ۱1۸-۱8۵) وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 
(رقم۵۸) » والوافقات للشاطبي » حاشية تحقيقه (4/ ))٥٦- ٤٥١‏ . 


. )۷۸-۷ ٤ /٥( انظر الوافقات‎ )۲( 


و2 سس سه 


الفصل السادس ۱ منهج تعامل عوامٌ السلمین مع اختلاف العلماء 


وآیضا فان في مسائل الخلاف ضابطا قرآنیا ء ينفي اتباع ا وی جملةً » وهو قوله 
تعالى ہلان عم في کنو هلال سول [النساء: *] وهذا لد قد تنازع في 
مسألته جتهدان » فوجب رذها إلى الله والرسول ؛ وهو الرجوحٌ إلى الأدلة الشرعية ؛ 
وهو أبعد من متابعة ا هوى والشهوة . فاختیاژه أحد الذهبین بال هوى والشهوة مضادٌ 
للرجوع إلى الله والرسول . 

(إلى أن قال :) وأيضا فإنه مُوْدٌ إلى إسقاط التكليف في كل مسألةٍ حتف فيها؛ لأن 
حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلّف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء » وهو 
عینٌ إسقاطٍ التکلیف . بخلاف ما إذا تقیّد بالترجيح فانه متبع للدليل » فلا يكون متبعا 
للهوى ء ولا مسقطا للتكليف . 

لا يقال : إذا اختلفا فقلَّدَ أحدهما قبل لقاء الآخر جاز ء فكذلك بعد لقائہ ‏ 
والاجتماع طردي ؛ لأنا نقول : كلا ء بل للاجتاع أثرٌ ؛ لأن كل واحدٍ منهیا نی الافتراق 
طریق موصّلٌ ؛ کہا لو وجد دليلًا ء وم يطّلع على معارضة ء بعد البحث عليه » جاز له 
العمل . أما إذا اجتمعا ء واختلفا عليه ء فهم| کدلیلین متعارضين » اطلع عليهما الجتهد. 

ولقد أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب » واعتَّذِرَ عنه بأنه 
مقيّدٌّ» لا مطلق . فلا خر إلا بشرط أن يكون في تخييره في العمل بأحد الدليلين 
قاصدًا لمقتضى الدليل في العمل المذكور» لا قاصدًا لاتباع هواه فيه » ولا لقتضی 
التخيير على الجملة . فان التخیبر الذى هو معنى الاباحة مفقودٌ ههنا » واتباعٌ الهوى 
ممنوعٌ ء فلا بد من هذا القصد . 

وف هذا الاعتذار ما فيه » وهو تناقض ؛ لأن اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح 
محال ؛ إذ لا دلیل له ء مع فرض التعارض من غير ترجيح ؛ فلا يكون هنالك متبعا 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


إلا هوا“ 1 


وقال في موطن آخر متحدّثًا عن تخيير العامي بين أقوال المفتين : «وأما إن كان 
عاميًا : فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه؛ واتباعٌ اموی عينُ خالفة الشرع؛ ولأن 
العامي انا حَكّمَ العام على نفسه ء ليخرج عن اتباع هواه . وهذا بُعثت الرسل» وأنزلت 
الكتب . فان العبد فى تقلباته دائرٌ بین لمن" : لَّمّةِ مك ولَّمّةِ شیطان : فهو خر 
دی رت وقد قال تعالى وتس وما سوا ن امیا 
روتوم الشس۸-۷] إا هََبْكَهُ الیل إِمَا عاکرا وما مورا 4 [الإنسسان:؟], 
وَهَدَيسَهُ من © [لبلد:۱۰] . وعامة الأقوال ال حاریة فی مسائل الفقه: انا تدور بين النفي 
والإثبات » والهوى لا يعدوهما . فإذا عرض العامي نازللّه على الفتي » فهو قائلٌ له : 
آخرجني عن هواي» ودلني على اتباع الحق . فلا يُمكن والحال هذه : أن يقول له : 
في مسألتك قولان: فاختر لشهوتك أيهما شئت . فان معنى هذا تحكيمٌ الهوى؛ دون 
الشرع. ولا ُنجیه من هذا أن يقول : ما فعلتٌ إلا بقول عام ؛ لأنه حيلةٌ من جملة 
الحيل التی تنصبها النفس وقایۃً عن القال والقیل ء وشبكةٌ لنيل الأغراض الدنيوية. 
وتسلیط الفتي العاميّ على تحكيم الهوىء بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رَي في 
عاية » وجهل بالشریعة ‏ وغش ف النصيحة . وهذا العنی جار في الحاكم » وغیره»۳ . 
وقال أيضًا مؤكّدًا العنی نفسّه :«أحكامٌ الشريعة تشتمل على مصلحة كليّةٍ في 
)١(‏ الموافقات للشاطبي /٥(‏ ۸۳-۷۹). 


(۲) اللمّة : الهَمْةُ والخَطْرَةُ تقع في القلب . انظر النهاية لابن الأثير /٤(‏ ۲۷۳) . 
(۳) الوافقات للشاطبي (٥/٦۹۷-۹)۔‏ 


2 چڪ 


الفصل السادس منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء 


الجملة » وعلی مصلحة جزئية في كل مسألةٍ على الخصوص . أما الجزئية : فما یمرب 
عنها کل دليل لحکم في خاضّيه . وأما الكليّة : فهي أن يكون کل مكلف تحت قانون 
معن من تكاليف الشرع ء في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته » فلا يكون كالبهيمة 
سی » تعمل بهواها ؛ حتى يرتاض بلجام الشرع . فإذا صار المكلّفٌ في کل مسألة 
عنَّتْ له عرص الذاهب وكلّ قولٍ واف فيها هواه» فقد خلع رِبْقَةٌ لتقوی ء 
وتمادى في متابعة اموی ‏ ونقض ما أبرمه الشارع ء وأخرَ ما قدّمه»”" . 

وما أجمل قول الامام الغزالي أيضًا في هذا الباب عندما قال : « آنا نعتقد : أن لله 
تعالى سرّا في رد العباد إلى ظنونهم» حتى لا يكونوا مُهْمَلينء متبعين للهوى ؛ 
مسترسلین استرسال البهائم » من غير أن یرهم ام التکلیف ‏ فیرڈھم من جانب إلى 
جانب » فيتذكرون العبودیةً ونفادً خکم الله تعالی فيهم » في كل حركة وسکون يمنعهم 
مو جات رجا سام وس ات سو آرن ین قرع 
وإ ہما م كالبهائهم والصبيان . أما إذا عجزنا عند تعارض مفتيين وتساوی » أو عند 
تعارض دلیلین ء فذلك ضرورة . 

والدلیل عليه : أنه إذا كان یمکن أن يقال كل مسألة لیس لله تعالى فيها حكم بت 
أو یْصَوّب فيها كل مجتھد'''ء فلا يجب على الجتهد فيها النظرٌ » بل يتخير» فيفعل ما 
شاء ؛ إِذْ ما من جانب إلا ويجوز أن يغلب على ظن مجتهد ‏ والإجماع منعقدٌ على أنه 
يلزمه أولاً تحصيلٌ الظنٌ ‏ ثم تیم ما ظنّه . فكذلك ظن العامي» ينبغي أن يؤثر. 


. )۱۲۳ /۳( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
يعني بذلك المسائل التي يسوغ الاختلاف فيهاء فيكو نكل مجتهد فيها مأجور. أصاب أو أخطأ.‎ )۲( 


لت 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


فان قيل : الجتهد لا يجوز له أن يتبع ظنه قبل أن يتعلم طرق الاستدلال» 
والعامي يحكم بالوهم ؛ ويغتر بالظواهر. وربا يقدّمٌ الفضول على الفاضل » فان جاز 
أن يحكم بغير بصيرةء فلینظر في نفس المسألة » ولیحکم بما يظنه » فلمعرفة مراتب 
الفضل أدلةٌ غامضة ء ليس دَرْكُها من شأن العوام . 

(فأجاب الغزالی بقوله:) وهذا سؤال واقمٌ . ولكنا نقول : من مرض له طفل ء 
وهو ليس بطبيب » فسقاه دواءً برأيه » كان متعديًا مقضّرًا ضامئًا . ولو راجع طبيبًاء ۸ 
يكن مقصٌّرًا . فان كان في البلد طبيبان » فاختلفا في الدواء ء فخالف الأفضل » عد 
مقمٌّرًا . ويُعَلَمُ قَضْل الطبيبين : بتواتر الاخبار » وبإذعان المفضول له » وبتقديمه 
بأماراتٍ تفيد غلبةً الظن ؛ فكذلك في حقٌ العلماء : يعلم الأفضل بالتسامع» وبالقرائن » 
دون البحث عن نفس العلم'''۔ والعاميٌ هل له( فلا ينبغي أن يخالف الظنّ بالتشهّي. 
فهذا هو الاصح عندنا» والالیق بس ات و ضبط الق بلجام وی 
والتکلیف والله أعلم»”” . 

الأمر الرابع : أن النفس لا تطمئنٌ إلا بتحقیق العبودية ؛ لأنها مخلوقةٌ لا خالقة 
فهي مربوبةٌ لريّما » مفطورةٌ على أن تکون مسترقّةٌ لمُبْدِعِها ومالک ها . ولذلك فإن 
سو سای اكليف الذي يمع سی سے سہ شور ای رسس 


© أعحت :فك الدين الرازی بمعال المزفی ل الطب هلا 4 وهو يفال پنتعن الاعجات 
فذكره في الاستدلال به على هذه المسألة نفسهاء فانظر الحصول /٦(‏ ۸۳-۸۲). 

(۲) أي إن العامي أهلّ للبحث عن الاعلم والأفضل من المفتين باعتماد القرائن التي تفيده غلبةً 
الظن ء وهي إفادةٌ منه لنفسه » لا ليمارس تصنيف العلماء وتقديرٌ أقدارهم . 

. )٦۷٤- ٣١٤ /۲( المستصفى للغزالی‎ 9 


تحت 


الفصل السادس منهج تعامل عوام السلمین مع اختلاف العلماء 


كا بیّناه ما » يسبّبٌ ھا القلنّ وا حيرة ء ويصوٌرُها في نفسها آنها خرجت عن الطاعة إلى 
المعصية » وحینتذ تضيق بالشعور بالإثم . ولا شك أن هذا الشعور خطيرٌ على دين 
المسلم ء وعلى حياته ؛ لأنه سینغص عليه حياته ء وسیبقی باحثًا عن سبيل الفرار من 
ألله» وقد يدلّه شیطائه إلى الاعراض واليأس من روح الله تعالی ء بعد تماديه فيم| حسبه 
من العصیان. 


ولذلك کان الناس مفطورین على السؤال عن آمور دينهم ؛ لكي یشعروا بأنهم قد 
آوقعوا الافعال على مقتضى الأمر الإلحي”" . 


وهذا مما يؤكَدٌ حاجة الناس إلى وضع منهج م للتعامل مع الاختلاف ‏ وأن لهم 
في ذلك ضرورة ملحّةً ء لا يجوز التأخر عن إزالة ال حرج الشديد الترتب عليها. 


وما حيرةٌ الناس التي نراها ء وما شكاواهم من اختلاف الفتین ۰۳ مع عدم 
إيضاح منهج التعامل معه ؛ إلا أحد أدلة ضرورة وضع ذلك المنهج . 


)١(‏ وقد سبق أن قلت في مقدمة الكتاب : قد بلغ من الناس بالسؤال عا بجھلونہ وعدم 
الاقدام عليه إلا بعد تحميلهم غیرّھم مسؤولية البيان » أنہم إذا فقدوا العلاء المتيقنين » تَصَّبُوا 
للسؤال من كان أولى بالعلم عندهم » ولو كان جاهلا في الحقيقة !۱ کیا فال و : إن ا4 لا 
3 م ا متو ورس حتى إذا لم ببق 
ازع ء خد الناس رووا اه یلوا افوا بعر علم 0000 
على مسیس حاجة الناس إلى من يسألونه عما جھلون: وإلى فِطَريِ وال باه العام . 

(۲) سبق أن ذكرت في مقدمة الكتاب صُوَرَا من صور الإشكالات التي سبّبھا الوضع ا ال 
لاختلاف المفتين » ما يوب المبادرة إلى حلها . 


اختلاف المفتين والموقف الطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


الأمر الخامس : أن هذا الوضع القائم ‏ الذي لا يوضَحٌ للناس طریقةً شرعية 
للتعامل مع الاختلاف » یؤڈي إلى الشك في الشريعة”" ؛ إذ كيف يصدّقٌ عاقلٌ أن کل 
مسأل اختلف فيها العلياءُ » یمق له مطلقًا أن يتخيّر من آقواطم ما شاء ؟!! ليكون حکم 
الخالق فيها حينئظٍ حيث شاء المخلوق!! وكيف للمسلم أن يطمئن قلبه لنهج يقول له : 
ما اختلف فيه العلماءٌ بین مبيح وحزم ء فأنت حر فی تختار مطلقًاء على كثرة 
لاختلاف؟۱ ما هو ےس و هك الفواقئ 16 وکیف پگ العبد معها معنی 
العبودية لله » وقد جعل رضا الله تعالى تبعًا لرضا عبیده ؟! 

ولذلك حَدَّرَ العلاء من قول من ادّعی أن الصواب يتعدّد بتعدّد الختلفین» 
وأنكروه على قائله أشدٌ الانکار ؛ لأن موذاه هو مؤدّى ترك الناس ليتخيّروا من أقوال 
المفتين ما شاءوا . حتی كان أبو إسحاق الاسفراييني الشافعي (ت4۱۸ه) یقول 
عن قول من قال بان الح یتعتّد : «هذا قول أوله سفسطة وآعره زندقة»۳» 
ولا مال الإمامٌ آبو الحسن الاشعري (ت ۳۲ه) رحمهالله إلى هذا القول» علق على ذلك 


(۱) وهذا بعض ما نقرؤه من بعض الكتاب ونسمعه من بعض أبناء المسلمين : كيف تدّعون أن 
الشرع (لهی ء ثم تكون أحكامه متناقضةً باختلاف المفتين ؟! 
وجواب هذه الشبهة يكون بها سبق (في الفصل الثاني) من بیان أسباب الاختلاف » ثم لا يتم 
الجواب أيضًا ؛ إلا بذكر طريقة التعامل مع الاختلاف . 

(۲) نقله عنه جماعة : كالجويني في البرهان (7/ 1719 رقم577١)‏ ء وابن الصلاح في طبقات 
الفقهاء الشافعية (۱/ ۳۱۳ رقم۸۷) » وانظر فيه تعلينٌ أحدٍ تلامذة أي إسحاق على شدته في 
إنكار هذا القول» وفی سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۷/ 700) . 
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أحدٌ أجل مناصريه في القرن الخامس ۰ وهو الامامٌ أبو إسحاق الشيرازي (ت٦۷١ھ)ء‏ 
بقوله : يقال : هذه بقيّةُ اعتزالٍ بقي في أبي الحسن رحمه الله“ . وفسّر شيخ الإسلام 
ابن تيمية سبب کون مثل هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة» بقوله : «یعنی أن 
السفسطةً جعل الحقائق تنب العقائد ؛ کیا قدّمناه . فمن قال : إن الإيجاب والتحريم 
يتبع الاعتقادات » فقد سفسط في الأحكام العملية » وإن لم يكن مسفسطا في الأحكام 
العينية . وقد قدّمنا أنه لم تجر العادةٌ بان عاقلا يسفسط في كل شيء : لا خطاً ولا عمدًاء 
لا ضلالا ولا عنادّاء لا جھلا ولا تجاهلا . وأما کون آخره زندقة ؛ فلأنه يرفع الأمرٌ 
والنهى » والإيجاب والتحريم ء والوعید في هذه الأحكام ؛ ويبقى الإنسانٌ إن شاء أن 
يوجب » وإن شاء أن يحرّمِ » وتستوي الاعتقادات والأفعالء وهذا كفر وزندقة» . 

قلت : والتخيير المطلق بين أقوال المختلفين من أهل الإفتاء یرفع الأمرّ والنهى؛ 
والایجابِ والتحريم » والوعيدٌ في هذه الأحكام ؛ ويبقى الانسان إن شاء أن يوجب » 
وإن شاء أن يحرّم » وتستوي الاعتقادات والأفعال» وهذا كفر وزندقة ؛ كما قال شيخ 
الإسلام ومن سبقه من العلماء !! 

وکفی بہذہ الأمور الخمسة دلیلا على وجوب وضع منهج فرعي للتعامل مع 
الاختلاف ‏ وأن یکون وضع هذا النهج ونشژہ وتعلیمه عمومٌ السلمین من الهیات 
التي يجب ا حرص علیها احرص المحقق مقصوةه . 
(۱) شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (۲/ ٠١58‏ رقم١۱۱۹)ء‏ وأوعاً إلى نحو ذلك أيضًا أبومحمد 


ا لجويني» كما في ترجمة أي الحسن الأشعري في طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲/ ۱۰۵). 
)۲( مجموع الفتاوى (۱۹/ .)١50-1١55‏ 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


ولقد استعرضت كثيرًا ما كتبه علماء الأصول في هذا المجال » وما آورده العلماء 
في كتب الإفتاء وآدابه » ووقفت على آرائهم المتعدّدة فيه ء وتأمَلتٌ مآخدّ أقواهم» 
ودققت في مباني استدلالتھم'ء فخرجثُ با منهج الآتي ذكره بعد قليل . والذي رتبته 
على مس منازل ؛ لا يحق للمستفتي أن ينتقل من منزلة منها إلى التي تليها ؛ إلا إن م 
يمكنه الوقوف عند المنزلة الأسبق . 


وإليك منازل هذا المنهج : 


)١(‏ انظر على سیل ا شال (لا الحصر) الصادر التالية : المعتمد فی أصول الفقه لأبي الحسين 
الب صري (۲/ 1-۹۳۹١٤4)ء‏ وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي (۱۰۳۸/۷- 
۹ ۔(فم۱۱۸۹)ء والفقيه والمتفقه للخطيب (۲/ ۲۰۱-۲۰۳) » والعدة لأبي يعلى الفراء 
(/ ۱۲۲۸-۱۲۲۷)» والبرهان للجويني (۲/ ۱۳٣٥۲-۱۳۰۰ ۱۳٤٥-۱۳٤٤‏ رقمة21519 
۱۵۳-۰ ۰ والتلخيص له أيضًا (۳/ ٦٤۷٤‏ -۸٦٦رقم‏ ۰۱۹۸-۱۹۲۷ والستصفی 
للغزالی (1۷۰-11۹/۲) والمحصول للرازي (٦/۸۳-۸۱)ء‏ وروضة الناظر لابن قدامة 
(٣/١٢۱۰۲۷-۱۰)ء‏ وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (١٦٦-٦٦۱)ء‏ والقواعد 
الكبرى للعز ابن عبد السلام (۱/ ۹٦۳۷۱-۳)ء‏ والمجموع للنووي /١(‏ 2203-50 وشرح 
ختصر الروضة للطوفي (۳/ /57/75-551), والمسودة لآل تيمية (۹۳۱/۲ء ۰۹1۰-۹۵۵ 
والبحر المحيط للزركشي ۳٣٣ /٦(‏ -٥۳۱)ء‏ وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (۲۹4/4)» 
وفتاوى تقي الدين السبكي »)١148-1417//1(‏ وأصول الفقه لابن مفلح -٥٥١١/٤(‏ 
٦ء‏ ونهاية السول للاسنوي (۲/ ۰)۱۰۵۵-۱۰۵4 والتحریر للمرداوي (4098/8- 
»© وشرح الكوكب النبر لابن النجار /٤(‏ 0۸۱-0۸۰ والمعيار المعرب للونشريسي 
(؟1/ 87-5) » وإجابة السائل شرح بغية الآمل للأمير الصنعاني (5 5١‏ -415) . 


الفصل السادس منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء 


المنزلة الأولى : إن ظهر له رُجحانُ قول على قول من أقوال العلماء العتبرین() 
بناء على دليل کل قول » فانه يأخذ بها رجّحه الدلیل . 

حيث إن أولى ما ابم وأحقٌّ ما احشّكِمَ إليه هو الدليل الذي يدل على الصحة 
والفساد » وعرّفٌ على الصواب والخطأ . 

وقد سبق قول الإمام الشاطبي (ت ۹۰ ۷ه) : «المجتهدان بالنسبة إلى العامي 
کالدلیلین بالنسبة إلى المجتهد » فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف ؛ كذلك 
القلد . ولو جاز تحکیم التشهّي والأغراض في مثل هذاء لجاز للحاكم » وهو باطل 
بالإجماع . 

وأيضا فإن في مسائل الخلاف ضابطًا قرآنيًا » ينفي اتباع اموی جملةً » وهو قوله 
تعالى فان لسعم في کی فردوه إل أله وَارَسُول 4 [النساء: ]0١‏ وهذا القند قد تنازع في 
مسألته مجتھدان ء فوجب ردھا إلى الله والرسول ء وهو الرجوعٌ إلى الأدلة الشرعية”" ؛ 


» أعود مذكرًا أننا في هذه المنازل لا نتحدّث إلا عن الاختلاف الواقع بين أهل العلم المعتبرين‎ )١( 
. دون من ليس منهم ء من خرج عن أن يكون لخلافه اعتبار ؛ إما لقلة علمه ء أو لضعف تدينه‎ 
وسبق بیان ضابط من يُوصف بأنه لا يستحق الاستفتاء » لنقص علمه » أو لضعف تديّنه ؛‎ 
. )۲۰۷( فأعد النظر إليه » إن رغبت في ذلك‎ 

(۲) علق الشيخ عبد الله وراز عليه رحمةٌ الله (ت1701ه) في تحقيقه للموافقات على هذه الجملة 
(کما تجده في طبعتنا المعتمدة في العزو) » بقوله :«وهي الترجيح هنا» ء يعني أن ما ذكره 
الشاطبي من رجوع العامي إلى الدليل ليس استدلالاً مستقلا واجتهادًا » وانا هو للترجیح بين 
أقوال المجتهدين . 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


وهو آبعد من متابعة اوق والشهوة . فاختیاژه أ الذهبین باهوی والشهوة مضا 
للرجوع إلى الله والرسول»”" . 

وقد قال ابن قیٔم الجوزية (ت۷۵۱ه) : (قَإنِ اتف عليه ميان فََكْمَرُ : هل 
90 الأقوال ء أو بأَعَتھا » أو یخن أو يَأَحْدُبِقَوْلٍ الاعلم ‏ أو لاور ۰ 
أو یل ال مُفْتٍ آخر یر من یرفن من الأوكين فَيحْمَلُ باتوی ا ر و 


‫4 


روص سر صامة مر 


أو يجب عليه أن يَتَحَرّى وَيَبْحَتٌ عن الرّاجح بحَسبه . فيه سَبْعَةُ مَذَاهِبَ » أرجحها 
الاب َيَعْمَلُ کا يَعْمَلُ ند اقلا سین أو الین أو المُشِيرَيْن)”" . 

فان قيل : لکن العامي لا قدرة لديه على الترجيح » قلنا : 

أولا : نحن لا نطالبه بالترجیح الستقل » بل لا يجوز له ذلك أصلا . ولکننا نطالبه 
بترجیح تٌبَّعِي » وهو الترجیخ بين قولين لعالِمَينٍ معتبرّین . ولذلك فلا خوف من 
شطط في الاستدلال ء ولا من شذوذ رأي خارج عن أقوال أهل العلمالعتبرین ؛ لان 
العام لن خرج عن أقوال أهل العلم العتبرین » ل في رأي ء ولا في استد لال عليه . 

ثانيا : أن إطلاق القول بأن العاميّ لا قدرة له على الترجيح إطلاقٌ غير صحيح ء 
لا من جهة اختلاف أحوال العوام » ولا من جهة اختلاف ظهور أدلة المسائل وخفائها. 
فمن العوامٌ من لديه من أدوات الفهم العميق » ومن لديه من مبادئ العلوم العينة على 
الترجيح ء ما لا تُبَلّعْه درجةً المفتي والعالم والاستقلال بمعرفة الحكم ؛ لكنها تؤمّله 


.)۸۲-۸۱/٥( الموافقات‎ )١( 
. )۲٦٢ /5( إعلام الموقعين لابن القیم‎ )۲( 


هدي > سس 
زر :۲۰ مس ست 
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للتمییز بین الأدلة التي يذكرها العلماء في بعض الأحيان . ومن المعلوم أيضًا أن السائل 
المختَلَفَ فيها ليست على حد سواء في ظهور آدلتها ووضوحها أو خفائها وغموضهاء 
وأنہا لذلك تتباين في تمكين الناس من إدراكها أو عدم إدراكها . فليست أدلة التوحيد 
مثا في سطوع أدلتها كبعض تفاريع أحكام المسائل الفقهية ء وليست أدلة تحريم 
الفواحش الظاهرة أو أدلة وجوب الفرائض الكبرى من أركان الإسلام كأدلة تحريم 
بعض صور البيوع المختلف فيها أو أدلة وجوب بعض الأفعال التفصیلیة لفرائض 
الإسلام . 

ومن رحمة الله تعالى : أنه كلما كانت حاجة الناس أكبرَ إلى العلم بحكم من أحكام 
الله تك » جعل الله تعالى أدلته أكثر وأبين ؛ لیس لقان شیل اغداية ولوق 00 
ورضوانه . 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) ذاكرًا هذه الحقيقة الرائعة (وکل 
الحقائق رائعة): «وهكذا كلما كان الناس أحوجّ إلى معرفة الشيء ء فان الله یوم عليهم 
دلائل معرفته . کدلائلِ معرفة نفسه » ودلائل لبو رَسُولِهِ » ودلائلِ توت قُدرته 
وعِلْمِه » وغیر ذلك ؛ فإنها دلائل كثيرةٌ قطعية . وإن كان من الناس من قد یبن عليه 
تار اله عل من هداه ؛ کی آن من لقان من کرش له شك وسفسطاً و بعض 
الجسيات والعقلیات التي لا يشك فیها جماهيرٌ الناس»۳ . 


وأضف إلى ذلك : آننا إذا م نجعل الدلیل هو واجب الترجیح الأول على العامي 


.۰)۱۲۹/۱۰( درء تعارض العقل والنقل لاہن تيمية‎ )١( 
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كيف سنحميه من البدع الكبرى والضلالات المهلكة لأهل البدع والضلال (كالتي 
تقدح في صفاء التوحيد) ؟! خاصة إذا كان العاميٌ في بل أو في زمن علماءٌ احق فيهم| 
غرباء قليلون . هنا يأتي وضوحٌ الدليل وجلاؤه عاصمً) للعامي من تقليد أحدٍ أقوالٍ 
العلماء في قوله الشديد الضعف : ومن أن يكون مجرّدُ الاختلاف عنده مسوعًا لاتباع 
القول الباطل (إذا أراد الله تعالى هدايته) . وكذلك لو زل أحدٌ العلماء زلةٌ كبيرة فأباح 
صورة من صُوّرٍ الرّبا الصريح » فإنك لن تجد حيتئنٍ خيرًا من إحالة الناس للنص 
القاطع على تحريم الربا ؛ لإماتة تلك المقالة » فلا يأخذ بها أحد . وهكذا فيها دون هذين 
المثالين في الوضوح ء لاختلاف قدرات الناس كا سبق ء ولَيِسْبِيّة الوضوح وخفائه في 
الأدلة أحيانًا كثيرة . 

الا : نحن لم وجب على العامي الترجيحٌ بناءً على الدليل إيجابًا مطلقًا ء بل قيّدناه : 
بها إذا ظهر له رُجحانٌ قول على قول بالدليل الذي قد عَرَقَه من العلماء الختلفین . فإذا 
م يظهر له الدليل » فلا لزم الستفتي بأن يعرفه ء فضلا عن أن يرجح به . 


)١(‏ ولا شك أن المستفتي يجوز له أن يسأل عن الدليل ء وأن الفتي قد يجب عليه أن يذكره له» وقد 
لا جب » حسب ظنه في انتفاع المستفتي من ذكر الدليل أو عدم انتفاعه . 
قال الزركشى في البحر المحيط /٦(‏ ۳۱۱) :«قال ابن السمعاني : ويجوز للعامي أن يُطالبَ 
بدلیل ابمواب ؛ لاجل احتیاطه لنفسه ویلزمالعام آن یذکر له الدلیل » ا 
لاشرافه على العلم پصخته . وَلَا رمه إن ل يَكُنْ مَفْطُوعَا به ؛ لافیقاره إل اجتهاو یر عنه 
هم الما بت ۔ وقبل أن ينقل ابن الصلاح العبارة السابقة لابن السمعاني» قدّمها بقوله :ولا 
ينبغي للعامي أن يُطالب الفتي بالحجة فیا آفتاہ به ولا یقول له :لم ؟ وکیف ؟ فان أحبٌ أن 
تسكن نفشہ بسیاع الحجة في ذلك. سال عنها في مجلس آخر » أو ني ذلك الجلس ‏ بعد قبول 
الفتوى جرد عن الحجة» : أدب المفتي والستفتي لابن الصلاح (۱۷۱). 
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ک3 ژژ و سا ا 


والترجيح بناء على دليل القول أولى من الترجيح بناءً على معرفة الأعلم من 
الفتین ونحوه من الأمارات المرجّحة . 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ور من مير في الیم من المُتَوَسَطِينَ » دا 
نظر ونم ول مرن بقضٍ حسن » وَنَظَرِ تا تجح عِنْدَهُ ها . تین قد لا 
يثق بتظرو» بل يُحتَمَلُ أن عِنْدَهُ مالا یغرف جَوَابَهُ. وَالوَاجِبُ على مفل هذا : مت 
لِلَقَوْلٍ الذي تَرَجَحَ عِنْدَهُ» بلا دَعْوَى منه للاجْتَه اد ؛ كَمْجْتَهِدٍ في أَعيَانِ امین 
ال دا َرَجَحَ عنده أَحَدُهماء قَلَدَهُ . 

(ثم قال :) وَالدَلِيلُ الحا الذي یج به قول على قَوْلٍ » رل بالاتبَاع من کلب 
عام » على أن حَدَهُمَا أعلَمُ ودين .عم ات الناس بزيح قَوْلٍ على ول (في ار 
الأمُور) ايسر من ِلم أحَدِهِمْ بان أحَدَهُمَا عدم ود( ؛ لأنّ احق وَاجد ولا بد . 


ویجب أن يُنَضّبَ الله" على الحم دليلاء وله الأخكام من الکتاب وَالستة 


)١(‏ قال ابن قندس في حاشيته على الفروع لابن مفلح (۱۱۰/۱۱) شارحًا هذه العبارة : «أي 
تحصیل الراجح من الخلاف بالنظر إلى الدلیل ومعرفته » أيسر على الإنسان من تحصيل آيّ 
الإمامين أعلمٌ وأدين ء حتى يأخذ بقوله ويقلّده» . 

(۲) في الطبوع :«ويجب أن ينصب على الحكم دليلا» ء بحذف لفظ الجلالة بعد كلمة اینصب؟ . 
لکن ذكر المحقق في ا حاشیة أن سه الخطيّة (بلا استثناء شيءٍ منها) قد ذكرت لفظ الجلالة » 
وأحال إلى طبعة كتاب (الاختيارات) للبعلي ؛ فكأنها هي مستندہ في هذا الحذف » مع ما يبدو 
أنه استشكالٌ من الحقّق للعبارة» ناشئٌ من لفظ الإيجاب : ومن ظنٌ أنه ينصرف إلى الایجاب 
على الله تعالى . 
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والإجماع » تلم فيها الصَّحَابَةٌ ء وإلى اليوم » بِقَضْدٍ حَسَنِ ‏ بِخِلاف الإماميّة . 


(وقال أَيِضًا :) اليه الذي سمع اختلاف العْلّاءِ » وَأَوِلَتَهُمْ في الجُمْلَةِ » عِنْدَهُ ما 


"مب و ١ or‏ 
يَعْرفٌ به رُجْحَانَ القول»! 0 


(١) 
(۲) 


ومن فوائد إحالة الناس إلى الأدلة : تعليقٌ للناس بادلة الوحى”” ۰ وإرشاةٌ إلى 


والجملة لا يصح معناها إلا بإضافة لفظ الجلالة ؛ لأن حذفها يجعل الكلام عن المفتي » 
والسياق يأبى هذا العنی تماما . وأما استشكالٌ الإيجاب على الله تعالى » فجوابه : أن مقصود 
السار ةه ننا يجب أن نعتقد بأن الله تعالی قد نصب للأحكام ادها . 

وإشكال العبارة لا يحلّه ذلك الحذف » وإنما يحلّه التوجيه . ومن حقنا بعد ذلك أن ننتقد العبارةً 
بعدم الوضوح ‏ أو أن غیرّها كان خبرّا منها . 

الفروع لابن مفلح (۱۱۰-۱۰۹/۱۱)ء ونحوه في الاختيارات للبعلي (۳۳۳-۳۳۲) . 

قال ابن القيم في إعلام الموقّعين )۲٦٢- ٦٥۹ /٤(‏ :«عَابَ بَعْصُ الناس ذْكْرَ الِإسْيِذْلَالٍ في 
اَی ! وم العيْبٌ أولى بالعیب !! بل الَنْوَى روا هو الدَّلِيلُ » فَكَیْفَ کون ؤكْرٌ 
کلام الله وَرَسُولِهِ يكل وَإِجْمَاعٌ المُسْلِحِينَ وَأفْوَالُ الصَّحَابَةِ ضرا الله عليهم وَالقِيّاس 
الصَّحِبحٌ عا ؟! رل وِکُڑ قول الله وَرَسُولِهِ ؛ لا طِرَارُ الفتاوى ؟! وَقَوْلُ المُفْتِي ليس 
بمُوجِبٍ للاخذ به » فإذا در الیل ء فَقَدْ حَرُمَ على المُسْتَفْتِي أن باه »وب هو من 
وقد كان رسول اللہ يله يُسْأَلُ عن لسن ء فرب ها الأمثال » وبا بنظَائرِمَا . هذا 
قله يكل وَحْدَهُ خجهُ ؛ فیا الظنْ بمَنْ ليس َو بِحُجَّه ء ولا مب الأخذ به ؟! وأحسن 
آخواله وعدا آن يَسُوعٌ له قَبُول قَوْلِِ » وَعَبْهَاتَ أن یسوم بلا حُجّةٍ !! وقد كان أَصْحَابٌ 
رسول الله ا دا سول أحدهم عن مَسْألَةٍ » أفتى با ج تسه فیقول : قال الله كَذّا ء وقال 
رسول الله يك كَذَا » أوفعل كَذَا ء فيشفى السَّائِلَ ء وَيَبلُمْ ال . وَهَدَا کی جدًا في فَتَاوِيِمْ ء 
لن لا . نع جاء ابو والأئمةٌ بَعْدَهُمْ » فَكَانَ اخذهم يكر اخم ء ثم تل عليه . 
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چوپوپسسنحسحو سس ا اا د ا 


واجب تدبّرها والتفهم ها قدر الاستطاعة » وأن لا تبقى علاقة المسلمين بالكتاب 
والسنة علافة 7 تب وابتغاء لاجر فقط بل أن يعلموا أن فیھما هدايتهم » وبچا نجاتهم؛ 
ومنهما انطلاقتهم إلى دنياهم وآخرتهم . وفي ذلك أيضًا تذكيدٌ بأن المفتي لا يحل ولا 


تا وَعلمەیایٰ ان يتكلم با مم الشاي بی ُو َل لا کلب تم طَالَ الآمد وَبَعُدَ لد 
پالولم وتا صرت الهِمَمْ . إلی أن صَارَ بَعْضْهُمْ میب ب(نعم) او(لا) مقط » ولا دک 
لجاب ليلا ولا مَأعَذَا ء یرف بقصوره » وَقَضْلٍ من يفتى بای . ول لتا دَرَجَةٌ 
أخزئ إل أن وصل قیال عیب من بت ال وتو !لعل ان ت لاس 
یه حری » لايُدرَي ما الم في الفتاوى ؟!! والله المْسَعَان . 
ولا ينبغي العجب من عيب هؤلاء الفقهاء غیرهم أنہم يذكرون الدليل ؛ لأن بعضهم لا يرجع 
إليه أصلا ء حتى في ذات نفسه » فهو مقلّدٌ في لباس مجتھد !ا وني مثل هؤلاء قال العز ابن 
عبدالسلام : «ومن العَجّب العجیب : أن الفقهاء القَلّدین يقفُ احدهم على ضَعْفٍ ماع 
]مامہ ‏ بحيث لا يجد لضعفه مَذْفمًا :ومع هذا یقلدہ فيه » ويترك من شهد الکتابٔ والسن 
والاقیسةٌ الضححة لذهبه #غنودا عل تقلید |مامه عو ادلم راغ سد بت 
ويتأوهما بالتأويلات البعيدة الباطلة ؛ نضالاً عن مقلّدہ . وقد رأيناهم يجتمعون في الجالس » 
فإذا كر لأحدهم ني خلاف ما وَطَّنَّ نفسه عليه » تعجّبَ غايةً العجب » من غير استرواح إلى 
دليل ء بل لما ألَِهُ من تقليد إمامه » حتی ظنّ أن الق منحصرٌ في مذهب إمامه. ولو تديره » 
لكان تعجبّه من مذهب إمامه أولى من تعجّبه من مذهب غيره . فالبحث مع هؤلاء ضائعٌ › 
مُمْضٍ إلى التقاطع والتدابر ء من غير فائدة يجيا . وما رأيثٌ أحدًا منهم رجع عن مذهب 
إمامه » إذا ظهر له ال في غيره » بل یسم عليه » مع علمه بضعفه وبُعدہ . فالاول رك البحث 
مع هؤلاء» الذين إذا عجز أحدّهم عن تَمْشِيّةَ مذهب إمامه » قال : لعل إمامي وقف على 
دلیلِ لم أقف عليه وم آهتد ‏ ليه . ولم يعلم المسكينٌ أن هذا مُقابَل بمثله » ويَفْضْلُ لخصمه ما 
ذکره من الیل الواضح والبرهن الاح . فسبحان اه | ما کر من یال بصره ‏ 
حتی مله على مثل ما ذکرثه ٠...‏ . القواعد الکبری للعز ابن عبد السلام (۲۷۹-۲۷4/۲) . 
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يحرّم » وأنه إنما هو مبلّغ حکم الله تعالی لمن لا يعرفه . 

ولكن يجب على هذا الستفتي الذي رجح قولا على قول أن يعلم أن ترجيحه هذا 
ان هو لنفسه » لكي يعمل بأحد الاقوال المختلّف فيها تقليدًا » فلم يصيّره ترجیخه هذا 
جتھدا . 

وقد سبق آنفًا قول شيخ الإسلام ابن تيمية : وَالوَاجِبٌ على مثل هذا :موق 
ِلَقَوْل الذي تَرَجَحَّ عِنْدَه » بلا دَعْوَّى منه للاجختهاد ؛ 4 جع کمجتهد في أَعْيَانٍ | لمفتن 
الاک اد جح عنده أَحدھماء 7ء0 

وهذا يعني أنه لیس كل من رجحٌ بناء على الدلیل حرج عن مسمّی التقلید ؛ وآن 

و و 

ترجيح العالم الجتھد بالدليل ليس كالترجيح به الذي يلجا إليه العامي وأمثالّه من 
التوشطین ‏ فشتان ما بین الترجيحين .. شتان!! لأنه الفرق بين الاجتهاد والتقليد . 

وهذا تنبیةٌ مهم جدًا : أن ترجيصّ العوامٌ وطلبة العلم (صغروا في السن أو كبرواء 
نالوا الشهادات أو لم ینالوها ء وولوا المناصب أو ل پلُڑھا) بناء على الدلیل ؛ لا يخرجهم 
عن حكم التقليد ‏ وما زالوا مقلدین مع ذلك ؛ وان ظنوا أنفسهم جتهدین !! ولا 
يخرجهم عن حكم التقليد ؛ إلا أن يكونوا فقهاء حمًا ء وُجدت فيهم شروطٌ الاجتهاد 
الفطرية والمكتسبة . 

والحق أن هذا الصّنف من المقلّدين هم من أَجْلَدِ المقلدين : تعصّبًا لرأيهم » 
وتَحَصّيًا عن قبول الحق من غيرهم ؛ لأہم یظنون أنفسهم قد عرفوا الحقٌ بدليله ء 


. )۳۳۳-۳۳۲( الفروع لابن مفلح (۱۱۰-۱۰۹/۱۱)ء ونحوه في الاختيارات للبعلي‎ )١( 


SEI 
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والواقع أنهم قد قلّدوا أحد المجتهدين مرجُحين تقلیدھم له على تقلیدهم غبرّه 
بالرجوع إلى دليله ء دون فقو صحيح ء ولا اجتهادٍ حقيقي ؛ لفقدان آلة الفقه والاجتهاد 

وكم تجد أحدهم بت الخلاف في مسألةٍ خلافية من زمن الصحابة أو الأئمة 
المتبوعين » بأن يقول (على وجه الإلغاء للاختلاف وآدابه) : إن الراجح في المسألة كذا . 
فان قلت له : لكنْ هناك خلاف » ويحق لغيرك أن يرجح غير ما قلت » أعاد عليك 
عبارته نفسها ء بتعجّب من إحيائك الاختلاف الذي ظنه قد مات ٠‏ أو يود له أن يموت 
بترجيحه (أعني بتقلیدہ) ء ليقول لك مر أخرى : لکن الراجح كذا !! فقد آصبح 
ترجیخ هذا المقلّد (أو ترجیخ مُقَلَيہ) يعني عنده استبانة الح التي لا يخالف 
استبانتها إلا متبع الباطل » فهو الهُدیٰ وليس بعد الهِدّئ إلا الضلال ! وكذلك هذا 
هو قَهْمّه لمعنى (الراجح)ء فالراجح في قَهُمِهِ هو الراجح في ا حقیقة فلا بد للراجحٌ 
عنده أن يكون عند الله تعالى كذلك » فلسانٌ حاله يقول : كيف يمكن (بالله عليكم) أن 
يكون ال بعد هذا ال في غيره ؟!! 

أما عقلاء مقلّدةٍ الأئمة والذاهب التبوعة فإنہم لا يجادلون ولا يعارضون غيرهم 
في تقليدهم ؛ لأنهم يعلمون أنه لا يَحِقٌ لهم ذلك . 


)۱( وقد حكى لي أحدٌ الفضلاء أنه حضر خصومة في السجد الحرام بمكة المكرمة ء بین أحد مقلّدة 
الائمة (ترجيحًا له بالاعلمية والافضلیة) وأحدٍ مقلّدة الأئمة (ترجيحًا من بين أقوالهم 
بالدليل» من غير اجتهادٍ حقیقی في الترجيح) ء فكان الق الثاني (الذي يظن نفسّه مجتهدًا 
لترجيحه من الأقوال ما رجحه الدليل) يريد إلزامَ الآخر بقوله » ويرفع صوته لَجَاجّا في 
الخصومة » وأما المقلّد الأول فكان لا يزيد أن يقول في جوابه عليه : آنا حنفیٌ ولا أجادل !! 


= 


SKE 
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کر الله تعالى في الأمة العقلاء : من مقلْدة الترجیح بالدليل » ومن مقلّدة 
الترجيح بالأعلمية والأفضلية (وهما صنفا المقلّدة الوجودین) !! 


وهذا التقرير (الذي بيّنَ أن ال رجح بالدليل الواقع من العوامٌ وطلبة العلم لا 
خرجھم عن مسمى التقلید وأنهم مقلّدة) يترتّبٌُ عليه أمران اثنان : 

الأول : أنه لا حق لهذا القلّد لا رجّحه بنا على الدليل من أقوال المفتين أن يُفتي 
بها ترجّحَ لديه ؛ لأنه ليس أهلا للإفتاء . والا لو أجزنا له الإفتاء : فما الفرق بين 
العام والجاهل ؟! وما الذي يجوز للاول دون الثاني ؟! ومن هو الذي نقول له: 
لايحق لك أن تُفتي ؟!! 

ولكن يجوز ثثل هذا نقلٌ هذه الفتوى » فيقول : أفتاني فلان على كذا بكذاء دون 
أن يظنّ هو أو من يسمعه أنه بذلك أصبح مفتيًا » ودون أن يظنٌّ من يسمعه بأنه يجوز له 
الاکتفاء بهذا النقل للعمل به مطلقًا”'" ؛ فلا بد للعمل بمثل هذا النقل من أن يُتَحَرَّى 


= ولا يعني هذا الکلام مني الثناءً المطلَقّ على مقلّدة الذاهب ‏ ولا تبرئة هم من العصبية . فقد 
علم المنصفون أن الخطأ يقع من الجميع » وأن الغلوٌ لا تنجو منه طائفةٌ ولا أتباعٌ منهج » وأن 
لقن بالتقليد عصبيّة من كان قادرا على الاجتهاد موجوڈ ء وأن حرفيّة المذهبية التي تسرغ 
الأخذ بالقول السائغ أو غير السائغ مع العلم بالدليل الخالف عيبٌ غير مقبول . لکن ذلك 
أيضًا لا ينفي الخلل في الطائفة الأخرى » والذي یکثر في الحريصين على اتباع الدليل . 
وسبق قبل قلیل (حاشية ص۹٥۲)‏ أن ذكرتٌ نقدا شديدًا لمقلدة 0-7 
صاحبٌ هذا النقد هو الإمامَ العرٍّ ابن عبد السلام ء فاكتفيتٌ بذكره هناك عن بیان الخلل عند 
هؤلاء هنا . 

. إلا عند الحاجة الماسة أو الضرورة ء فیجوز الأخذ بنقله للعمل به‎ )١( 


نت 
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من صحّة النقل أولا » ثم من صحة انطباق صورة جواب المفتي على صورة المسألة 


الأ 


(۱) تكلّم العلماء عن حكم إفتاء من كان حافظًا لاقوال الفقهاء بغير فقه (وهو المقلّد) » وخلاصة 
كلامهم هو ما ذكرت . 
والمقصود بالمقلّد هنا من لا يعرف دلیل ومأخدٌ مَنْ یله » ونیا حفظ فتواه دون فهم كامل ها 
ولاق صحیح فیها . وئیس القصود به : النقهاء القیدون بمذهب فقهي عن اجهاد 
واستدلال » وسمةٌ هؤلاء أنهم لا بتعضبون لامامهم إذا ظهر الدلیل في قول غيره من الائمة 
آقوی من دلیله . 
وقد نقل ابن عبد البر الاجماع على أن هذا ليس بعالم ء حيث قال :«وقال آهل العلم والنظر: 
حذُ العلم :تن وإدراك العلوم على ما هو به » فمن بان له الشيء فقد علمه . قالوا : والقلّد 
لا علم له » وم يختلفوا في ذلك» ء کم في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۹۳) . 
وعل هذا إن كان المقَلّدُ (بالعنی الذکور آنقا) لیس عامًا بالإجماع » فينبغي أن يكون هناك إجاعٌ 
على أنه ليس أهلا للإفتاء ؛ لأنہم أجمعوا على أن غير العام لا يجوز له أن يفتي ولا أن يستفتّى ؛ 
كما سبق أن نقلنا حكايتهم الإجماع على ذلك ! 
وقد قال ابن قيّم الجوزية عن فتوى المقلّد :ه قت هذه الْأَلهُ فيها لاه أقْوَالٍ لاضحاب أَحَد: 
۳۹۹ ها :هلا ور الَْوَى املد ؛ لاه لیس پیلم ء وی َير لم حَرَامٌ . ولا جلاف 
ين الناس أذ اليد ليس پیلم ‏ أن المد ا بلق عليه اشم عانم . ومد ول أكثر 
الَضْحَابٍء وَكَوْلُ مهو الا 
رال : أن ذلك گچوژ فیا یت تیه جوز له أن يعلد ره من الما دا كانت الْمَيْوَى 
تسه ء لاوز نیال فا بي به غره ‏ وَمَذًا قول ابن بَطَة وَغَيِهِ من آضحایا » قال 
القَاضِي: گر ابن بط في مکاتاه إل البرک :لا وڙ له ان بت با سمع من بت وا 
ڪور آن بل یه اما آن تلو وتي بو فا . 
الق الثالث : آله جور ذلك عِنْدَ الحاجَة ء وَعَدَم الا المُجْتَهِدٍ . وهو اصح افو 


= 
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ولا غفل بعص الناس عن هذه الحقيقة » من يلون في تعظيم الدلیل » أو من 


يتعصّبون لائمتهم » وقعوا في خلل آخر » وهو الاتي: 


الثاني : أنه وإن جاز مثل هذا العامي اعتقادٌ صواب قول على قول بناءً على 


الترجيح بين أدلة العلماء العتبرین » ون جاز له أن یُخبرَ غيره بما يعتقده من هذا 
التصويب ؛ لكنه لا حق له أن يناظر عليه » ولا أن يبالغ في اعتقاده التصويب : كأن 
يتبجّح بتخطيء العالم الذي لم يأخذ بقوله ء وكأنه قد اجتهد في معرفة الصواب ؛ لأنه ما 
زال مقلا وان كان الدلیل هو سبیل تقلیدہ . 


وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ . قال الْقَاضِي دک ابر حفص في تعالیقه : قال سوت أبَا َل الحْسَنَ بن عبد الله 
الاو ينول کرک آنا کیو کرت يقول سا أ عل تغل خط عن اعد ر 
مسابل » اند إل بض سَوَارِي الد يقي بها" . إعلام الموقعين (۱/ 45-60 . 

ولا يخفى أن الأقوال مرجعها إلى قول واحد : فالمقلّد لا يُفتي ؛ لأنه ليس عالما (هذا أولا)» 
ولكن عليه العمل في نفسه بتقليد العالم ؛ لأن هذا هو الواجب على الستفتي(وهذا ثانیا) » 
ويجوز أن ينقل الفتوى عند الضرورة ؛ مصرٌ حا بكونه ناقلاء لا مفتيًا (وهذا ثالثا وأخيرا) . 
وانظر لهذه المسألة : الرسالة للشافعي (١١هرقم41717١-47/48١)‏ ء والبحر المحيط للزركشي 
۳۰۹-۱ والمعيار المعرب للونشريسي (۱۸/۱۲()۲۲۰-۲۱۹/۱۱ء .)۲۷-۲٦‏ 
بل لقد حذّروا أيضًا من النقل عن كتب الفقه » من لم يكن مؤمّلا لفهمها الفهم الصحیح. بأن 
يكون من تعلّم من العلوم الإسلامية ما يؤهله لذلك . فانظر: المعيار العرب للونشريسي 
(۲۳۱-۲۳۰/۱۱) . 

فکم دی تعصّبٌ المقلّدة لقول إمام من الأئمة وعالم من العلماء إلى فتن عظيمة » ربا سبي بها 
الدم والعرض والمال . في حين أنك لا تجد شيئًا من ذلك التعصّب المؤدّي إلى الفتن قد وقع من 
آهل العلم المختلفين أنفيهم ء مع أنهم أولى بالتعضّب لاقواهم من أولئك المقلّدة ! 

ولذلك حرصت على التنبيه على ذلك » وواجبٌ على العلاء تنبية مقلديهم عليه دات . 
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وإنما یناظر ویدافع عن القول من عرف الحق بدلیله » وعرف دلیل الخالف 
وبطلانه » وهؤلاء هم آهل الاجتهاد فقط ء وهؤلاء وحدهم (دون من سواهم) هم من 
يحق له الجدال والرد والناضلة عما یدینون الله تعالی بأنه الحق . وأما القلّد فالاصل عدمٌ 
دخوله في شيءِ من ذلك ؛ إلا إن سمع من العام العتبر الذي يقلّده وَضْمَّهِ قول غالفه 
بانه قول غير سائغ » فيحق للعامي أن يصفه بهذا الوصف ‏ ثم لا بضیف على ذلك من 
عنده شيئًا: من مدح أو ذمّ » ومن ولاء على القول أو براء ؛ إلا شيئًا أباحه له العالانصًا 
أو أمره به ء فیقلدہ في ذلك أيضًا”" . 

وقد قال الإمامٌ النووي » وهو یتحدّث عن إنكار النکر ودرجات ما یُنگر : «وإن 
كان من دقائق الأفعال والأقوال ء ومما يتعلق بالاجتهاد» لم يكن للعوام مدخل فیه 
ولا شم إنكاره ؛ بل ذلك للعلماء . ثم العلماء إنما ینکرون ما أَخِمَ عليه » آما المختلّفُ 
فيه فلا إنكار فیه» . 

ولا أستثني من ذلك إلا أصول الإسلام التي لا تخفى على عامة المسلمين » فهذه 
يعرف السلمون كلهم لبها » ويجوز .. بل يجب على جميعهم الذبٌ عنها في وجه کل 
مشكّكِ فيهاء والذودُ عن حياضها إذا أراد استباحة حماها مُعتَلٍ آئم . 


فإن لم يظهر للمستفتي رُجحانُ دليل أحدٍ الأقوال على بقيّتها » إما بسبب عدم 


)00 فا أثقل واجب العلیاء تجاه أمتهم ء وما أولاهم با هم أهلّه » من الرّفق بعوامّها : بأن لا 
يُدخلوهم في خصوماتهم » ولا في نقائصهم البشرية التي لا بد من أن يقعوا فيها . 
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عنده وفي فهمه » أو بسبب نقصان مقدرته العلمية أو العقلية أو الاهتامية عن 
التفكير في ذلك أصلا = عليه أن ينتقل إلى المنزلة الثانية من منازل هذا النهج» وهي: 


المنزلة الثانية : الأخذ بقول الاکشرین من آهل العلم» وترجيحٌ ما عليه 
جمھوژھم؛ حيث إن احتمال حالفةِ الصواب لقول الأكثريّةٍ من أهل العلم أقوى من 
احتمال مصادفته قول النفرد منهم أو الأقل » ووقوع الجمهور في الخطأ بعد من وُقُوع 
کن يخالفهم فيه . ۰ 

فوجه الترجيح بالأكثرية ظاهرٌ ء وینضاف إليه أنه أولى بعصمة المستفتي 
من تقليد القول غير السائغ ؛ حيث إن عدم سواغ القول من المنفرد أقرب › 
وهو من الجمع بعید'''. ولذلك أيضًا نم قول الجمهور ونفرده بالذكر عن الرجُح 


0( أقول ذلك وأنا أستحضر في نفسي بعض أبناء المسلمين البعيدين عن ثقافتهم الدينية » والذين 
أصبح هم العاش » أو التمتع مع الدنيا = هو شاغِلّهم الأكبر . فلسان حال هؤلاء أو مقالهم 
(إن أراد أن يعرف حكم الله تعالى في أمر من آموره) يقول : لست متفرّغًا للتفكير في الأدلة 
أصلا ! ولستٌ قادرًا على التفكير فيها فيما لو أردت ! 
وبتأجيل لوم مثل هذا السلم على هذا الحدّ المحزن من النقص في ثقافته الدينية أو ضعف 
الاهتیام باه ؛ ول آن یستجیب لنصیحة الناصحین له بتصحیح وضعه الاسلامي : لا 
من وجود منهج یتعامل به هذا السلم مع الاختلاف : إلى أن یتغر حالّه إلى الأفضل . 

00 دريف ع تک ی ات الحواشي (۱۲۷) » وكنتٌ هناك قد رفضت اعتبارٌ قول 
الأكثرين دليلا على عدم سواغ القول , وبيّنتٌ السبب . أما هنا في سياق الترجيح بین أقوال 
المفتين » فهو مقبول » وسيكون لذكره في هذا السياق الفائدة التي رفضناها في ذلك السياق ؛ 
خاصة أننا م نجعل سواغ القول وعدمه مناط الترجيح هنا ء ولكننا جعلناها فائدةٌ عارضة 
تحصل من الأخذ بقول الجمهور . 
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الآتي ء وذلك لأن المرججح الآتي ينفع في اختیار الأرجح من الأقوال بحسب الأمارة 
التي لا تفي غالبا بعصمة العامي من الأخذ بالقول غير السائغ ء بخلاف الترجيح 
بقول الجمهور . 

فان تساوی العددُ من الختلفین» » أو تقارب » حتى لم ب ی لاختلاف العدد مزيةٌ في 
الترجیح » أو لم يعرف إلا قول اثنين من المفتين = فعندها ینتقل للمنزلة التالية : 


المنزلة الثالثة : الاخذ بقول من يظنه الاعلم والاتقی من العلیاء الختلفین ؛ لأن 
زيادة العلم آدعی لعرفة الصواب ؛ ولان التقوی آدعی للتوفیق إلى الحق والصدع به 
وعدم المحاباة فيه . 

ولیس عليه إلا أن یستفید الأمارات الدالّة على الأعلمية والافضلية حسب يودي 
إليه اجتهاده : من خضوع العلماء لعلمه » أو استفاضة ذلك عند طلبة العلم» أو ما 
يظهر للمستفتي في الفتي من تفصیل في الجواب وخشن عرض له واستحضار للأدلة 
وللاختلاف .. ونحو ذلك من الأمارات » والتي لا تقطع بالنتائج؛ لكنها تفيد في 
الترجيح الظاهري فقط”" . 

وقد تكلّم العلماء عن تفاصيل هذا التقریر ء وليست هذه التفاصيل بالقصودة لنا 
هنا ؛ فإن العامي لن ينتفع بها ء ويبقى عليه الاجتهاد في الترجيح بالأعلمية والأفضلية 
إجمالا » فهو ما حرص على بلوغ الطمألينة فيه . 


(۱) انظر تعليق تاج الدين السبكي على إمكانية معرفة قدر آهل العلم والفضل في العلم والفضل» 
في طبقات الشافعية الکبری - ترجمة أبي حامد الغزالي - 07١7-1١17 /٦(‏ , 
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وقد يقول قائل : لاذا م تطرد في ذلك الترجيح الإجمالي ء فتجمع بين المنزلة الثانية 
والمنزلة الثالثة في منزلة واحدة » لتقول فيها : «الترجيح بين آقوال المفتينَ بأحد أوجه 
الترجيح ء والتي مرجعها إلى : الترجيح بالأكثرية ء والترجيح بالأعلمية والأفضليّة» . 

فأقول : كان من الممكن أن نجمع بين هاتين المنزلتين ء فنجعلھ| منزلةً واحدة» 
ونقولٌ ما قلت فيهاء فقولك قولٌ وجي » وليس بالقول البعيد عن الصواب . 

ولكن الذي جعلني أرى الفصل ثلاثة أمور» وهي : 

الأول : أن الترجيح بالأكثرية أقوى دلالة على الصواب ؛ لأن اشتراك العقول في 
البحث عن الحق أدعى للوقوع عليه من انفراد العقل الواحد » واتفاق العقول الأكثر 
عددًا أولى من الأقل فيه . 

والثاني : أن ميزان الحكم بالأكثرية أوضح من الترجيح بالأعلمية والأفضلية ؛ 
لأن الترجيح بالأكثرية ترجيحٌ بالعدد الذي لا يخفى تفاوته على العقلاء . بخلاف 
الحكم بالأعلمية والأفضلیة ‏ الذي تخفى معايير الحكم به . 

الثالث : أن في الترتيب الذي اخترناه ما هو أقوى في عصمة العامي من تقليد 
القول الشاذ غير المعتير ؛ لأن الشذودٌ بعيدٌ من الجماعة فرْبّه من الفرد . ولئن كان 
احتمال محالفة الصواب لقول الأقل واردًا» ولو بصورة أقل من احتماله في قول الأكثر ؛ 
فان احتمال کون قول الأكثرية غير سائغ في غاية البعد ٠‏ بخلاف احتمال كونه في قول 


(۱) ولولا أني أتحدّث في هذا الباب عن العامي» والذي سيكون هو من يعن قول الأكثر من الأقلء 
وما ينتاب اجتهادّه في ذلك من احتمالات الخلل العديدة = لكان يجب أن يكون وَصْمْنا لِبُعْدِ 
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الأقل والمنفرد » فإنه يقوى فيهما أن يكونا من الأقوال غير سائغة ؛ وان كان صَدورٌ 
القول غير المعتبر من العام المعتبر مرا خلافٌ الأصل . 

فان عجز المستفتي عن هذه المنزلة أيضًاء وقال : لا يبن عندي لأحد المُفْتِيَينِ 
فضلا على الآخر : لا فی علم » ولا في تقوى » والجميع عندي في مقام واحد من العلم 
والعمل . قلنا له : انتقل إلى المنزلة قبل الأخيرة » وهي : 


المنزلة الرابعة : الأخذ بالأحوط من الأقوال. إن یر له الأحوط منها . 

كأن یکون أحد المُفْتِيَيْنِ أفتى بالوجوب والآخر بالاستحباب » فليأخذ بقول 
المُوجبء ولْيَلْتَمْ فعل الواجب عنده . وان أفتى أحدہما بالتحريم والآخرٌ بالإباحة» 
فلي أخذ بقول المحرّم » وليمتنع عن فعل ذلك المحرّم عنده . 


= قول الأكثرية من عدم السواغ وصفًا أقوى وأحزم . أضف إلى ما قد ينتاب معايير هذا 
الوصف من الإشكالات » کا سبق بيانه (۱۲۱۷) . 

(۱) يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام الكبرى (۲/ ۱۹۱) : «وقد أطلق بعض الفقهاء : 
أن اختلاف العلماء شبهة » وليس ذلك على إطلاقه ؛ إذ ليس عينٌ الخلاف شبهة . بدليل أن 
خلاف عطاء في جواز وطء الجواري بالإباحة خلافٌ من » ومع ذلك لا يدرأ الد . وإنما 
الشبهة الدارئة للحدّ : ففي مأخذ الخلاف وأدلته التقاربة ء كالخلاف في النكاح بلا ولي ولا 
شهود » ونكاح التعة ؛ فان الأدلة فيه متقاربة ء لا يبد کل واحدٍ من المجتهدين إصابةً خصمه 
عند الله كيح » . 
ولا بخفی أن مراده هنا بالشبهة ليس هو مرادنا » فمراده بها الشبهة التي تدرأ اد . والأهمُ: أنه 
إنا منع من إطلاق : أن اختلاف العلماء شبهة ء فهو لا يعارض من أن نقیّد العبارة » فنقول : 
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أما إن كان أحد المُفْيِيَيْنِ رأى الاستحباب والاً خر الكراهة ء أو أحدهما اشترط 
لصحة آمر شرطا والآخر أفسد به ذلك الأمر = فهنا لا جال للأخذ بالأحوط ؛ لأنه لا 
احتیاط في ترك السنة » كما أنه لا احتیاط في فعل الکروه . ولا احتياط في التزام شرط 
يَفْسّدُ به عند آخر » ولا في تراغ مفسِدٍ هو شرط عند الآخر . 

وأما إذا خفي على الستفتي مکان الاحتياط في أقوال المفتين » ولا استطاع أن 
يسأل المفتي عن مكانه ؛ فقد عجز عن هذه المنزلة » وينتقل إلى المنزلة الأخيرة الاتية . 

ودلیل تقديم هذه المنزلة على النزلة التي تليها هو : أن ترك بعض ما لا بأس به 
(یقینًا) خشیةً الوقوع فيا به با (ولو ظنًا) مستحبٌ بلا شك » لمن قدر عليه ؛ لأن هذا 
هو الورع المستحبٌ الذي كان عليه الأئمة الزهادٌ المتورّعون . فكيف لا يُستَحَبٌ تَرْلكُ 
ما به بأ مظنونٌ خشیة الوقوع في البأس التیّن ؟! 

وقد بی الله تعالى تفضیل الأخل بالأشد على الأخف في غيرما آيةِ من كتاب الله 
تعالی » كقوله سبحانه ولد ین الیکا الت لا بن یکلا مر اھک جنام أن 


2 سم سس 


الإمامٌ أبو أحمد الكَرّجي (ت٣٦۳ھ‏ تقريبًا) على هذه الآية بقوله متحدّنًا عنها : 


= إن من اختلاف العلماء ما هو شبهة . ثم أخيرًا هو يتحدّثُ عن موقف العلماء من اختلاف 
العلماء » لا عن موقف العامي من اختلاف العلماء ء الذي تنسع عليه فيه دائرةٌ اشتباو الأدلة . 
بل ثیل العرٌ بن عبد السلام أخيرًا يدل على أنه يريد أن يفرق بين الاختلاف غير السائغ ء فلا 
يكون شبهة والاختلاف السائغ » فهو عنده شبهة . وهذا هو عين ما نريد» لن تأمّله . 
وانظر كلامًا للشاطبي له منحىّ آخر في هذا الباب ؛ في الموافقات (7/ ۴۲۱-۳۱۸). 
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«دليلٌ على أن الأخدّ بالرخص » وإن كان مباخا ء فالخ بالتشدّد أفضل . ويؤيّده قوله 
تبارك وتعا لی # ون عاہٹر تعافو بمثل ما عوبر غر بده وَلین صبرخ لهو خر 
لورت 4 [لحل: ۱۷۱] ۰ وقوله ولس انسر بعد طلم مات ما عم د ين سيبل 4 
[الشیری: ]٤٤‏ ء ثم قال و > [الشورى: 4۳] » وقوله إلا 


or‏ >> لے مرک 


حب الہ الجر بلسو وج لول الا من یم وان اھ تما عَلِيمًا نا إن ٹنوا خی از وه أو 
تعقوأ عن سوو فن الله کان عو مرا ۵ الساء: ۱-۷۸ . 
فان قيل : أفليس قد قال رسول الله ل : « إن الله يحب أن یوخ برخصه » کما 


بحب أن یوخ بعزائمه»“ ؟ 


)١(‏ من حديث ابن عباس :له قال : قال رسول الله پگ : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه کیا يحب 
أن تؤتى عزائمه» : أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ٣٥۳)ء‏ بإسناد جيد. 
ومن حديث ابن عمر لا قال : قال رسول اللہ كله :«إن الله يحب أن ونی رخحصه كا یکره 
أن نی مَعْصِينة» : أخرجه الإمام أحمد (رقم ٦٦۸٦ء‏ 08177) » وابن خزيمة في صحيحه 
(رقم ۹۰١٦ء  )۲۰۲۷‏ وابن حبان في صحيحه (رقم ۰۲۷۲ )۳٥٣۸‏ » وهو صحیح. کا 
ذهب إليه هذان الامامان . والاختلاف في إسناده قد بين الدارقطني صوابه في العلل 
(094/1-١#ارقم73787‏ ۰ ونقل تعليله ابن عبد اهادي في تنقبح التحقيق )٥۲۸/۲‏ , 
وهو بعد بیان الصواب فيه يكون صحيحًا . وأما انفراد حرب بن قيس به عن نافع كما قال 
الدارقطني (أطراف الغرائب والآفراد:رقم۳۲۷۰) ۰ وما قيل من عدم العلم بحاله = فيزول 
الإعلال مهما بت بتصحیح ابن خزيمة وابن حبان » دون وجود منازع لما من النقاد ؛ لأا لم يُعِلّاه ۱ 
بالانفراد » ولأن تصحيحههما له يدل على ثقته عندهما ء كيف وقد أثنى عليه الراوي عنه » كما 
تجده في تعجيل المنفعة لابن حجر (۳۹/۱رقم۱۹۷) . 


سوت 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


قبل : ليس ذلك بمؤثَّر فيه| قلناه ؛ إذ لیس في یه أن يُخذٌ كراهة لاغذ بما هو 
عنده أفضل من الرخص . وإذا أحبٌ أن يُؤخذ برخصهء فهو لما هو أفضل من الرخص 
اشد حا وللاخزنيه أك وبا ؛ لا علیه من الضض والجاهدة ف تنه وخالفة 
نفسه فیما هي بسبیله من الیل إلى الراحات واجتناب الشقات . 


ومن علم أن رُخصة الله مُمَهّدَةٌ لاهلها ‏ والاخدٌ بها آذ بالحق » بعيدٌ من 
الإصر = فقد قبلها وأخذ بها ء وان لم يعمل بها في كل وقت”" ء لا یویر غیڑھا في 
العمل عليها ء ويجاهدٌ نفسه في استيجاب ثواب ما فصل عليها . ألا ترى أنه قد رُوي 
عنه و أنه قال : «من لم يقبل رخصة الله » كان عليه من الإثم مثل جبال عرفات؛'''؟! 
فمن لم یرم الآَخَذِينَ بالزخص بعین التقصير ۰ وعَلِمَ أتہم سالكون سُبُل الق » 
عاملون بغير معصية = فقد قبلها ء وأخذً بها ؛ ولكنه رأى درجة المجتهدين أعلى من 
درجة المترخصين » فس إليها ء رجاء ما ذَّكَرٌ الله في كتابه فيها . 

سر و تو وت 

هکم مر ولايد بکم منم [بئرۃ ۸ ؟ 


(۱) بقوله هنا :ەفی کل وقت» يتأكّدٌ الفهمٌ الصحيحٌ لکلامه » وهو أنه لا یری تقدیم العزائم على 
الرخص في كل وقت » وإنا یری تقدیتها إذا لم يكد العامل أن یکون نافذا بها صبثه»ولا ضائمًا 
بها صَدْرٌه ؛ بل كان راغبًا فيهاء مُنْكَرِحَةَ نفشه بتحمّل آعبائها . 

(۲) أخرجه الإمام هد : من حديث ابن عمر (رقم۵۳۹۲) » ومن حديث عقبة بن عامر 
(رقم٠746١)ء‏ بإسناد يقبل التحسين ؛ لکن قال عنه البخاري :«هذا منکر» » كما في ميزان 
الاعتدال للذهبي - ترجمة عبد الله بن لّهيعة - (4۸۳/۲) . ولعل الكَرّجِي أشار إلى الضعف 
بقوله عن الحديث :روي » بصيغة التمريض . 


د عل 


الفصل السادس منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء 


قبل : ولا في الرخص والتشديد أراد : إلا الیٔسر ؛ لأنه مهد الرخص »ول یئم 
القاعد عن الأصعب ء بل دل على زيادة فضل » وعُلُوْ درجة ء إن أخخذ بها ء نا ما » وإن 


قعد عنهاء لم يلحقه مأثم . وأي سر آیسڑ من هذا عند من تَمَيرَهُ ۳/۱۹ . 


وفي حديث النْعْمَانٍ بن بشير كف ء أن رسول الله اة قال : إن ا لخادل ن » وان 
حرام بن ٠‏ وت مفعیهات » لا یمه كي من الناس . كَمَنْ القی الاب : 
ارا ينه وَعِرْضِهِ ء وَمَنْ ون الاب :وفع في ارام -كالراعِي يَرْعَى ول 
اجکی ء يُوشِكُ أَنْ يَْتَمَ فيه . ألا ون لک مَلِكِ جمی, ألا ود حِمَى الله ارم ٤‏ . 
وجاء في لفظ صحيح آخر : «قَمَنْ ترَكَ ما شب عليه من الإثم ء كان لما ابا رل . 


وَمَنِ جتر على ما یسك فيه من الإئم ‏ أَوْشَكَ أن باقع ما بان . 

وهذا اللص قاطعٌ في استحباب ترك إتيان الشتبهات من المسائل » وهي كل ما 
يلتبسٌ فيه الحق والباطل وا حلال والحرام . ولا شك أن اختلاف العلماء (الذي لا 
يترجَحُ منه شي* عند المستفتي) من الشتبهات ؛ فإنه قد التبس عليه فيه القول الراجح » 
وم يتين له من أقوال الاختلاف ولا ها بالاتباع . 


)١(‏ نُكَتٌ القرآن الدالَهُ على البيان في أنواع العلوم والأحكام [المُنْبِيَةٌ عن اختلاف الأنام] لأبي 
أحمد الكرّجي القصّاب (7/ )٥٠٠-٤۹٤‏ . وما بين معكوفتين هو تكملة عنوان الکتاب ‏ كا 
في نسخته الخطية التي وضع المحققون ناذج منها في مقدمة تحقيق الكتاب . 

(۲) أخرجه البخاري (رقم ٥٦ء »)73١6١‏ ومسلم (رقم۱۵۹۹) ء والزيادة من الموضع الثاني في 
صحيح البخاري . 


ل هع 
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0غ ما يَرِيبّكء إلى ما لا يرِيبّك0”" . 


وفي ذلك يقول أحدٌ زهاد السلف من أتباع التابعین ء وهو حسان بن أبي سنان: 


«ما زاولث شيئًا أيسرٌ من الورع! فقيل له : لأي شيء؟! قال : إذا رابني شيءٌ ترکته:(. 


وهذه المسألة هي صورةٌ من صور الخروج من الاختلاف التي يذكرها العلماء 


وهي أيضًا صورة مما يسمونه بمراعاة الاختلاف قبل الوقوع فيه . 


(۱) 


(۲) 


آخرجه الامام أحمد (رقم۰۱۷۲۳ ۱۷۲۷) ؛ والترمذي » وقال : حسن صحیح (رقم۲۵۱۸)؛ 
والنسائي في الصغری (رقم۵۷۱۱) ء وابن خزيمة في صحيحه (رقم )۲۳٣۸‏ ء وابن حبان في 
علقه البخاري بصيغة الجزم في صحیحه ‏ في کتاب البیوع » باب (۳) : تفسير الشتبهات 
(4۰۵) ء وأخرجه الرُوذي في الورع عن الامام أحمد (رقمة ۲۲) ۰ وابن أب الدنیا في کتاب 
الورع (رقم" ۰6  )4۷‏ وأبو نعیم في الحلية (۳/ ۰۲۳ ۱۱۰) ۰ والييهقي في الزهد الکبیر 
(رقم”80)» وابن حجر في تغلیق التعلیق (۲۱۰-۲۰۹/۳). 

انظر الضوابط التي ذکرها العز ابن عبد السلام للخروج من الاختلاف ۰ في قواعد الاحکام 
الکبری (۳۷۰-۳۹۹/۱) ۰ وانظر التعقبّ عليه في کلام ابن رُشيد السبتي في رحلته : ملء 
العيبة - الاسکندرية ومصر عند الورود - (۲۵۲-۲۵۰/۳) . 

وعامة کلامهیا (وکلام الأصولیین) في الخروج عن الخلاف [نبا هو في الذي يراعيه الفقیة 
الجتهذ خاصة ء لكي يخرج بحکم عام في المسألة ء مراعیّا فيه الاختلافَ وأدلَةٌ الختلفین. ول 
يكن عامةٌ كلامهم عن الخروج عن الخلاف الذي هو الورعٌ وتوقي الشبهات الذي يقوم به 
العامیُ الق والعاكالمجتهدٌ كلاهما . 


T2 


الفصل السادس منهج تعامل عوام السلمین مع اختلاف العلماء 


وقد قال الإمام النووي: «فإن العلماء متّفقون على ا حثٗ على الخروج من الخلاف 
إذا لم يلزم منه إخلالٌ بسنة أو وقوع في خلافِ آخحره( . 

ویروی عن فقيه مصر الامام الليث بن سعد (ت1/5١ه)‏ أنه قال :«إذا جاء 
الاختلاف ‏ أخذنا بالأحوط»”" . 


وقد نقل الإمام الشاطبي عن الإمام محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ھ) أنه قال : 
«فكذلك حقٌّ الله تعالی على العبد ء فیا اشتبه عليه ء مما هو في سعة من تركه والعمل به » 
أو ما هو غير واجب عليه : أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ؛ إذ يزول بذلك عن نفسه 
الشك . کمن يريد خطبة امرأةٍ » فتخبره امرأةٌ أا قد أرضعثْهُ وإياهاء ولا يعلم ها 
من كذبها . فان تركها » أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له ؛ بسبب إخبار المرأة » وليس 


= ولذلك نا ئل الإمام الشاطبي عن مراعاة الخلاف » قال :«مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها 
شأ المجتهدين من الفقهاء ؛ إذ مراعاة الاختلاف إن معناه مراعاةٌ دليل الخالف» حسیبا فسّره 
نا بش شیوخنا ار ومراعاة الدليل آو عدم مراعاته لیس إل معشت الو 2ا 
قَهُمٌ آقوال العلماء » والفتیا بالشهور منها . وليتنا ننجو مع ذلك رأسًا برأس : لا لنا ولا 
علینا؟ء العیار العرب للونشريسي (۱۱/ ۰۱۰۳ ونقله منه د/ محمد أبو الاجفان في (فتاوی 
الشاطبي) من جمعه (۱۱۹). وانظر استشکالات الشاطبي حول مراعات الاختلاف التي یقوم 
بها الجتهدون في الموافقات (۱۹۲-۱۲۱/۱) (۵/ ۱۱۳-۱۰۲ والاعتصام (۳/ 1۵-۵۷). 
وانما نهت على ذلك لكي لا یل تشدیدهم في خروج المجتهد عن الاختلاف (بمراعاة 
دلیله) على خروج المقلّد والعامي منه (علی وجه الورع) ۰ 

)۱( شرح صحیح مسلم للامام النووي (۲/ ۲۵شرح الحديث الذي برقم 44) . 

(۲( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ٦۹۰رقم٦۹٦۱).‏ 
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تَرَوّجُه إياها بواجب . بخلاف ما لو أقدم » فإن النفس لا تطمئنٌ إلى حِلّيةٍ تلك 
الزوجة . 

(قال الطبرى:)فإن قيل : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام » فسأل العلماء 
فاختلفوا عليه : فقال بعضهم : قد بانت منك بالثلاث » وقال بعضهم : ابا حلال» 
غير أن عليك كفارة يمين » وقال بعضهم : ذلك إلى نيته » إن أراد الطلاق فهو طلاق ء 
أو الظهار فهو ظهار » أو يمينا فهو يمين» وإن لم ينو شيئا فليس بشىء . أيكون هذا 
اختلافا في الحكم » كإخبار المرأة بالرّضاع » فيؤمر هنا بالفراق » كما يؤمر هناك أن لا 
يتزوجها ء خوفا من الوقوع في الحظور ؟ أو لا ؟ 

قيل : حكمّه في مسالة العلماء : أن يبحث عن أحواهم وأمانتهم ونصیحتھم ‏ ثم 
يقلد الأرجح .فهذا مكل , والحزازةٌ مرتفعةٌ بهذا البحث . بخلاف ما إذا بحث مثلا 
عن أحوال المرأة » فان الحزازة لا تزول » وان أظهر البحث أن أحواها حميدة”' . فهما 
على هذا مختلفان . وقد يتفقان في الحكم : إذا بحث عن العلماء » فاستوت أحواٹُم 
عنده» بحيث لم يثبت له ترجيحٌ لأحدهم » فيكون العمل المأمورٌ به الاجتناث” , 
کالعمول به في مسالة المّخْيرَةٍ بالرّضاع سواء ؛ إذ لا فرق بينهما على هذا التقدیر.انتهی 
معنى كلام الطبرى . 


( في الطبعة المعتمدة :«غير حميدة» » وهو خطاً يدل السیاق عليه . وصوابها في طبعة محمد رشيد 
رفاك 
(۲) في الطبعة المعتمدة : «من الاجتناب» ء وزيادة «من» تربك المعنى . 


مسا كك 
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(قال الشاطبي:) وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتى : أنه غير ختر » 

بل حُكْمّه حُکُمْ من الْتَبَسَ عليه الأمر » فلم يَدْرِ احلال هو أم حرام ء فلا خلاصٌ له 

من الشبهة ؛ إلا باتباع أفضلهم » والعمل ب أفتى به . وإلا فالترك ؛ إذ لا تطمئن النفس 
إلا بذلك » حسبا اقتضته الأدلة المتقدمة» . 


وشتل العز بن عبد السلام عن الرجل يقف على اختلاف العلماء : هل يجوز له أن 
يعمل بقول من أراد منهم ؟ فقال : « الأولى الاحتياط » بالخروج من الخلاف» بإلزام 
الأشد الأحوط لديه ؛ فان مَنْ عَرَّ عليه ديئه تورّع ... (ثم قال :) ومن الورع أن يختار 
الأورع » ولا يسأل عن دينه إلا من یثق بسعة علمه وتورّعه من التهجّم على الفتيا ۱ . 

کیا أن تقديم الأحوط والأخذ بالحزم ما عليه عموم الناس في الأمر المهم لدم 
من أمور الدنيا» وما زالوا يمدحون المحتاط لكل آمر ذي بال ء ويذمّون المتهوّرٌ الذي 
لا يأخذ للشيء ذي الشأن أَْبتَهِ ولا ید له عَُنَه . وإلى هذا أومأتٍ الحكمةٌ القائلة : 
«من التمس الرَّخْصَّةً : من الإخوان عند المشورة » ومن الأطباء عند المرض » ومن 
الفقهاء عند الشُبْهٍَ = أخطأ الرأي » وازداد مرضًاء ول الوژز»۲۳ . وضم في ذلك 
آمثال سوائر : كقوهم: «اشتر 7 زر لنفسك وللسوق؛ » وقوهم :«من سَلَكَ الجَدَدَلَيْنَ م 
القّارہ'ء و: «من تجتّبَ الحَبار" من العثار؛ . ولذلك جاء في قصّة أحد الأمثال : 


)۱( الاعتصام للشاطبي (۸۱-۷۹/۳) . 

( الفتاوی للعز ابن عبد السلام ۱۷۰-۱٦۹۶‏ رقم۱۱۸). 

(۳) الجالسة للدينوري (رقم ۵۹۲). 

)٤(‏ الجَدَدُ والجادّةٌ متقاربتان : وهما واضحة الطریق . وفي آمثال العامة لدینا في الحجاز: الجادّة 


رف کی 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


أن عبدًا سرّحَ الاشية في غداةٍ باردة » وم یتزود فيها بالاء » فهلك عطشًا » فذهب في 
تفريطه ال القائل: رد عُداة عر عبدًا مِنْ ظَمَأْ . 

وقال شاعرهه”" في مدح الاحتياط : 

قبط الال انس هه ی ماه ورن ال ادہش ز زاد 

واصلاخ القليل يزيد فيه ولا يبقى الکشیژ مع الفساد 
فإذا كان هذا هو شأن احتياط الناس في أمور الدنيا الفانية » فماذا ينبغي أن يكون حاطم 
في الاحتياط لأمور الآخرة الباقية ؟! 

فلا شك (بعد هذه الأدلة الشرعية : النقلية والعقلية) : لن یتأخر أحدٌ عن الاقرار 
بان لاط آول من الترتخص اضارت وأنه ما شی حت الناس علیه» وتذکیرهم 

ومع کل هذا الحثٌ على الأخذ بالاحوط ء والترغیب فيه ء وما يحتاججّه من مزید 
التأكيدٍ عليه = إلا أني لا أزعم أنه واجبٌ مطلق”” » بل الأصل في هذا الورع 
الاستحبابٌ وعدم الوجوب . ولا یکون واجبًا؛ إلا في حالةٍ واحدة لا تتحققٌ إلا 


= ولو طالتٌ » يعنون سلوك الطريق الواضحة خم* من غيرها ء ولو كانت الجادةٌ آطول مما 
سواها. وهو مل عندهم لما شاكله من الأمور . 

. ا حبار : المستنقع من الماء » وما لان من الارض واسترخى » ما یجعل الدوابٌ تتعتع فيه وتعثر‎ (١) 

(۲) هوالشاعر الجاهلي امس الضبَعي ؛ كما في ديوانه (۱۷۳-۱۷۲) . 

(۳) انظر الکلام عن نوعي الورع : المستحب ٠‏ والواجب . في القواعد الكبرى للعز ابن عبدالسلام 
(۲/ ۰0۳۱-۲۳ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۰/ )١57-1١51/‏ . 


۔ ۷۸ے 
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مع اجتماع شرطینء إن اجتمعا صح القولُ بإيجاب التزام الأحوط : 

الأول : إذا لم يطمئنّ قلبُ المسلم إلا بالاحتياط » وإذا كان ظله فی نفسه أنها بغير 
الأخذ بالأحوط ستكون متلاعبة بالدين عاصية بالتحايل عليه . ول ينفع مع هذا 
المسلم في ذلك تخفیف ناصح ؛ ولا تسهیل مُفْتٍ . 

ولا يدخل في هذا من وصل إلى حدٌ الوسواس أوالتنطع » فهذا حارج عن الحدّ 
الطبيعي() . و واجبٌ على هذا أن يقهر نفسّه بقبول نصيحة الناصحین وعلاج الخبراء 
سی جج ی 


و س أو التنطّع . 


والثاني : إذا لم يكن عليه مشقةً تضرٌّه في أخذه بالاحوط » ولا حاجة تحرجه 
وتشعره بالضيق من الحكم الذي احثول فيه أن يكون هو حكمٌ الله تعالى عنده . بل كان 
الأخذٌ بالاشد یسم" عليه » وليس عليه في الْتزامِه تنغيصٌ أو ند » ولا يتكارَةُ بسببه 


)00( می ا ہو میں ا ا 
بالدليل » ولا بقول الاکثر ؛ ولا بزيادة علم الفتي وأمانته ؛ وإن| تنه تبث غالبا بالأحوط » 
وتذهب داتا إلى الأشد 0ص“ "" 
أو التنطّع المذموم والتزمّتِ المكروه » الذي قيل في نصيحة صاحبه : «إن هذا الدين متينٌ ء 
فأوغل فيه برفق . ولا تّبَعْض ال نفيك عبادة الله ؛ فان المُنْمَتٌ [وهو الذي أمات راحلته 
بسبب استعجاله في سفره » فانقطع في الطريق] : لا أرضًا قطع ‏ ولا ظهرًا أبقى» ء وهو 
حديثٌ لم يغبت » فهو حديث الصواب فيه أنه مرسل ؛ كا تجدہ في التاريخ الکبیر للبخاري 
(۱/ ۱۰۳-۱۰۲ ء والعلل للدارقطني (۱۲/ ۳۳۷-۳٣٣‏ رقم٣۳۲۱)‏ (۱6/ ۳۶۷-۳6۱ 
رقم ۳۹۹۳) ء والقاصد الحسنة للسخاوي (رقم 4۳ ۱۰) . ومع ضعف إسناده » لكنه حكمة 
صحيحة دل على صحّتها النقل والعقل . 
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کم الله تعالى . 

بہذین الشرطین يجب ذلك الورعٌ ؛ لأنه یدفع مفسدة» ولا يُحَقَقٌ مفسدةٌ . 

ولو قلت : إن ذلك الاحتياط واجبٌ أيضًا بغیر ذينك الشرطین : ما دام معروفا 
مكانُ الاحتياط في الأقوال المختلفة » فكان العمل با يُمليه الاحتیاط مقدورًا عليه» وم 
يكن فيه مشقةٌ أو عُمْرٌ على العامل بەء بحسب تقديره هو نفشه للمشقة والعسر- لكان 
ذلك وجيهًا”" ؛ لأن الوجوبّ المعلّقَ بعدم حصول الشقة يُشْبِهُ إلى حذ بعيدٍ الوجوب 
الاح ؛ لأن مشقَةً الإلزام زائلةٌ عنه » بتعليق هذا الوجوب على عدم حصول المشقة . 
وکل ما في إطلاق الوجوب اعلق بعدم حصول المشقّة حیذٍ هو أنه يقن مصلحةً 
الإشعار بالتعبّد والانقیاد ِزمَام الشّريعة ء وهي تلك المصلحةٌ الكبيرة التي تُحَقَقٌ 
الخلاص من مفسدة التخیبر التي قدّمنا بها هذا الفصل. وان أمرًا هذا هوشأنه: من 


كونه مق مصلحةً بلا مفسدة (باشتراط عدم حصول مشْفَةٍ منه) » ومن كونه يدرأ 


(۱) ومثال هذه الحالة : أحدٌ كبار الأثرياء » غرضت عليه صفقة تجارية تلف فيها بين ال 
والحرمة » ول يستطع فيها الترجيح (بعجزه عن منازل الترجيح الثلاثة السابقة كلها) » وكان 
ربح هذه الصفقة ربکا تافهًاء لا یم له شيئًا في تجاراته وأرباحه وثروته» ولتفاهة هذا الربح» 
فلربیا لم يكن هذا التاجر لیلتفت إلى هذه الصفقة ‏ حتى لو كانت مباحةً بالاتفاق = ألن يكون 
حینثلٍ من السهل عليه جذّا الأخذُ بقول الحرُم » والکف عن تقحُم هذه الشبهة ء التي قد 
تصيبه في مقتل من ورعه » ليتجرأ بعده على الحرام الصريح › خاصة إذا كانت درجة الإغراء 
فيه آشد . 
ما آحوجنا إلى إعانة الناس على معالجة قلوبهم » وإلى مناصرتهم على سد منافذ الشیطان 
والشهوات عليها! من غير تضييق عليهم ء ولا تشديد . 


نے میا 
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مفسدة (هي مفسدةٌ التخيير التي تؤدّي إلى اضطراب النفس وعدم اطمثنانہا وشعورها 
بالانفلات من رِبْقَةٍ التكليف والتعبّّد) = لأمرٌ یستحق إيجابّه ؛ سياسةً وتحقيقًا 
للمصلحة العامة . 

ومن التوجيهات التي ذُکرت في إيجاب الاحتياط : ما كان قد ذكره نجم الدين 
الطونی (ت٦۷۱ھ)‏ ء حيث أورد حدیت النبي كله : (البرٌ خسن ا شلق وَالإِنْمُ ما حاك 
في صَدْرِكَ » وَكَرِهْتٌ أن يَطّلِمَ عليه الناس» وما في معناه من الأحاديث » ثم قال: 
نہ ولس ا وہ جو مو 
«وَالإنْمٌ ما حَاكَ في صَذرك؛ یقت یقتضی أن الأمور المشتبهة ام ؛ لأنها تحيك في النفس 
٤‏ امن الك الشبهات اتب دینه وجزخه» ٔ ابا 
ليست إتا ء ونیا شرع اجتنائها ورعًاء کیا مر . فقد اجتمع فيها مايدلٌ على أنها إثم» 
وأنها ليست بإثم » وهو عینُ التعاژأض . 

ویجاب عن هذا بوجهين 


أحڈہما : لا سل أن قوله «فمن اتقی الشبهات استيراً لدينه وعرضه» يقتضي أنها 
ليست إثمً ؛ لأن الاستبراء للدين والعرض واجبٌ ء واتّقاء الشبهات طریق الیه» 
والطريق إلى الواجب واجب . فاتقاءٌ الشبهات واجب ء فملابستها إثم . 

الوجه الثاني : سلّمنا أن حديتٌ النعمان يقتضي أنها ليست إثما ء لكنه محمولٌ على 
ما إذا مت الشبهة » فييني على أصل الحل » ویجتنب محل الشبهة ورعًا . وحديتٌ 
وابصةً محمولٌ على ما تردّد في الصدر لقوّة الشبهة ومگٹھا من النفس » فيكون إثمَ) ؛ 
أخدًا بظاهر قوّة الشبهة . ویکون من باب ترك الأصل للظاهر » أعني أصل ا حل 


مر دے 
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لظاهر الشبهة وتمكّنها . ويزول التعارض)”" . 


وستجد في هذا التوجيه ما ينفع في قبول التقرير الذي قدمته به ؛ لأنه توجية يؤكد 
على علاقة طمأنينة النفس وعدمها بالإيجاب وعدمه . 


فإذا لم يتبيّن للمسلم موطنْ الاحتياط في الأقوال المختلفة : أو تبون له ذلك ؛ لكنه 


كان عليه فيه مشقة وضِيقٌ = انتقل إلى المنزلة الأخيرة » والتي لن يحتاج بعدها إلى منزلة 


آحری : 


المنزلة الخامسة (والأخیرة) : ال خذّبالایس والاسهل عليه من آقوال أهل 
العلم. 

ولا شك أن الشريعة الاسلامية شريعة الیسر والسماحة» وأن رفع ا حرج وعدم 
التضییق على الناس أحدٌ أهمّ مقاصدها وأجلى محاسنها . 

قال الله تعالى رید نکم لسر ولا بريد بكم منم 4 [البشرۃ ۱۸۵], 
وقال سبحانه یڈ انان توف عنکم وق لانن صَعِيفًا 4 [الساء: ١‏ ], 


وقال کا «إمَا بريد أله یسل عبنم من حرج ولكن برد هرک ولمم ممه 
یک مَلََکمْ کوت 4 [المادة:٠]‏ » وقال عر من قائل هو کم وماخ 
مک في الین من حرج #المج: ۷۸]. وقال تبارك اسه کا کیف ال تفا ولا 


وُسَعَها 4 [ابنر:*0]. وقال ك عن رسو له يق وما لكك إلا رة یرت 


. )۲۱۰-۲۰۹( التعيين في شرح الأربعين للطونی‎ )١( 


دو سس + 


الفصل السادس منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء 
صصح سح سو سج سس سح سر سج جب د جو اا د 


الأنبيباء:0٠].‏ ولا أثنى اللہ تبارك وتعالى على هذه الأمة بالوسطية في قوله 
عر شسانہ ا ود جَعَلتَکم مه وسا لِنَووُا شَدَآة عَلَ الاس ويكوت ارول 
عَم کہ یا پ14بئرۃ 2116 فشر اللبی و الوسطيّةٌ بقوله :«عدلا»”" . 


وعن آم المؤمنين عَإِئِشَّة فش وف فقس » قالت 0 
که ار إلى رفن" الحَبَّسَةِ » حتی كنت التي لت فَائْصَرَ 2 
وقال رسول الله و یمد مَئِذ:الِتَعْلمَمَهُودُ أن في دیا فُسْحَةَ ؛ از 1 


سر ےی ہے واس ۳ 
: 000 
- 


وقال يكل أيضًا : « ان الدین یر » وَلَنْ یماد الدّينَ أحَدٌ إلا عليه ؛ مَسَدّدُوا » 
وَقَارِبُواء وَآبیژوا+“ 
ا 


سره إن یر دینکم سره » إن یر دییکم یرہ“ . 


. )41۸۷ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) الرْفنْ : الرقص . كا في النهاية لابن الأثير (۲/ ۳۰۵). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (رقم٤‏ ۰۲6۸۰ ٥۸۸٥۲)ء‏ بإسنادٍ حسن . 
وله شاه من حديث ابن عباس قت : أخرجه البخاري معلعا في صحيحه : کتاب: الایمان» 
باب (۲۹) : الدين یسر )١17(‏ ء ووصله هو في الأدب المفرد (رقم ۲۸۷) ء والإمام أحمد 
(رقم۲۱۰۷)ء وانظر تغليق التعليق لابن حجر (۲/ )47-4١‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (رقم۳۹). 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم ۱۸۹۷ء )۲۰۳٣٤-٣۰٢٣۷‏ ء بإسنادٍ جيد » كما قال العراقي في 


TALS 
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4 
ئشة 


وعن عاس فت ء أنها قالت: «ما خر رسول الله بل بين أ مین + إلا أذ 
یس رها ما يَكُنْ إا . قن كان إن » كان أَبْعَدَ الناس منه»”" . 


وني حدیث أبي موسى الأشعري ط44 ء أن النبي ية بعثه هو وَمُعَادً بن جَبَلٍ 
إلى اليّمَنِء فقال : سرا ولا تسا وبا ولا مرا . 

وأنبّهُ هنا : أنه لایصخ الاستدلال في هذا السياق بأحاديث استحباب إتيان 
از خص ‏ كقوله لا : «إن الله يحب أن تُؤتى رُخصّه » كما يحب أن تُڑتی عزائف؛” 
لآن القصود بالر حصة الواردة في هذا ا حدیث وأشباهه من النصوص هي : 
الوّحَصٌ الثابتةٌ في نصوص الوحيين » کافطار السافر وقَضْرِه الصلاةٌ ونحو ذلك » من 
تسهيل الله تعالى على عباده في القرآن والسنة . أما اختلاف العلماء ء والذي أطلق على 
بعض أقواهم فيه وف الرّحَصِ أيضًاء فليس هو الراد بتلك النصوص ؛ لأن 
اختلافَ العلاء وّحَصَهھم ليس هو زخص الله تعالى”” . 


= تخريج الإحياء (رقم ۳) . فيه رجاء بن أبي رجاء الباهلي البصري : لم ينفرد ابن حبان بذكره في 
الثقات » بل قال عنه العجلی :«بصري تابعي ثقة» . فانظر : تعجيل النفعة لابن حجر 
٦١٥ /١(‏ رقم۳۱۸)ء ومعرفة الثقات للعجلي (رقم 40۷) . 
وللحديث شاهدٌ عند الإمام أحمد (رقم ۰۱۹۳ بإسناد نافع للشهادة والتقوية . 

. )۲۳۲۷ أخرجه البخاري (رقم ۰۷۸۰۰۲۱۲۰۳۵۲۰ *5801)) ومسلم (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (رقم۰۳۰۳۸ ۰۳4۲-4۳۶۱ ٦٦٦٤١‏ ۷۱۷۲) ۰ ومسلم -۱۳٣۸/۳(‏ 
۹ء رقم۱۷۳۳). 

(۳) حدیث صحيح ء وسبق تخريجه (۲۷۱). 

(4) وقد سبق أن نقلتٌ كلام أحدٍ الأئمة في بيان هذا الفرق (۸۰) . 


مكلك 
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وهذا يعني أنه لا يصح أيضًا بأن أظنّ اختلاف العلیاء في تفضيل الأخذ بالرخصة 
أو الأخذ العزیمة!' أنه ما يدخل في هذا السياق ؛ لأن اختلافهم هذا هو في الرخصة 
الشرعية الواردة في النصوص » وليس في الأقوال المختلفة من أقوال العلماء . 


ومن مثل نصوص التيسير الصريحة السابقة تلك » ومن استقراء أحكام الدين 
كله حرج علماء الإسلام بقاعدة «المشقة تجلب التيسير» » وقاعدة «إذا ضاق الأمر 
اتسع» » ونحوها من القواعد الكلية التي یبنون عليها استخراح الأحكام وفهم 


)١(‏ الصواب في هذه المسألة (إن شاء الله) أن أمر التفضیل فيها ليس على إطلاقه ۰ فقد تكون 
الرخصة الشرعية (من رخص الوحيين) أحيانًا أفضل ؛ وقد تكون العزيمة الشرعية أفضل . 
ومرجع ذلك إلى لین ختلفین : 
الأول : تشر تحمّلٍ مشاق العزيمة أو زوال مشافها التي كانت سببّ الترخيصء أو عدم ذلك. 
فعند التيسّر أو زوال المشاق تكون العزيمة أفضل » وإلا فالرخصة . 
الثاني : اختلاف الناس من جهة ما يصلح قلوبهم ويقوي إيانهم » فمن الناس من لا يصلح 
قلبه ولا يزيد إیمانه ؛ إلا بان یت بتحمّل المشاقٌ في سبیل تحقیق عبودیته لربّه » ولو لم بضع 
الشرغ له حدًا في ذلك » لأهلك نفسه . ومنهم من لا يصلح قلبه ولا يزيد إیمانه ؛ إلا بالتوشع 
في فُسْحة الشرع » وبالتحبّب إلى ربّه بلذّة الشكر على النعمة . 
وقد يجتمع في الأمر الواحد النظران على تقديم الرخصة . أو على تقديم العزيمة = وعندها لا 
إشكال في معرفة الأفضل . لکن إن كان النظر الأول یقدم الرخصة ‏ والثاني يقدم العزيمة › 
أو العكس = هنا حصل التردّد » والحَكَمٌ هو المَرْءٌ نفسّه » والأوْلَئ به حينها أن ينظر : آي 
الأمرين (من الرخصة أو العزيمة) يجد أنه أصلح لایمانه وأقوى ليقينه » فهو الأفضل ؛ لأن 
هذا النظر هو مرجع كل الأوامر الشرعية ء وهو مناط التفضیل فيها . 
وانظر : وجها آخر للتفضيل في القواعد الکبری للعز ابن عبد السلام (۱/ )۳٦۹‏ . 
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نصوص الوحي واستنباط مقاصدها وعلل أحكامها”" . 

وقد تكلّم الامام تقي الدين السبكي (ت٢٦٥۷ھ)‏ عن الموقف من التتقّل بين 
المذاهب والتخيّر من أقوال العلاء » مبيّتا خلال ذلك ضوابط الأخذ بالأيسر من 
اختلافات العلماء ء فقال :«المتعبّدُ بمذهب الشافعى أو غيره من الأئمة » إذا أراد أن 
يقلّد غيرّه في مسألة » فله أحوال : 

إحداها : أن يعتقد (بحسب حاله) رُجحَانَ مذهب ذلك الغير في تلك 
المسألة = فیجوز » اتباعًا للراجح في ظنه . 

الثانية : أن يعتقد رُجحان مذهب إمامه » أو لا يعتقد رجحانًا أصلا ء ولكن في 
كلا الأمرين (أعني اعتقاده رُجحانَ مذهب إمامه وعدم الاعتقاد للرجحان) یقصد 
تقلیده احتياطا لدینه*؟ = فهو جائز أيضا . 

الثالشة : أن يقصد بتقليده الرخصة فییا هو محتاجٌ إليه » لحاجة حاقَّةٍ لحقته : 
أو ضرورة أرهقته = فيجوز أيضا ؛ إلا أن يعتقد جحان إمايه » ويعتقد تقليدَ الاعلم 


فيمتلع زهو مت الأول گرا٣‏ 


)١(‏ انظر لاستکمال بیان جوانب التيسير في الشريعة: كتاب رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية: 
للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد . الطبعة الثانية : ؟51 ١ه‏ . دار الاستقامة . 

(؟) يعني أن الأخذ بالأحوط والأشد ورعًا لا بحتاج إلى ترجيح أصلا . 

(۳) يرى الإمامٌ السبكي هنا أن الأخذ بالرخصة لمن كانت تلحقه مشقةٌ من الأخذ بالأشد (بهذا 
الشرط) جائرٌ حتى ولو كان الأشدٌ ارجم عنده من جهة أعلمية وأفضلية صاحب القول 
الأشدّ . وهو قد رجح هذا القول مع ترد ظاهر في كلامه ء لما ذكر القول بعدم ال جواز ء ثم ۸ 


Ts 


الفصل السادس منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء 
جپیسسس_پٹسسسسسسسہ٤ہجججتب‏ جحتسصسححسحچجب----ص:ت رت سس | 

الرابعة : أن لا تدعوہ إلى ذلك ضرورةٌ ولا حاجة ء بل جرد فصي الئخص »من 
غير أن يغلب على ظنه رُجُحانّه = فيمتنع ؛ لأنه حينئذ متبعٌ هواه » لا للدین . 


الخامسة : أن يَكْثْرَ منه ذلك » ويجعل الباعٌ الرخص نید = فيمتنع ؛ لما قلناء 
وزيادةٍ فُحْشِه . 


السادسة : أن يجتمع من ذلك حقيقة مركّبةٌ ممتنعةٌ بالإجماع = فی 0 


السابعة : أن يعمل بتقليده الأول » كالحنفي يدعي بشفعة الجوار» فيأخذها 
بمذهب أبي حنيفة » ثم تستحق عليه » فيريد أن يقلّد الشافعي » فيمتنع منها = فیمتدع ؛ 
لتحقق خطته : إما في الأول وإما في الثاني ء وهو شخصٌ واحدٌّ مكلف . 


وهذا التفصيل » وَذِكْرٌ هذه السائل السبع » حسب ما ظهر لنا»”" . 


= يرد القول بعدم الجؤاز إلا بوصفه أنه صعب . 
ولا أدري ما هو وجه الصعوبة فيه ؟! مع أنه هو نفسه قد أجاز للعامي الترجيح » كما تراه في 
كلامه عن ا حالة الأولى من ا حالات التي ذكرها ء ما يدل على أنه لا (شکال عنده في صحة 
اعتماد العامي على ترجيح نفسه من بين أقوال العلیاء . 
والمسألة خلافيةٌ کی قذمنا به هذا الفصل ‏ وقد ذكرنا في سياق المنازل الخمسة التي رتبناها أدلَةً 
اختیارِ ترتيبها ء بها أرجو أن يكون أوضح وأرجح من هذا الترجيح المتردّد من الإمام السبكي» 
والذي قد خالفه عليه غیژہ من الائمة . 

(۱) مثل أن يدعي رجلٌ النكاح بغير إذن ول ولا شهادةٍ للشھود ولا إعلانٍ للنكاح ء بل بلا رضا 
البكر أيضًا = فهذا زنا صریح واغتصاب » لأنه جَمّعَ من صور اختلاف المذاهب ما لا يقول 
به أحدٌ » ولن يقول به عالم ولا عاقل!! 

(۲) فتاوى السبكي (۱8۷/۱) ء بتصرفي يسير واختصار وتصحيح من نقله في البحر المحيط 


لے 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


وهذا كله یبن صحة الأخذ بالأيسر عند حصول المشقة ء وأن ترجيحَ الأيسر على 
الأشق مبنيٌ على تلك الأدلة التي تجعل الیَرَ هو الأصل في الأحكام الشرعیةء وبذلك 
يكون هو الأرجحَ عند الاشتباو وعدم التبِيِّنِ . ولولا ما ذكرناه سابقًا من مسوّغات 
تقديم الاحتياط ؛ لَكَانَ الأيسرٌ أولى 7 بذلك التقديم . 

ولكن على المسلم في هذا الموطن أن يراجع نفسّه » وأن بحاسبّھا بصدق » مكاشمًا 
ها ء وبالعًا منها حقیقةً اعتقادها : هل كان قد عجز عن المنازل الأربعة السابقة كلّها 
حقا ؟ أم أنه تشهّى الأيسر وأحبّ الأشهى إلى نفسه » فتعجّلٌ من غبر نظر منه لُوجب 
تديْيِه » أو تغافل عن الادلة والمرجَحاتٍ الظاهرة له حبًا في اتباع شهوته ؟ فان كانت 
۳0ئ9 
النازل ء من أنه يتعامل مع علام الغيوب سبحانه . فلا يتفع لديه إلا الصدق مس 

کک بیع دود منم کم کت ری ين یھ الک کی بآ ی الا 
عورش عن توت و ی 46 الاندة: ۱۱۱] . 

ومن وجدّ نفسه غالبّا ترجع إلى الأیسر ‏ وکان في غالب اختلاف العلماء آخدًا 
بالأخف عليه » يقفرٌ (في الاکثرمن ن آحیانه) منازل التعامل مع الاختلاف إلى آخرها - فهذا 
عليه من واجب التدقيق على نفسه ما ليس على غيره ؛ لأنه ليس من المقبول أن يكون 
مثلّه قد عجز في عامة السائل عن الأخذ بمنزلة من منازلها الأربعة الأول ء مع سعة 
سس ل ل العقلية والعلمية. 


.)۳۲۳/٦( للزركشي‎ = 


الفصل السادس منهج تعامل عوامٌ المسلمين مع اختلاف العلماء 


فكثرة أخذٍ المَرْءِ بالأيسر قرينة على عدم التزامه بہذہ المنازل على وجهها 
الصحيح ء وغلبة ذلك عليه يشهد لضعف منهج سَيْرِه عليها .. بشرطها . فعليه أن 
يعيد النظر في ها ء وفی طریقة تعامله مع رهق وفي استحضاره اطلاعّه عل قليه !ا 

هذه هي المنازل الخمسة التي ينبغي أن يتعلّمها المسلمون» وأن يُشيعها الفتون . 
لكي يحسنوا التعامل مع الاختلاف » وحتى لا یتعزضوا لأخطار إساءة التعامل معه » 
والتي ذكرناها في مقدمة الكتاب وفي فاتحة هذا الفصل . 

ولیس من الصعب تعلّمُ إجمال هذه المنازل » ولا من العسير حفظّها على عموم. 
السلمین. فهي منازل خسة يمكن حفظها کم يحفظ المسلمون أركان الإسلام الخمسة. 
فيقال لهم : الترجيح من بين اختلاف العلماء العتبرین حسب الترتيب التالي : 

۱- آنا يرجه الدلیل . 

بأ باعل سیون 

۳- ما قال به الاعلم والأتقى . 

. الأخذ بالأحوط‎ -٤ 

ه- الأخدٌ بالایسر . 

فیا الصعوبة في إشاعة هذا المنهج ؟! 

فلو توت مناهجٌ التعليم تعليمّهاء ولو كتبت على لوحاتٍ تعليمية وشت في 
الساجد والمجامع ا مناسبة » ولو تبتتها القنواتٌ الفضائية على هيئة مُسْتّج إعلامي 
شس نمط الفواصل اوعدت والدهایات التجارية» وفيآثناء برامج انا 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


مثلا = لوجدت صغارٌ المسلمين يحفظونها ويعرفونها قبل كبارهم ! 

بل یمکن اختصار هذه المنازل الخمسة إلى ثلاثة : 

المنزلة الأولى : الترجيح بالدلیل إن علم » فإن لم يمكن . 

الثانية : الترجيح بين الأقوال بأي مرجَح آخرء فان لم يظهر له وجه الرجحان » 
انتقل للمنزلة الثالثة والأخيرة . 

۱ الثالثة : التختر بین الأقوال ء فإن أخذ بالأحوط فهو أفضل . 

غير آني لا آرجح هذا الاختصار ؛ لا بينته عند ذکر کل منزلة من المنازل السابقة . 
لکنه خيرٌ من بقاء الناس بلا منهج يتخبّطون » وبين اختلافات العلماء يتحيّرون . 

إنها دعوة لذور الافتاء وهيئاته وجامعه في بلاد السلمین بحل هذه العضلة التي 
أشكلت على عموم السلمین ‏ بأن يُنقذوا المسلمين من سلبيات الاختلاف » التي 
ظهرت أخطاڑھا وبدأت تبدو مفاسڈھا واضحة للعیان ؛ بسبب عدم معال حة بعض 
قضاياه » أو لعدم قيام أساليب العلاج الموجودة بحاجة المسلمين الواجبة . 


وهذا هو آخر فصول هذا الكتاب » أسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين . 


٭ والله أعلم ٭ 


O‏ رت 


تح 
حجں اھے اوی 
هه 22 ب روعسی 


الخجالمسة 


الشانمسة 


آهم نتائج الکتاب : 

. أن الاختلاف واتعٌ حتميٌ وفطري , وأن أصله مشروع‎ -١ 

- أن للاختلاف أسہابًا بين أنه قد بحدث :ما لعمق المسألة التي اختلفٌ فيها 
غ ےت 
تفكيرهم وطبائعهم » وإما لاختلاف تصوّراتهم عن الوقائع والأعيان التي تَُرّلُ 


الأحكامٌ عليها . 
۳- لیس الاختلاف بالدال ضرورةٌ على ضعف علم المختلضين : ولاعلى عدم 
انضباط علمهم › ولا على نسبيّة الحق 


4 - أن الاختلاف في الشريعة منه ما هو اختلافٌ معتبر » وغيرُ معتبر . 
-٥‏ لاعتبار القول وسواغه شروط خمسة» مرجعها إلى ثلاثة آمور : 
أذ بكرن الٹرل هارا فق ال حل نتشاد 
٠‏ وأن لا يكون قوله غالا لدليل ثابتٍ واضح القطعيّة في دلالته : (فلا الف 
العام + ولا خرج عن مجموع آقوال السلف» ولا انف دلیلا فا راض 
القطعية في دلالته) . 


٭ وأن یکون صادرًا عن أصل معتر 


اختلاف المفتين والموقف الطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


: الموقف من الاختلاف السائغ‎ -٦ 
. ٭ الترجيح فيه ظنيٌ غالبًا ء وان فطع به أحيانًا» فلا يكون واضح القطعية‎ 
. ٭ هو اختلاف مباخ‎ 
٭ لا يجوز انکاره ؛ ولا الزام أحدٍ بترکه » ولا منعه » ويجوز الأخذ به اجتهادا أو‎ 
. تقليدًا » ويجب أن يُراعى بعد الوقوع فيه ء ولا نمض الحکم به‎ 
٭ لايحق لاحد أن ينكر على الآخذ به اجتهادًا ولا تقليدًا » ولا أن يناصحه على‎ 
معنى الانکار ولا الالزام بترکه . لکن يُستحبٌ التناقش فيه بين العلماء على‎ 
. معنى التباحبٍ واستثارة الفوائد‎ 
. ٭ لعامة ذلك استثناءات » هي خلاف الأصل فيه‎ 
: الموقف من الخلاف غير السائغ‎ -۷ 
. ه الحكم فيه واضح القطعية بتصویب قول وتخطيء قول‎ 
. ٭ هو اختلاف حزم منوع‎ 
٭ يجب |نکاره ؛ والتحذير منه » وینقض ا حکم به » وجب على الحاكم منع‎ 
. إعلانِ الأخذ به اجتهادًا أو تقلیدًاء ما دام منع إعلانه مقدورًا عليه‎ 
٭ نکر على القائل به ء مع وجوب الالتزام بمرتبة الإنكار التي يستحقّها صاحبه:‎ 
بمراعاة درجة إعذاره » ومكانته في العلم والفضل ؛ فلا يلزم من الإنكار عليه‎ 
. إسقاطه والتحذير منه‎ 


٭ لعامة ذلك استثناءات ء هي خلاف الأصل فيه . 


الخائمهمعة 


۸- الذي لا يستحقٌ الاستفتاء واحذٌ من ثلاثة : 
« الجاهل (من كان خطؤه غالبًا على صوابه) . 
٭ الفاسق (من ارتکب كبيرة » أو آتی من الصغائر ما يصل إلى حذ الكبيرة في 
الدلالة على الضعف الشديد في التديّن) . 
٭ من كان له أصلٌ يخالف أصول أهل السنة في مصادر التلقي ومنهج الاستنباط 
» أذى به هذا الأصل إلى أن يكون خطؤه أكثرٌ من صوابه . 
۹- حاجة المسلمين الماسة إلى وضع منهج لتعاملهم مع الاختلاف › وخطورة 
عدم وضع هذا المنهج . ۱ 
۰ - ضرورة |شاعة منهج الترجیح من بين اختلاف العلماء المعتبرین حسب 
الترتیب التالي : 
٭ ما یرجحه الدلیل . 
٭ ما علیه الجمهور . 
٭ ما قال به الأعلم والأتقى . 
٠‏ الأخذ بالأحوط . 


۰ الأخدٌ بالأيسر : 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


> التوصیات : 

-١‏ إشاعة روح التسامح مع فكرة الاختلاف ‏ وأنه لا د من الاقرار بضرورة 
التعایش معه ء على أنه واقع قدريّ ء ومنه ما هو شرعي . 

۲- تنظیم علاقة الناس بالاختلاف » من خلال ذکر الطرائق المتعدّدة للتعامل 
معه والتي |نما تعذدت بسبب تباین آنواعه ودرجاته . 

۳- |براژ مرجعیة الافتاء » وأا لعلماء الشريعة التخصصین وحدهم » دون من 
سواهم . من خلال إظهار عظمة علوم الشريعة وتناهي عمقها ء وأن اختلاف علمائها 
فیها وقع لاسباب طبيعية » لا لنقص علم الختلفین » ولا لضعف انضباط علومهم ‏ 
وأنه کاختلاف علماء بقية العلوم . 

4 - ضرورةٌ ضبط الاختلاف (لا منعه) ؛ بأن نسمح بالاختلاف السائغ» ولا 
نسمح با خلاف غير السائغ . من خلال بیان ضوابط سَواغ القول » والتعاون على 
التزامها في محاكمة أي اختلافِ وقع » أو سيقع . ۱ 

: وجوب تحكيم الشرع (نقله وعقله) في موقفنا من الاختلاف بقسميه‎ -٥ 
السائغ وغير السائغ . وأن يكون العلماء قدوة للناس في هذا الجال » ليتأدب الناس‎ 
. بأدب الاختلاف عمليًا‎ 

-٦‏ مع الحاجة البالغة للأمة إلى جود عددٍ كبير من المفتين المؤهّلين : يجب علينا 
توسيعٌ دائرة الإفتاء لكل من تحققت فيه شروطّه » وعدم محاولة احتكار الفتاوی في: 


ذوي المناصب الدينية » أو أصحاب الشهادات » أو مذهب فقهى دون مذھب ؛ أو في 


الخات هة 


طائفة دون طائفة ء أو في إقليم دون آخر ؛ ما دام یوج نی غيرهم من هو أهل للإفتاء 
واجتمعت فيه شروطه . 

۷- دعوةٌ دور الإفتاء وهيئاته ومجامعه في بلاد المسلمين بحل معضلة اختلاف 
المفتين التي أشكلت على عموم المسلمين , بأن ينقذوا المسلمين من سلبيات الاختلاف» 
التي قد ظهرت أخطاڑھا وبدأت تبدو مفاسڈھا واضحةً للعيان ؛ بسبب عدم معالجة 
بعض قضایاه ‏ أو لعدم قيام أساليب العلاج الموجودة بحاجة ا مسلمین الواجبة . 


هذه هي أهم نتائج هذا الکتاب » الذي لا حرمني الله آجره ؛ ولا منع عموم 
المسلمين من الإفادة منه . 


والله أعلم . 


أحمدُك ربّي على ترا عظيم إِنْعَامِك ہ وأستغفرّك على تقصيري في حمّك » 
وأسألّكٌ دواع حِمْظِكِ وعنايتك ؛ فأنت من لا یأس من رَوْحِه » ولا قنوط من رحمته . 
فالعاجرٌ من لا يكون طمعُه فيك ربي بقدر عظيم ملك وکمال جُووك ؛ وكلنا عاجرٌ . 
وافالك من یل عصیائه خوقّك على رجائك ؛ وکلنا مالك ؛ لولا رثك وهدایثك. 
والمنبودٌ من کل موجود من لا يشتاق لقاك با لك ربّنا ؛ فاللهم زذتا َوْكًا إليك ء 


حتی یکون لقاؤك أحبٌّ إلينا من الدنیا وما فيها . 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


وأصلي على قدوة المؤمنين وحبیب قلوبهم التقيّة » وقائدٍالغُرٌ المحجّلين من هذه 
الأمة المحمدية » وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد البريّة . من طاب ذْكْرّه في كل ساعات 
اللیل والصباح » من ری عطرّه في كل مكان وفاح » من قام آمژه في هدايةٍ الناس إلى 
الفلاح والنجاح . فاللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته »كما صليت على 
آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته » كما بارکت على آل إبراهيم » 


إنك حميد مجید . 


جی 9ے جنیں يَ 
کے جن سم ہے 
اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين مدلحق 


ملق 
الجواب عن مخالفة التکلمین منهج المحدثين 
ف قبول السنة وردها 


سبق أن قررتٌ بأن التکلمین کانوا موافقین للمحدئین في منهجهم التقدي 
وذکرت الأدلَّةَ على ذلك . 

فان قیل : فما تقول في بعض تقریرات التکلمین التي تالف منهج الحدئین؟ 
کبعض تقریراتہم في باب السنة من کتب آصول الفقه التي تخالف ما كان عليه منهج 
المحدّثين”"» ومن مثل تأصیلهم لرذ آخبار الآحاد في آبواب العتقد؛ بحجة أنها ظنيةٌ لا 
تلبت الیقینیٌ ؛ آفلا يعارض ذلك دعواك التي ادّعیتَ فیها بأن المتكلّمين موافقون على 


كفاية منهج الحدئین ؟ 


.)۱۲۲-۱۱۸۰۱۰۷-۱۰۰( انظر ما سبق‎ )١( 

(۲) انظر أحد الأمثلة على ذلك في کتاب شرح علل الترمذي لابن رجب (1۲۸/۱) . 
كا أن في کلام أبي الظفر السمعاني السابق ذکره (۱۱۳-۱۱۱) بیائّا لامثلة آخری من هذه 
الانتقادات التي أخذها السمعاني على أبي زيد الدبوسي لمخالفته کلام هل الحديث في تقریر 
أصول الحديث . 
وانظر أيضًا النقد الطوّل للأصوليين على خالفتهم منهج المحدثين في بعض مسائل المصطلح في 
كتاب المنهج ا مقترح للشريف حاتم العونی .)۱٦۹-۸۰(‏ 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


والجواب عن هذا الاستشكال من خمسة وجوه : 

الأول : أما ما ذكرٌ من خالفة المتكلّمين للمحدّثين بالأمرين اللذين سبقا لا 
ينه بدفع ما تقدّمٌ من تسليم المتكلّمين وتقليدهم لنهج المحدّئين » ومن الإجماع بأن 
الأمة على مدى أربعة عشر قرنًا لا تعرف أصح من كتابي البخاري ومسلم المُحَدَئَيْنِ » 
وبعدم وجود کتاب أصح من کتابیھ| ..ولو بمجرّد الدعوى!! 

فان كان عند المتكلّمين منهج يخالف منهج المحدثين في نقد السنة ء فلماذا لم يطبّقوه 
في الواقع » ولو بجمع كتاب يضم عشرة أحاديتٌ أو بضع عشراتٍ من الأحاديث التي 
تصخ زفق منهجهم ؟۱ فا متا شر رہ ااا بطبوا ذلك النهخ لکل 
قط ..ولا مرّةٌ واحدة ؟!! 

الثاني : أن التکلمین لو خالفوا المحدّثين في منهج نقد السنة فان خلافهم هذا 
سیکون غير معتبر ؛ لأنهم لیسوا من أهل العلم بعلم الحديث » والشرط الأول لاعتبار 
القول (أيّ قول) أن يكون صادرًا من عالم بولیه". 


)١(‏ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (۲۷۷/۸) : «وغذا نجد 
جمهورٌ أهل الكلام من أبعد الناس عن معرفة الحديث وأقوال الصحابة » ويذكرون أحاديث 
یظنونہا صحیحةً » وتكون من الموضوعات الکذوبات ‏ وأحاديثٌ تكون صحيحة متلقاةً 
بالقبول » بل مجمعًا على تلقيها بالقبول وصحتها عند علماء هل الحديث» وهم یکذیون بہا ء أو 
يرتابون فيها» . 
وهذا لا أذكره احتجاجًا بمجرّد كونه كلامًا لابن تيمية » ولكن لأن فيه استدلاله عليه بواقع 
كتب المتكلمين الشاهدة با قال . 
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ولا يشك من له آدنی اطلاع على العلوم الاسلامية وأهلها أن المتكلّمين کانوا 
منشغلین عن مارسة علوم السنة » بل عن التوشع في روايتهاء وعن التعزف على رُواتها 
وعلى مراتبهم من القبول والرد ء ولم يكونوا معتنین بالفحص عن علل الأخبار الجليّة › 
فضلا عن الخفية . فکیف يكون لهؤلاء احق في معارضة المحدثين في علمهم » الذي 
أفنوا آعمازهم فيه : فقاموا بجمع السنة ودراستها والتبّت لها والدفاع عنها ء وأبدعوا 
في ذلك من العلوم الجليلة والأصول الكثيرة ما دهش العقول وير الألباب ؟!! 

ويكفي ما يدل على ضعف علم المتكلمين بالحديث تصریٹھم بأنهم مقلّدون 
لأهل الحديث » كما سبق" . ويدل على ذلك أيضًا واقمٌ كتبهم الدالة على ضعف 
سض اضر تقد ال وليين ق ها ج عن حدر عون ا تلم 
لبعضهم » ككون بعضهم من كبار الفقهاء وجلّة الأصوليين ؛ كا لم بحط من قدر بعض 
المحدّثين نقص علمهم بالفقه . 

ولا ينبغي أن يضطرّنا أَحذ للاستدلال بغیر ما سبق على أن المتكلمين ليسوا من 
أهل العلم بنقد السنة ؛ لأن من أفنى عمره في تحصيل العلوم التي آفنی التکلمون 
أعمارهم في تحصیلها » لا يمكن أن يجمع إلى ذلك نقد السنة الذي أفنى أئمة المحدثين 
فيها أعمارّهم أيضًا . 

فان اضطرّنا أحدٌ إلى ذلك قلنا له : هذا الإمام الغزالي (ت5 ٠‏ 5ه) وهو من هو في 
الفقه وأصوله وفی العلوم العقلية » يقول عن نفسه في أحد كتبه : «وبضاعتي في 


.)۱۰۵( انظر ما سبق‎ )١( 
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الحديث مز جاة»() ؛ وكتابه (إحياء علوم الدين) شاهدٌ على ذلك أوضح شهادة؛ لكثرة 
ما فيه من الضعیف والباطل والوضوع وما لا أصل”" . ۱ 
(ت ۱۲ ۵ه) :ما وقته » ومن تُغني شهرته عن ذکره ... وکان قلیل الرواية للحدیث؛ 


مُعرضا عه" . 
ذکائه وإمامته في الفروع وأصول الذهب وقوة مناظرته » لا يدري امحدیث كما يليق به : 


)١(‏ هذا ما قاله الغزالي عن نفسه ‏ في کتابه قانون التأویل (۱۳۲) » ونقله آبو بكر ابن العربي 
(ت۳) ۵ه) عن شيخه الغزالی » أنه سمعه بقول ذلك ہ كا في کتابه العواصم من القواصم 
(۱۳)ء مع ملاحظة حاشية المحقق » وموازنته با نقله شيخ الإسلام عنه أيضًا في درء تعارض 
العقل والنقل /١(‏ 0) . 

(۲) وهذا تاج الدين السبكي مع عظيم تعظيمه للإمام الغزالي وقوة دفاعه عنه » لا أورد نقد أبي 
عبد الله المارّري - المالكي فروعًا الأشعري عقيدةً - (ت٥٥٥ھ)‏ للإمام الغزالي » من أن أكثر 
ما في كتابه الإحياء من الأحاديث أحاديثٌ واهية » فعلّق السبكي على ذلك قائلا : «وأما ما 
عاب به الإحياءً من تم بعض الأحاديث » فالغزالي معروف بأنه لم تكن له في الحديث ید 
باسطة» » ويكفينا هذا الاعتراف من التاج السبكي . ثم إن السبكي عقد بابًا كبيرًا للأحاديث 
التي لا أصل ها في إحياء علوم الدين حسب اجتهاده » فانظر طبقات الشافعية الكبرى 
۲٢۹ ٣٤٤١ /٦(‏ ۳۸۹-۲۸۷). 


(۳) الأنساب للسمعاني (۳۸۱/۳). 


اختلاف الفتین والوقف الطلوب تجاهه من عموم السلمین ملق 


لا متتّاء ولا [سنادا»۱ . 

ولا قال محمد بن طاهر المقدسي الصونی (ت۵۰۱۷ه) في کلامه على حدیث: 
یم ما ریت فيه : قَولُ تام رن في کتاب أَصُولٍ الف :رالد هذا الاب 
على حديث معا . (قال ابن طاهر:) وَعَِهِ ره منه ء وَلَوْ کان عَاكًا بالتقل گا ارب 
هذه الْجَهَالَةَ؛ ء فتعمّبه ا حافظ ابن حجر (ت۸۵۲ه) بقوله : «قُلْت أَسَاءَ الأب على 
ا حَمَینِ » وكان يکنه آن یر بل من هذه الوبَارة . مع أن گلاع إمَام امین 


ص 
ہے۔ >> 


مد ما تَقَلَهُ عنه » فإنه قال : وَا حدِيثُ مُدَوّن في الصّحَاح متمق على صِحّیہ لا يرق 


ما 


2 


َه الیل » كَذَّا قال رَحهُ الله !۳۱ . 


ومع دفاع الحافظ ابن حجر عن إمام الحرمين هذا الدفاع » الذي إنما انتقد فيه 
غلظ العبارة » فإنه عندما نقل عن إمام الحرمين أنه قال «وفي قلبي من الطَّمَأنِيئةِ في 
الاعْتَدَالٍ شََْءٌ ؛ فان النبي يله في حدیث الأعرابي ذَكَرَ الطمأنينة في ال کوع وَالسَّجُوقٍ 
وأما الاعتدال قاتا وجالسّا فلم يتعرّض للطمأنينة .۰ء إلى آخر كلامه . فتعقّیہ 
الحافظ ابن حجر بقوله :«وهو من ارم الح التي تقْضِي على هذا الم أنه 
كان قلیل المُرَاجَعَةِ کب الحديث الْمَشْهُورَ امار تر صلم 
في موس بين السَّجْدَئَينِ اب في الصَّحِيِحَيْنٍ ...6 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۸/ )٤۷١‏ . 

(۲) التلخيص الحبير لابن حجر (5/ ۳۱٣٣-۳۱٣٣‏ رقم٦٦۷٢)۔‏ 
(۳) خاية الطلب للجويني .)۱٦١/٢١(‏ 

. )۷۳۳ /۲( التلخیص ا یبر لابن حجر‎ )٤( 


ت77 اس 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


ہے مر و 


وفي موطن آخر قال الحافظ ابن حجر : «وَقَعَ لامام الحَرَمَينِ في (النُّهَايَةِ) وَتَبِعَهُ 
لعرَ فی (الوَسِيطِ) وَهمٌ عَجِيبٌ » فإنه قال : هذا احدیث مَرْوِيٌ في الصّحَاح » وا 
مد الاڈ ڈے ل ما ار و سے > واه ام 10 0 اہ 
يقل به الشافعي ؛ لانه مرسّل ء ابن أبي مليكة لم يلق عائشة ء ورواه اسع‌اعیل بن عیاش 
0 و م2 مان ےچ اصع ماس 7 5 5 1 
عن بن أب مُلَيْكَةَ عن عروة عن عَائِشَة ء وَإِسْاعِيل سيء الحفظ کیب الط فيا یوب 
عن عبر الشَّامِيّنَ » وابنٌ أبي مُلَيْكَةَ ليس من الشَّامِينَ”" . 


له :إن بن أبن مُلَيْكَة ل يلق عائْضَةَ ء وقد لَقِيهَا بلا جلاف . 


کی سال گم وس 1 مره e‏ اس و کر ره 

انیها : آناسماعیل رَوَاهُ عن ابن أب میک وَإِسْمَاعِيل إن رَوَاهُ عن ابن جرَیح عنه . 

الا : إِدْحَاله عروة بيَهُوََيْنَّعَائَِةَ » ول يدْخَلَهُ أَحَدَ بها في هذا الحديث . 

َابِعْهًا : دَعْوَاه أنه رم فی الصحَاح ء ويس هو فيها . 

له سَكَتَ!001" . 

ولا ذکر الخوينى ما يقرا نی رکعات الوتر من سور القرآن» وقال :«وقد رايت في 

کتاب معتمّدٍ أن عائشة #ة روت ذلك»(؟ ۰ تعقبه ابن حجر بقوله : «تَنِْيدٌ : قال إِمَامُ 

رص م 9 L9‏ ۰ قد ر ر ہے 8 اج نز سر و م ت 
الَرّمَئْنٍ : ریت في کتاب مُعْتَمَدٍ أن عَائْمَةَ رَوَتْ ذلك: وَتِعَه مرا » فقال : قیل ان 


() انظر :نہایة الطلب للجويني (۲/ ۱۹۷). 
)٢(‏ التلخيص الحبير (۷۸۹/۲). 
(۳) نہایة المطلب للجويني (۲/ .)۳٦٣٣‏ 


چچ 


اختلاف المفتين والوقف الطلوب تجاهه من عموم المسلمين ملق 


عَادِمَةَ رَوَتْ ذلك . وََدَا دلي على عَدم افتتانها مَعَا باحییث ! کیت يُقَالُ ذلك في 
حدِيثِ نی شتن أبي داد التي هي م کشگام ۳۱۱۲ 

وقال في موطن آخر :تنه : اذَعَى إِمَامٌالحَرَميْنٍ في این ور تفي الَطْرٍ 
یرذن من الحديث : ومودال على عَدم اجه نکب ا حدیث الَشْهُورَة: 
فصلا عن غَيْرِهَا)”" . ۱ 

وقال في موطن آخر :0 :نا ذَكَرَ ام امین هذا ا حدیث في هی » قال : 
له صَحِيحٌ من على کرو(" و 
العَارِفُ بِالحَدِيث : وله أَشْبَاه ذلك کر أَؤْقَعَهُ فيها اطْرَاححَهُ صَِاعَةَ الحدیث: التي 
یر ابا کل ققبه م۰ . 

وأختم هذه النصوص بقول شيخ الاسلام ابن تيمية » وهو یضرب الخال بمن 
كان قلي العرفة بآثار السلف : «كأبي العالي ء وأبي حامد الغزالي » وابن ا خطیب" 


. )۲۱۳ /۲( انظر الوسیط للغزالی‎ )١( 
وقد تعقبه ابن الصلاح في شرح مشکل الوسیط - بحاشية الوسیط - بقوله :«مثل هذا لا بُذگر‎ 
. ... مهذه العبارة » فرواية عائشة لذلك مشهورة في کتب الفقه والحديث‎ 

() التلخیص ا یر (۲/ ۸۸۱-۸۸۰ . 

(۳) التلخیص ا یبر (۳/ ۹۷۸) . 

.)۲۸۰ /۱۷( نباية الطلب للجويني‎ )٤( 

.)۲۷ ۹۵-۲۷6 /٦( التلخیص ا بیر‎ )٥( 

. يقصد بابن الخطيب فخر الدين الرازي ؛ فهي شهرته القديمة‎ )٦( 


ا كع 
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وأمثاهم : ممن لم يكن هم من العرفة بالحديث ما يْعَدُونَ به من عوامٌ أهل الصناعة» 
فضلا عن خواصها . ول يكن الواحذ من هؤلاء يعرف البخاريّ ومسلا وأحادیٹھما؛ 
إلا بالسماع ءکما يذكر ذلك العامة . ولا يميّزون بين ا حدیث الصحیح المتواتر عند أهل 
العلم بالحديث وبين الحديث الفتری المكذوب . وكتبهم أصدقٌ شاهدٍ بذلك» ففيها 


وعلم الله أني لم أقصد من إيراد مثل هذه العبارات احط من أقدار هؤلاء الأئمة 
ولا الانتقاص من مكانتهم السامية » لكني أوردته لأبيّنَ أن مثلهم لم يبلغوا حدّ أن 
يُسمحٌ لهم بمعارضة أهل صنعة الحديث في جزئيات علم الحديث (من تصحيح 
0۳ 
يعارضوهم في أصل من أصول علم ا حدیث ! فضلا عن أن يكون لهم منهج في نقد 
السنة غير منهج المحدثين ! فضلا عن يكون من المحتمل في منهجهم المُتَخَيّلٍ هذا (لو 
وُجد) أن يكون منهجًا أصمّ من منهج المحدثين !! ويكفي هؤلاء الأئمة للإقرار 
بعظيم علمهم ولإعطائهم حقوقّهم من الاجلال : أن تنطوي قلوينا با هم أهلّه . من 

نهم أئمةٌ في العلوم التي برّزوا وصتفوا كتبّهم فيها وعُرفوا بها وكانوا من كبار أئمتها 
رت : ود جَعَلَ الک لکل شی و در 4 [اطلاق: ؟] . 

والثالث : لا يصح الاستدلال بتقریراتِ المتكلمين الخالفة لمنهج المحدّثين على 
آنهم غير مقتنعين بمنهج المحدّثين ؛ إلا إذا أثبتنا أنهم فيم| خالفوهم فيه قد تعمّدوا هذه 


. )۷۲-۷١ /5( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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الخالفة » وأنہم قد قصدوا بذلك الاستدراك على منهج الحدئین » مع علمهم بمنهج 
الحدّئین فی) خالفوهم فيه . آما مع بقاء احتمال أنہم إنما کانوا یرون لبعض علوم 
الحديث على أن هذا التنظیر هو منهج الحدئین نفسه » وان آخطنوا في هذا الظن = فهذا 
يدل على نقیض الدعوی القائلة بأنہم لا یرتضون منهج الحدئین . بل إن وقوع تلك 
المخالفةٍ منهم ء مع ظتهم أنهم موافقون للمحدّثين = لیدل على آنهم إنما کانوا يحاولون 
تلمّسَ خطا المحدثين ؛ وان أخطئوا في اقتفاء آثارهم أحيانًا ؛ لنقص علمهم بِتَھُج 
الحدئین الذي ساروا علیه! ۱ 

وکیف لمن لم يكن عالّا بمنهج الحدئین (کالتکلمین) أن تکون خالفتهم منهج 
الحدئین قائمة على العلم بمنهجهم ؟!! هذا هو اجتماع الضدّين الذي لا تقبله بدائة 
اقول ۱ 

وكيف لن لم يكن عاًًا بمنهج المحدثين (کالتکلمین) أن تكون خالفتهم لمنهج 
المحدّئين قائمةً على عدم الرضا عن منهجهم ؛ وهم لا يعرفون منهج الحدثین أصلا » 
ليرضوا عنه» أو لا يرضوا عنه ؟!! فان وقع ذلك من أحدِ ء فرفض منهجا لا علم له ب 
يكون رنه هذا لا وزد له ولا اعتبار ؛ لأنه حَكَمَ على ما لالم له به » ووقع فیما لا 
يقبله عقلٌ ولا نقل # ولا کف ما س لک يه عم 4[(سراء: ۳۰ . 

ألا وان مَن رَضِيَ من نفسه تقلیة الحدئین» ورضي من الفقيه المفتي 
أن يكتفي من علمه بالسنة أن يكون مقلَدًا التقلیدً المحضّ للمحدثین في نقد السنة 
(کما سبق بيانه) > لا يمكن أن يكون معارضا لمنهج المحدثين !! 


ولذلك فقد رضي بعض الأصوليين لنفسه بالسلامة»فلم یرض منها أن تخوض 
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في علوم ا حدیث أصلا.ى) حاول آبو الظفر السمعاني أن يفعله”' وس فا کا 
القوي الدلالة على ذلكوالذي بلغ من قوته وشدة صرامته . أنه لو أراد المحدّثون أن 
يذكروا منه بعص مقاصده لاستَحَوًا أن يواجهوا إخواءهم من المتكلّمين بكثير من 
تقريراته وتعابيره الحادة الصريحة ء ولَرَأُوًا في السكوت عن بعضه مصلحة أكبر؛ لكي 
بل منهم الق بالعبارة الرقيقة والنصيحة الرفيقة فيقة!! آما السمعاني(وهو الفقيه الأصولي 
البارع)فقد نطق بالحقٌ الذي كان یراہ » من غير أن تتلكاً عبارثہ بشيء من لطفب ا حیاء 
ولا أن يتردّة بشفقة الحريص على قبول النْضْح في الإفصاح الكامل عن رأيه الصريح. 

ومعنى هذا : أن جرد خالفة الأصوليين للمحدثین في بعض المسائل ليس حجة 
صحيحةً على أنهم لم يكونوا موافقين عن منهج المحدئين ؛ ولكنه يكون خطأ وقع منهم 
في واجب اتّباعهم وواجب تقلیدهم: إما دون قصدٍ ذهولاً منھم ‏ أو بقصد تناقُضًا 
منهم مع واجب المقلَّد المعترف بالتقليد مع مه 

الرابع : أن رد بعض المتكلمين لخبر الآحاد في العقائد » مخالفين بذلك أهل 
الحديث » الذين صححوا أخبارٌ الآحاد في أبواب المعتقّد”" = تناقش تُلزمهم به ء مع 
اعترافهم بتقليدهم المحدثين » ومع تسليمهم (القولي والعملي) بأن منهج تصحيح 
صاحبي الصحيحين منهج لا بديل لهم عنه ؛ لأنه لا وجود لکتاب أصح منھما 
باعترافهم وبإقرارٍ الواقع وشهادة الوجود . 


.)۱۱۱-۱۰۹( انظر ما سبق‎ )١( 
. وسيأتي ذكر من نقل الإجماع على ذلك(۳۱۱-۳۰۸)‎ )۲( 


وى سس ب 
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ولا يمكن أن يُبطل هذا التناقض تسلیمّهم القويٌ الصريحٌ لنهج المحدثين ء بل 
ينبغي أن يكون العكس : بأن ینقض تسليمُهم لمنهج الحدئین اعتراضهم على بعض 
أصول علم الحديث ؛ لأن دلائل تسليوهم لمنهج الحدئین أقوى وأكثر وأكبر من هذه 
المخالفة في أصل واحدٍ من الأصول الکثيرة منهج المحدثين ؛ لأا الف في أصل واحد 
مقابَلةُ بتسليم تام لبقيّة أصول منهج المحدّئين الأخرى . كا أن هذا التسليم منهم منهج 
معدي الي هو اضراب الذي سی لل رص هروه لاف 
واجبٌ كل غبر مختصٌ بعلم من العلوم مع العلماء المختصّين به ومع علمهم !! 

فلا يعدو اعتراضهم على المحدثين في الاحتجاج بخبر الآحاد نی العقائد أن يكون 
ذُهُولاً منهم عا يعترفون به من أنہم عالةٌ على منهج المحدثين في القبول والرڈ . 

وهنا أعود لأسأل : هل كان المتكلّمون الذين ردّوا أخبارَ الآحاد في العقائد 
يعدُونَ أنفسّهم موافقین للصحابة والسلف في ذلك ؟ آم كانوا يعدّون أنفسهم خالفین؟ 
وا الذي لا شك فيه : أنهم لا يُجَورُونَ لأنفسهم غالفة إجماع الصحابة طن . 
وعلیه : فلا بقاء لاحتمال تَعَمَّدِهم المخالفةً » ولا يبقى إلا أ: نهم کانوا یظنون أنفسهم 
موافقين للإجماع الذي مضی عليه سلف الامة في أحاديث العقائد . 


وبعد : فإما أنهم خالفوا إجماعً الصحابة دون علم منهم بذلك » وحينئظٍ لا يكون 


)١(‏ ولا يجرؤ أحدٌ على ادّعاء أن الصحابة طت كانوا مختلفين في هذا الأصل الكبير من أصول 
الدين ؛ لأن في هذا الادّعاء اتهامًا للنبي بي بأنه لم یم البلاغ ولا قام بواجب الرسالة ! 
وحاشا مسلا أن يخطر شيءٌ من ذلك على باله !! 
فضلاً عن عدم وجود إلا ما یدل على اتحاد موقف الصحابة موه من هذا الأصل الكبير . 


E 
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خلافهم ناشئًا عن عدم رصا بمنهج المحدثين » وإنم| هو عن عدم علم بمنهجهم 
٦ص۶‏ حاف " | 

وإما أن الصحابة والسلف وُه كانوا يردّون أخبار الآحاد في العقائد أيضًا ؛ 
ولكن هذا ما لا يستطيع أحدٌ أن ينسبه إلى الصحابة وأئمة السلف عمومّا ؛ لأن مثل 
ذلك الأصل (بطريقة تطبيق المتكلّمين له) لا يمكن أن يقول به أحدٌ ؛ إلا أن يكون على 
علم بأصول المتكلّمين » وبا كانوا يبنون معارفهم الشرعية عليه من تلك سس التي 
تأصّلت على المنطق وعلى غيره من علوم فلاسفة الیونان . ولا ختلف اثنان (بغير 
هوى) أن الصحابة وسلف الأمة كانوا بعيدين عن تلك العلوم كل البعد : فكيف 
يُوْصلون عقائاهم ومناهج قبوهم للسئن عليه؟!! 

والشیء الاهم : أن الأمر سيرجع أخيرًا إلى النظر في منهج والصحابة التابعين 
وتابعيهم في قبول آخبار الآحاد في العقائد : فان قبلوها دل ذلك على أن خلاف 
المتكلّمين ۸ يكن خلافًا مقصودًا ء بل هو خلاف لمن لو علم حقيقة ا لحال لما خالف . 
وإما أ ہم موافقون» وحينها سيكون من خالفهم هو المخطئ . واثباث هذا الأمر لیس 
من شأننا هناء وهو آبین من أن يحتاج إلى استدلال ؛ إذ إن منهج سلف المحدثين في 
الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد لا يجهله أحذ . والمحدثون ليسوا سوى الصحابة 
وأئمة التابعين وتابعیهم ‏ کم لا يخفى » فهؤلاء هم أعيان المحدثين وسادة التقلة 
للأخبار 


كيف وقد تق الاجماع على الاحتجاج بأخبار الاحاد في العقائد ؟! 
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ومن نقل الاجماع على الاحتجاج بخبر الآحاد الامامٌ الشافعي ”' فقد استدل 
على حجيته بآخبار وأقوالِ عن الصحابة والتابعین وتابعیهم » تدل على تمسکھم بخبر 
الآحاد ووقوفهم عند حده والتزامهم بدلالته وتقديمه على الاجتهادات والاقيسة مما 
يقطع بكونه حجةً مستقلَةً عندهم ء ثم قال : «وفي تثبيت خبر الواحد آحادیث يكفي 
بعض هذا منهاء ولم یزل سبیل سلفنا والقرون بعدّهم. إلى من شاهدنا = هذا 
السبیلء وكذلك حكِي لنا عمن حُكي لنا عنه‌من أهل العلم بالبلدان ... (ثم قال:) ولو 
مد لا ص : أجمع المسلمون قدیما وحدیثا على 
تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه . ء بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحدٌ إلا وقد ثبّه - 

E‏ ولکن أقول :لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبیت خبر 
ا اا 

ووجه الدلالة في كلام الإمام الشافعي : أنه نقل الإجماع على الاحتجاج بخبر 
الآحاد عمومًا » دون تخصيص خجیته بالأحكام ‏ ودون استثناء العقائد . ولو كان 


)١(‏ بل لقد آقام الإمامٌ الشافعي عامة كتابه (چےاع العلم) على إثبات حُجيةٍ خبر الآحادء 
والردٌ على بعض أهل البدع الذين لم يكونوا يحتسجّون به . وكرّرٌ الإمام الشافعي فيه ما يدل على 
إجماع العلماء على قبوله ء وأنه لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الجهل : والذين سیاهم 
الشافعي بأهل الكلام . فانظر جاع العلم - ضمن كتاب الأم - (۵/۹) . وكذلك نقل 
الإجماع الصريح في كتابه اختلاف الحدیث - ضمن كتاب الأم - (۰۷ ۰۲۱۰۱۹۰۱ ۲۷). 

(۲) علم الخاصة عند الإمام الشافعي هو خبر الآحاد . 

(۳) هذا معال للإجماع السكوتي الذي يفيد الیقین ء لقوته وقوة قرائن إثباته . 

. )۱۲۵6-۱۲۸ رقم‎ 41۰- ٤0۷( الرسالة للشافعي‎ )٤( 
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حاار سی بل ہرک و كر الوا ےگ 
فيها الإجماع المشار إليها نما ؛ خاصة ة أنه كان يناظر ا متکلمین في بعض تلك المواطن . 

بل لقد نقل الإمام الشافعي عن جميع علماء الأمصار أن من رد خبر الآحاد بغير 
منهج النقد امحديثي لا بخرج عندهم عن أحد احتمالین : الجهل » أوالبدعة”" . وكلاهما 
وصفان يقتضيان بطلانَ القول المبني علیهیا وأنه قولٌ غير معتبر ؛ لأن الجهل هو 
السبب العقلي لعدم الاعتداد بالقول » وأما الحكم بالبدعة فهو يعني القطع بِبُطْلانٍ 
القولٍ الوصوف بها » والقطع بالبطْلان لا يكون إلا في الخلافٍ غير العتبر. 

ومن نقل الا ماع على الاحتجاج بخبر الآحادٍ في تفاريع العقائد والأحكام 
افو فو اڈ عبد اك "انالك » حیث نقل الا ختلاف فیها le‏ 
والعلم ؟ آم العمل دون العلم ؟ ثم رجح الثاني » ونسبه إلى آکثر أهل الفقه والأثر» ثم 
قال : «وکلهم يدينٌ بخبر الواحد العدل في الاعتفادات : ويُعادي ويوالي عليهاء 
ويجعلها شرعًا وديئًا في معتقّده» على ذلك جماعةٌ أهل السنة ء وهم في الأحكام ما 
ذکر نا"( . ۱ 

وقال ابن قيّم الجوزية : «وأما المقام الثامن : وهو انعقادٌ الاجماع العلوم التیقن 
9 یصی ن 
أقلّ خبرة بالمنقول ؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث » وتلقاھا بعضهم عن 


.)۲۷ /۱۰(- اختلاف الحديث للشافعي - ضمن كتاب الأم‎ )١( 
. )۸/۱( التمهيد لابن عبد البر‎ )۲( 


ہے ہے 


اختلاف الفتین واطوقف الطلوب تجاهه من عموم ا مسلمين ۱ ملق 
جح 


بعض بالقبول » لم ينكرها أحدٌ منهم على من رواهاء ثم تلقاها عنهم جميعٌ التابعين » من 
أوهم إلى آخرهم ٠...‏ . 

وصحةٌ هذا الاجماع ظاهرة بّنةٌ من تُتَاقُلِ الصحابة لاخبار العقائد » والتابعين 
من بعدهم » دون توقفی عن نقلها » ولا نكير منهم على غيرهم من تَقَلَّهاء بل هي (کما 
هو ظاهرٌ بینْ) من العلم والدین الذي کانوا يحرصون على حفظه والقیام بواجب 
تعلیمه وتبلیغه . ثم لم يكن الصحابة ولا التابعون ولا من جاء بعدهم من أئمة الدین 
يُوجبون في آحادیث تفاریع العقائد من التثبّتِ والتحزي وطلب طُمأنينةٍ النفس في 
ثبوعها ؛ إلا ما کانوا يُوجبونه في أحاديث تفاریع الأحكام الفقهية ء دون فرق بينها . 
والواقع أكبر دلیل على ذلك » من تداول کتب السنة لأخبار العقائد » وهي في جملها 
آخبار آحاد » تنتهي إلى الصحابة ؛ ثم إلى رسول الله لو دون تمييزها عن أحاديث 
الأحكام بشيء ء لا فی طريقة النقل » ولا في شروط القبول ‏ ولا نی الافادة منها 
والتبویب نما والاستنباط منها . بل رہم كان حدیث الأحكام هو نفشه حديتٌ 
العقائد ۰ فيأخذون منه الأمرين الحکمي والعقدي » ویستفیدون منه العَمَلٌ 
والعلمیٌ كليها . 


. )١5١9/5( مختصر الصواعق الرسلة لابن القیم‎ )١( 

(۲) ومن أمثلة ذلك : استعاذة النبي ول أو تعویذہ بكلمات الله التامّات » ففي حين أن الإمام 
البخاري يخرجه في صحيحه (رقم ۳۳۷۱) نی أحاديث الأنبياء » أي في نقل أخبار الماضين 
والأنبياء السالفين ء خرجه هو نفسه في كتابه خلق أفعال العباد (۲/ ۲۸-۲۳۲) مستدلاً به 
على أن كلام الله صفة من صفاته ليس مخلوقًا . 


وبل 
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وكا قلت آنمًا : من أن هذا ليس من مقاصدي في هذا البحث » حتى تكون 
الإطالة فيه محمودة . لكني أذكره لأبيّنَ أن الذين ردّوا خبر الآحاد في العقائد من 
المتکلمین » نما ردّوه وهم يظنون أنفسهم يقرّرون كلام المحققين من المحدّثين 
من الصحابة والتابعين وتابعیهم » دون كلام أصحاب التقصير في العلم هن 


= ويخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه (رقم۲۷۰۸) في كتاب الذّكْرِ والدّعاء » أي لبيان مستحبّات 
الأدعية ومأئورها ويخرجه أبو داود (رقم ۰۳۸۹۹ ۳۸۹۵-۳۸۹۶) في كتاب الطب ؛ 
في باب: كيف الرَّقَى؟ ويخرجه النسائي في السنن الكبرى (رقم ۱۰۷۸۰-۱۰۷۷۹) في عمل 
اليوم والليلة » ضمن أدعية الیوم والليلة؛ يعود ويخرجه آبو داود (رقم؛ )٦۷٤‏ في کتاب 
السنة» وفی باب القرآن » ويتعقّبه بقوله :«هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق» » ويعود 
النسائیُ أيضًا ويخرجه (رقم77179) في کتاب النعوت » وهو كتاب خصّة بأساء الله تعالى 
وصفاته . 
وقد استدل الامام أحمد (إمام أهل الحديث) والامام البيهقي (الاشعري) وغيرهما بهذا 
الحدیث على أن الکلام صفة لله تعا ی غير خلوقة » فانظر کتاب السنة للخلال (رقم۱۹۲۲)ء 
والاعتقاد للبيهقي (۰)۱۰4-۱۰۳ والابانة لابن بطة - الكتاب الثالث - (۱/ .)۲٦٢‏ 
وهذا المثال يُذْكْرٌ بأن كثيرًا من أحاديث الأحكام أو الفضائل أو الترغيب والترهيب هي أيضًا 
من أحاديث العقائد » فهل كان السلف لا يقبلون منها إلا ما سوى العقيدة ؟! وهل يمكن أن 
يكون الحديثٌ الواحدٌ ابا عن النبي ول عندهم وهو في الوقت نفسه مردود؟! آم أن 
الصحابة لما رووا هذه الأحاديث كانوا يحتجون بها في الفقه دون العقائد؟! وكذلك الرواة 
عنهم من التابعين وأتباعهم ؟!! 
وان هذا ا شال لینفع أن يكون مشروعًا لأحد التخصصین في علم المعتقد » أن يجمع فيه 
أحاديث الأحكام والفضائل التي يتج بها في العقائد أيضَاء ليُظهرٌ موقف السلفي منها . 
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الحدئین(. 

الخامس : أنه لا خلافٌ بین المحدّثين والمتكلّمين في منطلّق الرأي وقاعدة المسألة » 
فیما يتعلّقٌ بالوقف من خبر الآحاد في العقائد . 

ذلك أن المتكلّمين عندما أطلقوا مقالتهم : أن أخبار الآحاد لايُحتَحٌ بان 
با 
ظنية » والنتيجة : أن الظن لا يفيد الیقین ء أي ان أخبارٌ الآحاد لا تست ث العقاشد . 
فمنطلَق قول المتكلمين وقاعدة رأيهم في الأخبار منطَلّقٌ قوي وقاعدةٌ متينة ء وهي أن 
إثبات ما لا يَنْبّتٌ إلا باليقين لا يُثبته إلا البقینی . 


)١(‏ وعلى هذا ْمَل ما یرد في كلام بعض ا تکلمین من ذم للمحدثين بأنهم حشوية وأنهم ضعیفو 
الإدراك لعميق المعاني ؛ فإننا إن آردنا حمل كلامهم على الصواب؛ فلا يكون له وجه ؛ إلا أن 
نقول: | ان مراة لمح منهم بذلك الق بعش ال احدیث » لاکلهم » رات لابرید به ان 
الحدئین الکبار ونقَادّہ الاواحد » والذین يأتي على رأسهم بعض کبار الفقهاء کالامام مالك 
والامام أحمد . ولا خفی أن نقاد السنة أفرادٌ قلائل من المحدثين » وأن أكثر ثقات الرواة 
وأغلبٌ النقلة لیسوا أهلا لنقد السنة ولا جرح الرواة وتعدیلهم (ونحو هذه العلوم ا حدیثیة 
الدقیقة) » فضلا عن الخوض في الفقه وأصوله ونحوهما من العلوم التي لا علم لمم بها 
والبعيدة عن اهتیامهم .كم أنه لا يخفى أن من التکلمین من لا علم لدیه بغير النطق وأصول 
ابحدل وبعض العلوم الفلسفية » ولا علم له بالفقه ولا بعامة العلوم الاسلامية نما یجعل هذا 
الصنف من المتكلمين غير معتبر القول في عامة العلوم الاسلامية التي يجهلها 

(۲) فانك إن كنت تری الشمس بعينك » لا یمکن أن تقبل أي خبر بخالف يقيتك الذي تشاهده 

منها » ولو كان خبرَ العدل الضابط (وهو من يغلب على الظن موافقةٌ بره للواقع) » ولا 
يمكن أن تقبل إلا یقینا آخر » أقوى من يقينك الأول » یم هط ء وقد یف لك يقيئك 
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وهذا المنطلق وتلك القاعدة لا خالفها المحدّثون في الحقيقة : بل هم أكثر تشدّدًا 
في الالتزام بها ء حتى لقد التزموا بها في أحاديث الأحكام » التي عدّها المتكلّمون ما لا 
تستوجب التثبْتٌ ها كا تستوجبه أحاديث العقائد عندهم ! 


فلقد اشترط المحدّثون لقبول خبر المنفرد أن يكون في ضبط المنفرد وفي قرائن نله 
للخبر من دلائل ضبطه له ما ہر تفرّدّه » وهذا يعني آنهم كانوا ينظرون إلى ما يستوجبه 
مضمون ابر من الإفادة (من الظن ودرجاته » أو اليقين ودرجاته)ء فان وجدواما 
يستوجبه مضمودُ الخبر من الافادة متوقرّا في ناقل ا بر وفي قرائن له : قبلوہء وان 
كان مضمون الخبر يستوجب درجةً من الاطمئنان لا یوقُڑھا حال ناقلِ الخبر وقرائن 
ال خبر نفسه : رَدُوه » وَوَسَمُوهُ بالشذوذ, الذي هو التفرّدُ من لا يقع في ضبطه وإتقانه ما 
بجر تفرّده”" . فلريّ) رڈ المحدّثون حديثًا في الأحكام» مع عدالة رواته وضبطهم واتصال 
إسناده وعدم خالفة الثقات لهم؛ لأنه حديثٌ فردٌ لايقع فی ضبط راويه ولا في قرائن تَقَلِه 


2 الأخيرٌ سیب وَهم بَصَرِك في رؤية الشمس . 
ومثالٌ آخر : الخبر الذي يقدح في عدالة وأمانة أحد المسلمين تمن زكاه عدلان » لا يُشترَطٌ 
لقبول هذا القدح ما يُشترطٌ لقبول الخبر الذي يقدح في العام الكبير الشهور بالديانة . فمن 
ثبتت عدالته بیقینِ الاستفاضة » لا کمن ثبتت عدالته بالخبر الظني بتزکیة عدلين . 
ومثال ثالث : خبدٌُ وفاة المَلِك وكوي مَن بَعدّہ المُلك ؛ لا تقبل فيه خبرَ جارك وحدہ ء 
الذي تقبل منه إخبارّك بوفاة إمام المسجد . 

)١(‏ انظر : معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (۳۷۵) ء وعلوم الحديث لابن 
الصلاح (۷۹ ۸۲)ء وشرح موقظة الذهبي للشريف حاتم العوني .)١117-1١9:371-15(‏ 
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مایوفر الطمأنينة التي یستوجبها ذلك الخير”'”. فان فعلوا ذلك في الحديث من أحاديث 
الأحكام » فکیف سيفعلون إذا كان الحديث في أصل من أصول الدين العظمى؟! 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية معلّقَا على أحد الأحاديث التي يعدّها خصمه 
من أصول الدين : «إن هذا من أخبار الآحاد ء فكيف يَمْبّتُ به أصلٌ الدين الذي لا 
يصلحٌ الایمان إلا به ۸۱۴ . 

ومن هذا التقریر يتضح أن المنطلَّقٌ العقَلٌ القبول للمتكلّمين في موقفهم من 
أخبار الآحاد في العقائد قد سبقهم المحدّثون إليه » بل كانوا فيه أكثر احتياطًا وأشدّ 


)١(‏ مثل حديث معاذ بن جبل طبه في جمع التقديم بین الصلاتين في السفر » الذي حكم عامة من 
بلغنا قولّه من أئمة النقد بعدم قبوله ء مع صحّة إسناده في الظاهر . فانظر البدر المئير لابن 
للقن )۵٦۸-١٦٥٥ /٤(‏ ء والتلخيص الببر لابن حجر (9/ 7-91/4/اةرقم14784) » 
والموازنة بين ا متقدمین والتأخرین للدكتور حمزة المليباري (۱۷۰-۱۳۵) . 

(۲) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5/ 48) . 
ولم يظهر من خلال سياق كلام شيخ الإسلام أنه يذكر هذا الكلام من باب التنزل أو الإلزام » 
بل ظاهره الاحتجاجٌ به على الخصم بِحُجَّةِ صحيحة في نفسها . 
ولا أقصد من نقل هذا الکلام عن شيخ الاسلام ابن تيمية الاستدلال به » وإنما هو للاستشهاد 
به على أن الخبر الذي يستوجبٌُ مضموئه إفادة في قبوله (من غلبة ظنٌ أو يقين) ء ثم لا تتوفرٌ 
فيه تلك الافادة = أنه يكون مردودًا عند أئمة السنة . وأن هذا ما لا یعارضه شيخ الإسلام ء 
الذي هو رأس منهج المحدّثين العَقّدي في المتأخرين . وإلا .. فان ما ذکرته عن المحدثين لكاي 
في إثبات هذا المنهج » الذي هو واضحٌ من أشهر حدودهم وأجل أصوهم : في قيود تعریف 
الحديث الصحيح وني شروط الصحة ؛ ألا وهو شرط عدم الشذوذ . 
وی لأحدٍ أن یعارش ما تفرشه بدا العقول ؟! ويمارشه العقلاء کلم في مجریات حياتهم : 
أنهم لا تطمئن نفوشهم إلى صحة خبر يستوجبٌ درجة من الاطمثنان لا تتوفر فيه . 
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مراعاةً له من المتكلّمين . 

فالخلاف بعد ذلك بين المتكلّمين والمحدّثين في هذا الباب : لا في هذا المنطلق 
الصحيح العم عليه ء وإنما وقع الخلل في طريقة استثماره . 

وللخلل الذي كان قد وقع للمتكلّمين في طريقة استثمار هذا المنطلّقٍ الصحيح 
الذي يوافقهم عليه المحدّثون آوجه عدة » وهي : 

الأول : عندما جعل المتكلّمون مسائل المعتمَّدٍ جميعّها أصولاء ومسائل الفقه 
جمیعھا فروعا . مع أن من مسائل المعتقد ما هي فروع » كصفة القدم لله تعالى » فلو مات 
السلم وهو يجهلها لم يطعن ذلك في إیمانە » ولا كان عاصيًا بذلك . ومن مسائل الفقه ما 
هي من صول الدين العظمى ؛ كفرضيّة الصلاة » وشروطها وأرکانہا وواجباتها ؛ 
فالصلاة هي أصل الدین بعد الشهادين »:وتملتها رش عين عل کل مسلم . 

الثاني : عندما أطلقوا القول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن ؛ مع أنهم هم أنفسهم 
(أوعامتهم والحققون منهم) على أن خبر الاحاد قد يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن 
المفيدةٌ اليقينَ . فلاذا یطلقون في باب العقائد ذلك الاطلاق : أن أخبار الآحاد تفيد 
الظن ؟ لأن الفترض أن ياق کل حديثٍ منها على جع : هل احتقت به قرائ إفادة 
اليقين ؟ أم تخلّفت عن إفادته؟ 

الثالث : عندما دخلوا في تمييز ما يفيدٌ اليقينَ مما يفيد الظنّ من الاخبار ء بإطلاقهم 
ذلك ا کم على أخبار الآحاد في العقائد : أنها تفيد الظن ؛ فكأنهم قد درسوها جميعاء 
فلم دهم إلا الظن . ومع ما في هذه الدعوى من عُرْضٍ لاتُبَلُ معه » ولذلك م 
یذعها المتكلّمون بہذہ الصراحة = فهي أيضًا دعوى مرفوضةٌ من وجه آخمر ؛ حيث إن 
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المتكلّمين آنفسهم یعرفون (کما یعرف ذلك العقلاء کلهم) أن إدراك القرائن مما يتباين 
فيه الناس ء لأسباب عديدة ء ومنها : أ: نهم یتباینون في إدراكها بحسب تفاوت مراتبهم 
في العلم » وبحسب تخصصاتهم فيه » وأن الشخص إذا ما كان خبيرًا بالعلم ماهرًا في 
الفن سيكون أقوى ملاحظة لقرائن الإثبات والنفي ولقرائن اليقين من لا خبرةً له 
بعلمه ولا مارسة ولا ذوق . ولا شك أن المحدثين هم أهل علم الحديث » وأن 
المتكلّمين يقتبسون منهم علمَهم هذا . فكانت إفادة اليقين من خبر آحادٍ معیّن جب أن 
يكون مرجم القول فيها هم هل صنعةٍ ا حدیثِ وحدّهم ؛ لأنهم أولى الناس بإدراك 
خفيٌ قرائنه » وأحقهم بتحصيل ظنه أو يقينه . وأن يكون معلومًا : أنه إذاصحَحَ 
الحدئون حلیٹا یستوجب مضموهه القن » فهذا يعني أنه قد أفاد اليقينَ عندهم ؛ 
لأنہم آعرف الناس بشرط قبوله وأقدژڑھم على إجادة تطبيقه”" . 


ومن أمثلة الخلل الذي وقع للمتكلمين في ذلك : أ: نهم ذهلوا عن آن جس 
أحاديث الصفات الخبرية (بكثرتها) تفيد اليقينَ بثبوت هذا النوع من صفات الله 


تعالى”'"» بل یت بعضها آياتٌ من کتاب الله الكريم . وإثباتٌ وجودِ جنس الصفاتِ 


)١(‏ وانظر مناقشة هذه الوجوه من وجوه ا خلل عند كثير من المتكلّمين في النهج القترح للشريف 
حاتم العونی (۱۵۸-۱۳۲). 

)٢(‏ وهذا كقول الامام البيهقي (محدث الأشعرية) : «ومما يجب معرفته في هذا الباب : أن الأخبار 
الخاصة المروية على ثلاثة أنواع : نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته » وهذا على 
ضربين: أحدهما : أن يكون مروياً من آوجه كثيرة وطرق شتی ء حتى دخل في حذ الاشتهار» 
رَد من توہُم الط فيه أو تواطؤ الرواية على الكذب فيه . فهذا الضربٌ من الحديث 
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الخبرية الذاتية (كالوجه » واليدين) أو الفِعْلِيّة (کالجبی » والنزول) هذا هو الأصل 
من أصول الدين في هذا الباب » والذي يجب أن لا يَعْبّتَ إلا بدلیل يقيني » وقد تحقَقَ 
في هذا الأصل (وهو جنس الصفات الخبرية) بو بالدليل اليقيني . وأما تفاريع عموم 
هذه الصفات ؛ فهي من تفاريع العقائد التي لا تستوجبٌ (غالبًا) یقینا لإثباتها . فلا 
يجوز أن نشكّكٌ في التفاريع التي ثبت بعضها بالدليل اليقيني (كآيات القرآن الكريم)» 
وثبت جنشها به أيضًاء لمجرّد أن بعضها ثبت بدليل من أخبار الاحاد ؛ لأن ما سوف 
نقوله فیم| ثبت منها بالدليل اليقيني » وثبت أيضًا بيقينه جنشها » هو ما ينبغي أن نقوله 
فی ثبت منها بأخبار الآحاد ؛ لأن التشكيك في تلك التفاريع الظنية بأي حجة ؛ 
سيكون تشكيكًا في اليقيني الذي لا يقبل التشكيك ؛ لأنہما أثبتا معنی كُليّا واحدًا . 

فليت المتكلّمين سلموا للمحدّثين تطبيقٌ القاعدة التي اتفقسوا عليها؛ 
لأن المحدثين هم أهل تطبيقها ؛ لأنها من صميم علمهم » ومن عميق تخصّصِهم . 

والهم أن هذا الاختلاف الطويلٌ العریض بين المحدثين والمتكلمين فی مسألة 
أخبار الآحاد في العقائد» مع عظيم نتائجه وخطير آثارہ ء لیس اختلافا في منطلق 
الفکرة ولاق أصل الراي» رن هو في تطبیقه والاستفادة من . 


ے یَحصْل به العلمُ المُكْتَسَبٌ » وذلك مثل : الاحادیث التي رُوَيثْ في القدر » والرژية › 
واحوض ‏ وعذاب القبر » وبعض ما روي في العجزات ‏ والفضائل » والأحکام ‏ فقد روي 
بعض آحادیثها من آوجه کثبرة» . دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۳۲) . 
فهذه الأمثلة التي ذکرها البيهقي قد ثبتت أجناشها بأحاديث كثيرة » فأفادت العلمَ النظري . 
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والأهمٌ : أن الشيء الحَسَنَ القبول في منهج المتكلّمين في قبول آخبار الآحاد في 
العقائد لم یخن تطبيقه إلا الحدئون ؛ لأنهم كانوا به أعلم » وبتأصيله أقعد !! 

ونخرج من هذه الوجوه الخمسة بخلاصة تقول : إن المتكلمين لا يمكن إلا أن 
یکونوا مُسَلْمِين لمنهج المحدّثين النقدي ‏ بل هم معترفون بأن واجبّ مَن سوى 
المحدثين تقليدٌ المحدثين في قبول السنة ورڈھا . وأما ما ظاهره مخالفةٌ من 
المتكلمين للمحدثين : فلا يخرج عن أن يكون خطأ منهم في تقرير ما يظنونه منهجًا 
للمحدثین, أو هو خطأ تطبيقيٌ لقاعدة متفق عليها بين الجماعتین » أو هو اختلافٌ 
غير معتبر ؛ لأنه صدر ممن لا يحق له مخالفة أهل الاختصاص . 

اا AA‏ س 


ا 
جل يجري 
سکس ددن (لزوی‌سی 
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المصادروالمراجع 


الآثار : لأبي يوسف القاضی . تصحيح : أبي الوفاء الأفغاني . الطبعة الأولى : 
٥ھ‏ . لجئة إحياء المعارف النعيانية : حيدر أباد» الهند . تصوير : دار الكتب 
العلمية : بيروت . 


-٢‏ آداب الشافعي ومناقبه : لابن أبي حاتم . تصحيح : محمد زاهد الكوثري » وعبدالغني 
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€ 


۷۔- 
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إبطال الحيل : لأبي عبد الله ابن بطة المُكُبري . تحقیق : د/ سلیمان بن عبدالله العمير . 
الطبعة الثانية : 878 ١ه‏ . دار عالم الفوائد : مكة المكرمة . 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية : لابن بطة العكبري : (الكتاب الثالث : الرد على 
الجهمية) . تحقيق : د/ يوسف بن عبد الله الوابل . الطبعة الأولى : 5١65‏ ١ه‏ . دار 
الراية : الرياض . 

الاتباع : لابن أبي العز الحنفي . تحقيق : محمد عطاالله حنيف » ود/ عاصم القريوتي . 
الطبعة الثانية : ١٤٢٥ھ‏ . عالم الكتب : بيروت . 

إجابة السائل شرح بغية الآمل : للأمير الصنعاني . تحقیق : القاضي حسين بن أحمد 
السياغي » وحسن محمد مقبولي الأهدل . الطبعة الأولى : ١٤٠٥ھ‏ . مؤسسة الرسالة: 
بيروت » ومكتبة اليل الجديد : صنعاء . 


79215 ےسومسبوژسسےسےے۔ 
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أجوبة الحافظ ابن حجر على أحاديث المصابیح (مطبوع بذيل مشكاة المصابيح 
للخطيب التبريزي) . تحقيق : الألباني . الطبعة الثانية : ۱۳۹۹ھ . المكتب الاسلامي 
الأجوبة المرضية : للسخاوي . تحقيق : د/ محمد إسحاق محمد إبراهيم . الطبعة 
الأولى : ۸٤٢۱ھ‏ . دار الراية : الرياض . 

أحاديث الشيوخ الثقات : لأبي بكر الأنصاري . تحقيق : الشريف حاتم العوني . 
الطبعة الأولى : ١٤٢۱ھ‏ . دار عام الفوائد : مكة المكرمة . 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : لابن دقيق العيد . تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
الطبعة الثانية : ١٤٢۱ھ‏ . عام الكتب : بیروت . 

أحكام أهل الذمة : لابن قيم الجوزية . تحقيق : د/ صبحي الصالح . الطبعة الثانية : 
١‏ ه.دار العلم للملايين : بيروت . 

الأحكام السلطانية : لأبي الحسن الماوردي . تصویر دار الفكر : بيروت . 

الأحكام السلطانية : لأبي يعلى الفراء . تحقيق : محمد حامد فقي . الطبعة الثالثة : 
۶ ھ. تصوير دار الفكر : بروت . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأبي الوليد الباجي ا مالکي . تحقيق : عبد المجيد 
تركي . الطبعة الأولى : ١٤٢۱ھ‏ .دار الغرب : بیروت . 

الإحكام في أصول الأحكام : لابن حزم . تقديم : د/ إحسان عباس. الطبعة الأولى: 
۰ هه. دار الآفاق الجديدة : بيروت . 

الإحكام في أصول الأحكام : للآمدي . تحقيق : د/ سيد الجميلي . الطبعة الثانية : 
٦ھ‏ دار الكتاب العربي : بيروت . 
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أحكام القرآن : لأبي بكر الرازي الجصّاص ا نفي . تصحيح : محمد بشیر العروف 
بالغزي . الطبعة الأولى : ۱۳۳۵ ه .مطبعة الأوقاف الاسلامية : إستانبول. تصوير : 
دار الكتاب العربي: بيروت . 

أحكام القرآن : لأبي بكر ابن العربي المالكي . تحقيق : علي محمد البجاوي . الطبعة 
الثانية : ۱۳۸۸ھ . مطبعة عيسى البابي الحلبي : القاهرة . تصوير دار الفكر : بيروت . 
اختصار علوم الحديث : لابن كثير . (مع الباعث الحثيث : لأحمد محمد شاكر) . 
تحقيق : علي بن حسن بن عبد ا حمید . الطبعة الأولى :١٤٢٥ھ‏ .دار العاصمة : 
الرياض . 

اختلاف الحديث : للإمام الشافعي . ضمن كتاب الأم ء فانظره . 

الأخلاق والسير : لابن حزم . تحقيق : ایشا رياض . الطبعة الأولى١‏ 47 ١ه‏ . دار ابن 
حزم : بيروت . 

أدب الفتيا : للسيوطي . تحقيق :محمد عبد الفتاح سليهان عماوي » وحمد أحصد 
الرواشدة . الطبعة الأولى : 5٠65‏ ١ه‏ . المكتب الإسلامي : بيروت . ودار عمار: عَنَان. 
أدب المفتي والمستفتي : لابن الصلاح . تحقيق : د/ موفق بن عبد الله . الطبعة 
الأولى : 4٠17‏ ١ه‏ . مكتبة العلوم والحكم : ا مدینة المنورة . 

الأدب المفرد : للبخاري . تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . الطبعة الثالثة : ۱6۰۹ه . 
دار البشائر : بيروت . 

أدب المفيد والمستفيد : لبدر الدين الغزي (ت۹۸4ه) . تحقيق : عبد الله الكندري. 
الطبعة الأولى :571 ١ه‏ . دار البشائر : بيروت 
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۷- إرشادٌ طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق كَل : للإمام النووي . تحقيق : 
عبدالباري السلفي . الطبعة الأول : ۸۱۶۰۸ . مكتبة الإيهان : المدينة المنورة . 

۸- الاستذكار : لابن عبد البر . تحقيق : د/ عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه.‏ 
دار القبلة : دمشق . ودار الوعي : حلب . 

4- الاستقامة : لابن تيمية . تحقيق : د/ محمد رشاد سام . الطبعة الثانیة:۹ ۱6۰ . 
تصوير مكتبة السنة : مصر . 

۰- الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية : للطيب السنومي أحمد . الطبعة 
الأولى ١١:‏ ٤٤٢٥ھ‏ .دار التدمرية : الرياض . 

۱- الأشباه والنظائر : لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري ا حنفي الشهير بابن نجيم. 
تحقيق : عبد العزيز بن محمد الوكيل . الطبعة الأولى : ۱۳۸۷ھ . مؤسسة الحلبي » 
ومطابع سجل العرب : القاهرة . تصوير : دار الكتب العلمية : بيروت . 

٭ أصول الجصاص = الفصول في الأصول . 

۲- أصول البزدوي : ضمن كشف الأسرار للبخاري ء وسيأتي ذكره . 

۳- أصول الشاشي . تحقیق : محمد أكرم الندوي . الطبعة الأولى : ١‏ 57١ه.‏ دار الغرب : 
بيروت . 

-٤‏ أصول الفقه : لشمس الدين ابن مفلح . تحقيق : د/ فهد بن محمد السدحان . الطبعة 
الأولى : ۰ ۱۶۲ه . مكتبة العبيكان : الرياض . 

-٥‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي . إشراف : بكر أبو 
زيد . الطبعة الأولى : 577 ١ه‏ . دار عا م الفوائد : مكة المكرمة . 
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أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني : لمحمد بن طاهر المقدسي . تحقيق : جابر بن 
عبد الله السريّع . الطبعة الأولى :۸٤٢۱ھ‏ . دار التدمرية : الرياض . 

الاعتصام : للشاطبي . تحقيق : د/ محمد بن عبد ال رمن الشقير » ود/ سعد بن عبد 
الله ا حمیّد » ود/ هشام بن إسماعيل الصيني . الطبعة الأولى :479 ١ه‏ . دار ابن 
الجوزي : الدمام . 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد : للبيهقي . تحقيق : أحمد بن إبراهيم أبو العينين . 
الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . دار الفضيلة : الریاض . 

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس : لأبي 
محمد ابن حزم . تحقيق : د/ محمد زین العابدين رستم . الطبعة الأولى :576 ۱ه. 
أضواء السلف : الرياض . 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : للخطابي . تحقيق : د/ محمد بن سعد بن 
عبد الرحمن آل سعود . الطبعة الأولى94 ٠‏ 5 ١ه‏ . جامعة آم القرى: مكة المكرمة. 
إعلام الموقعین: لابن قيم الجوزية . تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد . الطبعة الأولى:؟ 
دار الجيل : بيروت . 

الاقتراح في بيان الاصطلاح : لابن دقيق العيد . تحقيق : د/ عامر حسن صيري . 
الطبعة الأولى : /إ١‏ 5 ١ه‏ . دار البشائر : بيروت . 

الإقناع في مسائل الا جماع : لأبي الحسن ابن القطان الفاسي . تحقيق : حسن فوزي 
الصعيدي . الطبعة الأولى : 5 57 ١ه‏ . الفاروق الحديثة : القاهرة . 

الإكليل في استنباط التنزيل : للسيوطي . تحقيق : سيف الدين عبد القادر الكاتب . 
الطبعة الثانية : ۵ ۱6۰ ه . دار الکتب العلمية : بيروت . 
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الأولى: ١٤٤١٢۱ھ‏ . دار الوفاء : المنصورة » ومكتبة الرشد : الرياض . 

الأمالي المطلقة : للحافظ ابن حجر . تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي . الطبعة 
الأولى : ١٤٤٥ھ‏ . المكتب الإسلامي : بيروت . 

الإمام زيد (حياته وعصره - آراؤه وفقهه) : للإمام محمد أبو زهرة . الطبعة الأولى : 
۸ھ۱۳۷۹ھ (۱۹۵۹م) . تصوير دار الفكر العربي : بيروت . 

الأم : للإمام الشافعي . تحقيق : د/ رفعت فوزي عبد المطلب . الطبعة الأولى : 
۲ھ . دار الوفاء : المنصورة . 

الأنساب : للسمعانی . (ج١-ج٦)‏ تحقيق :عبد الرحمن العلّمي » (وما بعدها من 
المجلدات) تحقيق : محمد عوّامة وجماعة . الطبعة الثانية : 5٠ ٠‏ ١ه‏ . مكتبة محمد أمين 
دمج : بيروت . تصوير مكتبة ابن تيمية : القاهرة . 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء : لابن عبد البر . تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة. الطبعة الأولى : ۷١٢۱ھ‏ . مكتب المطبوعات الإسلامية : حلب . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : للمرداوي . مطبوع بحاشية (الشرح 
الكبير) لشمس الدين ابن قدامة . 

البحر المحيط : لبدر الدين الزركشي . تحقیق : الشيخ عبد القادر العاني» وجماعة» 
وإشراف د/ عمر سليان الأشقر . الطبعة الثانية : ۱6۱۳ه . وزارة الأوقاف: 
الكويت . 

بدائع الفوائد : لابن قيّم الجوزية . تحقيق : علي بن محمد العمران . الطبعة الأولى: 
۰۵ . دار عالم الفوائد : مكة المكرمة . 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للشوكاني . تحقیق : د/ حسين بن عبدالله 
العمري . الطبعة الأولى : ١٤٢٥ھ‏ . دار الفكر المعاصر : بیروت. دار الفكر: دمشق. 
البدر الطالع في حل جمع الجوامع : لجلال الدين الحلّي ۔تحقیق : أبي الفداء 
مرتضى علي الداغستاني. الطبعة الأولى : ۱۶۲ ه.موسسة الرسالة ناشرون : بيروت. 
البدر المنير في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير : لابن لاقن . 
تحقيق : أحمد بن سلییان أيوب ء وأبي محمد عبد الله بن سلیان . الطبعة الأولى: 
٥٢ھ‏ . دار الهجرة : الثقبة » السعودية . 

البرهان : لأبي العالي الجويني . تحقيق : د/ عبد العظيم الديب . الطبعة الثانية: 
٠ھ‏ ۔ ‏ دار الأنصار : القاهرة . 

البيان : للعمراني . تحقيق : قاسم محمد نوري . الطبعة الثانية : 4 47 ١ه‏ . دار المنهاج : 
حدة . 

بیان الدليل على بطلان التحليل : لابن تيمية . تحقيق : د/ أحمد الخليل . الطبعة 
الأول 5 57١ه‏ . دار ابن الجوزي : الدمام . 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة : لأي الولید 
ابن رسد . تحقيق : محمد حجّي » وسعيد أعراب » وجماعة . الطبعة الأولى : 5 ٠‏ ١ه‏ 
۰ء وصنع كشاف فوائدہ : د/ عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولى : 
١۷ھ‏ دار الغرب : بيروت . 

بين السنة والشيعة (المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعةٌ الإمامية الذاهب الأربعة 
السنية) : د/ محمد شریف عدنان الصواف . الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . بيت الحكمة : 


00 


دمسى . 
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تاج العروس : للزبيدي . طبعة وزارة الأوقاف الكويتية . 

التاریخ : لیحیی بن معین » رواية الدوري . تحقیق : د/ أحمد محمد نور سیف . الطبعة 
الأولى : ۱۳۹۹ھ . كلية الشريعة : مكة الکرمة . 

تاريخ ابن آبي خيثمة . تحقيق : صلاح فتحي هلل . الطبعة الأولى : ١٤٢٥ھ‏ . 
الفاروق الحديثة : القاهرة . 

تاريخ الاسلام : للذهبي » تحقیق : بشار عواد معرف . الطبعة الأولى : ۲ ۱« . دار 
الغرب : بیروت . 

تاريخ بغداد : للخطیب البغدادي . تصحیح : محمد سعید العرفي » وقف على طبعه 
أمين الخانجي . على نفقة مکتبة ا لخانجي » والمكتبة العربية » ومطبعة السعادة : بغداد . 
الطبعة الأولى : ١٣۱۳ھ‏ . تصوير : دار الکتاب العربي : بیروت . 

تاريخ دمشق : لأبي القاسم بن عساکر . تحقيق : عمر غرامة العمروي . الطبعة الأولى 
:۰ھ . دار الفكر : بیروت . 

التاریخ الکبیر : للامام البخاري . الطبعة الأولى . مطبعة مجلس دائرة العارف العشانية 
بحیدر آباد الدکن : الهند . 

تبصرة السخکام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : لابن فرحون اليعمري . 
تحقیق: الشيخ جمال مرعشلي . طبعة خاصة : ۱۲۳ه . دار عالم الکتب : بیروت. 
التحبیر شرح التحریر : للمرداوي الحنبلي .حقیق د/ عوض القرنی ود/ أحمد 
السراح . الطبعة الأولى :۱6۲۱ ه .مكتبة الرشد : الریاض . 
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التحریر في أصول الفقه : لال الدين محمد بن عبد الواحد بن مسعود المعروف بابن 
اهام الحنفي . ضمن شرحَيْهِ : التقرير والتحبیر : لابن أمير الحاج » وتيسير التحرير : 
لأمير بادشاه . وستأتي معلومات طبعها . 

وتقديم عطية محمد سالم. الطبعة الأولى : 5٠8‏ ١ه‏ . مكتبة دار التراث: المدينة المنورة. 
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السّول : لأي زكريا بجیی بن موسى 
الرَهُون المالكي . تحقيق : د/ يوسف الأخضر القيم . الطبعة الأولى: 577١ه‏ . دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث : دبي : الإمارات . 

التحقيق : لابن الجوزي . تحقيق : مسعد السعدني » و محمد فارس . الطبعة الأولى : 
٠ه‏ .دار الكتب العلمية : بيروت . 

تخریج أحاديث إحياء علوم الدين : للعراقي وابن السبكي والژييدي . استخراج: 
أبي عبدالله حمود بن محمد الحداد . الطبعة الأولى ٠8:‏ 5 ١ه‏ . دار العاصمة : الرياض. 
تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي : للدکتور لخضري 
لخضاري (وهي رسالة دكتوراه بقسم الفقه وأصوله في جامعة الأمير عبد القادر 
بالجزائر) . الطبعة الأولى :571 ١ه‏ . دار ابن حزم : بیروت . 

التعامل مع المبتدع بين رد بدعته ومراعاة حقوق إسلامه : للشريف حاتم العونی . 
الطبعة الأولى : 579 ١ه‏ . دار الصميعى : الرياض . 

تعبير الرؤيا : لابن قتيبة . تحقيق : أي عبيدة مشهور حسن سلان » وأي طلحة عمر 
إبراهيم آل عبد ال رمن . الطبعة الأولى : 4 ۱6۲ه . غراس : الكويت . 
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تعجيل المنفعة : لابن حجر . تحقيق : إكرام الله إمداد ا حق . الطبعة الأولى: 
٦ھ‏ دار البشائر : بيروت . 

التعريفات : للجرجاني . تحقيق : إبراهيم الأبياري . الطبعة الثانية : ١٤٢٥ھ‏ .دار 
الكتاب العربي : بيروت . 

التعيين في شرح الأربعين : لنجم الدين الطوفي . تحقيق : أحمد حاج محمد عثان . 
الطبعة الأولى : 516 ١ه‏ . مؤسسة الريان : بيروت . المكتبة المكية : مكة المكرمة . 
تغليق التعليق : للحافظ ابن حجر . تحقيق : د/ سعيد عبد ال رحمن القَرّقي . الطبعة 
الأولى : ١٤٠٥ھ‏ . المكتب الاسلامي : بیروت ؛ دار عمار : ان ء الأردن . 

تفسير ابن أبي حاتم . تحقيق : أسعد محمد طيب . الطبعة الأولى : ۷٤٢۱ھ‏ .مكتبة 
نزار الباز : مكة المكرمة . 

تفسير الطبري - جامع البيان . 

تفسير ابن المنذر . تحقيق : د/ سعد بن محمد السعد . الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . دار 


ا ماثر : الدينة المنورة . 
التقریر والتحبیر : لابن أمير الحاج الحنفي . الطبعة الأولى :117 5 ١ه‏ .دار الفكر : 
بيروت . 


تقويم الأدلة في أصول الفقه : لأبي زيد الدَبُوسي الحنفي . تحقيق : خليل محيي الدين 
المَیّس . الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية : بيروت . 

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من کتاب ابن الصلاح : لزين الدين العراقي . 
تحقيق : د/ أسامة بن عبد الله خياط . الطبعة الأولى :۲۵ ١ه‏ . دار البشائر : بيروت. 
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تلبيس إبليس : لابن الجوزي . تحقيق :د/ أحمد المزيد . الطبعة الأولى : ۱۲۳ه . دار 
الوطن : الرياض . 

التلخيص الحبير : لابن حجر . تحقيق : د/ محمد الثاني بن عمر بن موسى . الطبعة 
الأولى : 574 ١ه‏ . أضواء السلف : الرياض . 

التلخیص : لأبي المعالي الجويني الشافعي . تحقيق : د/ عبد الله النیسالی » وشبّبر 
العمري .الطبعة الأولى/ا١‏ 5 ١ه‏ . دار البشائر : بيروت . 

التمهيد في أصول الفقه : لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي 
(ت۵۱۰ه). تحقيق : د/ محمد بن علي بن إبراهيم . الطبعة الأولى : ١٤٥٥ھ‏ . جامعة 
أم القرى : مكة المكرمة . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : لابن عبد البر . تحقيق : هيئة من 
العلماء بوزارة الأوقاف . وزارة الأوقاف : المملكة المغربية . 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : لابن عبد ا هادي . تحقيق : سامي محمد جاد الله » 
وعبد العزيز ناصر ا حياني . الطبعة الأولى :۸٤٢٥ھ‏ . أضواء السلف: الرياض . 


الطبعة الأولى . 
التوحيد : لابن خزيمة . تحقيق : د/ عبد العزيز الشهوان . الطبعة الأولى : ۱۶۰۸ ه. 
دار الرشد : الرياض . 


تيسير التحرير : محمد أمين بن حمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي . الطبعة 


الأولى : ١٣۱۳ھ‏ . مطبعة صبيح : القاهرة . تصوير : دار الكتب العلمية : بيروت . 
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الثقات : لابن حبان . الطبعة الأول : ٠٠‏ 5١ه‏ . مطبعة مجلس دائرة المعارف العشانية 
بحيدر آباد الدكن : الهند . 

الجامع: للترمذي . تحقيق: أحمد محمد شاكر (ج۰)۲-۱ ومحمد فژاد عبدالباقي 
(ج۳)ء وإبراهيم عطوة عوض(ج5 -2) . الطبعة الأولى : ۵۱۳۸۲-۵۱۳۵۲ . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر . وتصوير : دار إحياء التراث العربي : بيروت. 
الجامع (أهل الملل والردّة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع) : 
لأبي بكر ال خلال . تحقيق : د/ إبراهيم السلطان . الطبعة الأولى : ١٤٢٥ھ‏ . مكتبة 
المعارف : الرياض . 

جامع بیان العلم وفضله : لابن عبد الب . تحقيق : أبي الأشبال الزهيري . الطبعة 
الأولى: ۱۶۱۶ه . دار ابن الجوزي : الدمام . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لمحمد بن جرير الطبري . تحقيق : د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركي . الطبعة الأولى : 577 ١ه‏ . دار هجر : الجيزة . 

الجامع لأحكام القرآن والمُبيّنُ لما تضمّنه من السنة وآي الفرقان : لأبي عبدالله 
القرطبي . تحقيق : د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي . الطبعة الأولى : ۱۲۷ه . 
مؤسسة الرسالة : بيروت . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للخطيب البغدادي . تحقيق : د/ محمد 
عجاج الخطيب . الطبعة الأولى : 4١51‏ ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 

الجعديات (حدیث علي بن الجعد) : لأبي القاسم البغوي . تحقيق : د/ رفعت 
فوزي عبد الطلب . الطبعة الأولى :۱۶۱۵ ه .الخانجي : القاهرة . 
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جِمَاعٌ العم (ضمن كتاب الأغ) : للإمام الشافعي .تحقیق : د/ رفعت فوزي عبد 
المطلب . الطبعة الأول : ۲ھ . دار الوفاء : المنصورة . 

الجمع بين رجال الصحيحين : محمد بن طاهر القدسي . الطبعة الأول : ۱۳۲۳ھ . 
تصوير : دار الکتب العلمية : ببروت : سنة : ۱۰۵ه. 

الجمع بين الصحیحین : لأبي عبد الله احميدي . د/ علي حسین البواب . الطبعة 
الأولى: ۱٩‏ ۱۶ه .دار ابن حزم : بیروت » ودار الصميعي : الریاض . 

الجمع بين الصحیحین : لعبد الحق الاشبیلي . تحقیق : طه علي بو سریح . الطبعة 
الأول :۲۵ ۱ه. دار الغرب : بيروت . 

جمع الجوامع : لتاج الدين السبکي الشافعي: (ضمن: البدر الطالع: للجلال 
المحلي). تحقيق : آي الفداء مرتضى علي الداغستاني . الطبعة الأولى : ١٤٢٥ھ‏ . 
مؤسسة الرسالة ناشرون : بیروت . 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي : لعلاء الدين علي بن عثمان بن مصطفی الارديني 
الشهير بابن التركاني . مطبوع بحاشية السنن الكبرى للبيهقي » فانظر معلومات 
الطباعة فيه . 

حاشية ابن عابدین = رد المحتار على الدر المختار . 

الحاوي : للاوردي. تحقيق: د/ محمود مطرجي. الطبعة الأول : ٤‏ م. دار 
الفکر : بیروت . 

الحجٌ : لعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الاجشون . (قطعة من الکتاب » طُبعت 
مع کتاب الحج من العتبية » محمد بن أحمد بن عبد العزیز العتبي). تحقيق : الستشرق 
میکلوش موراني . الطبعة الأولى : 578 ١ه‏ . دار ابن حزم . 
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حجة الله البالغة : للشاه ولي الله الدهلوي . تحقيق :د/ عثمان جمعة ضميرية . الطبعة 
الأولى :١57١ه‏ .مكتبة الكوثر : الرياض . 

الحجة على آهل المدينة : محمد بن الحسن الشيباني . تحقيق : السيد مهدي حسن 
الكيلاني » بمراقبة : أبي الوفاء الأفغاني . الطبعة الأولى : ۱۳۸۵ھ . مطبعة المعارف 
الشرقية : حيدر آباد» ا مند . 

الحجة في بيان المحجة : لأبي القاسم التيمي . تحقيق : محمد بن ربيع المدخلي» 
ومحمد حمود أبو رحيّم . الطبعة الأولى : ١٤٢۱ھ‏ . دار الراية : الرياض . 

حديث آبي محمد الفاكهي . تحقيق :محمد بن عبدالله الغباني . الطبعة 
الأوى:9١4١ه.‏ مكتبة الرشد : الرياض . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصبهاني . الطبعة الأولى : ١٣۱۳ھ.‏ 
مطبعة السعادة » ومكتبة الخانجي : القاهرة . تصویر : دار الفكر : بيروت . 

خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل : للشريف حاتم العوني . الطبعة الأولى : 
١ه‏ . دار عالم الفوائد : مكة المكرمة . 

درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية . نحقيق : د/ محمد رشاد سالم. الطبعة الأول؛ 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود . 

الذخيرة : للقرافی . تحقيق : محمد بو خبزة . الطبعة الأولى : 5٠١‏ ١ه‏ . دار الغرب: 
بيروت . 

ذم الكلام وأهله : لأبي إسماعیل ا مروي . تحقيق : أبي جابر عبد الله بن محمد 
الأنصاري . الطبعة الأولى : 5١9‏ ١ه‏ . مكتبة الغرباء : المدينة النورة . 
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ذيل لسان المیزان : للشریف حاتم بن عارف العوني . الطبعة الأولى : 414 ١ه‏ . دار 
عالم الفوائد : مكة المكرمة . 

رد المحتار على اد المختار (حاشية ابن عابدين) : لابن عابدين . الطبعة الثانية : 
٦ھ‏ . تصوير : دار الفكر : بيروت . 

الردّ على الزنادقة والجهمية : للإمام أحمد . تحقيق : دعغّش بن شبیب العجمي . 
الطبعة الأولى : ١٤٢٥ھ‏ . غراس : الكويت . 

رسالة البيهقي إلى أبي محمد الجويني. تحقيق: أبي عبيد الله فراس بن خليل 
مشعل. الطبعة الأولى : 474 ١ه‏ . دار البشائر : بيروت . 

رسالة إلى أهل الثغر : لأبي الحسن الأشعري . تحقيق : عبدالله شاكر الجنيدي . 
الطبعة الأولى : ۱۶۲۲ه.. مکتبة العلوم والحكم : المدينة المنورة . 

رسالة مراتب العلوم (ضمن رسائل ابن حزم) : لابن حزم . تحقيق : د/ إحسان 
عباس . الطبعة الأولى : 5*7 ١ه‏ . المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت . 
الرسالة : للإمام الشافعي . تحقيق : أحمد محمد شاکر . الطبعة الثانية: ۱۳۹۹ھ . دار 
التراث : القاهرة . 

الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما لا يُوجب رهم : للإمام الذهبي . تحقيق : محمد 
إبراهيم الموصلي . الطبعة الأولى :7١4١ه.‏ دار البشائر : بیروت . 

الروض الأنّف : للسهیل . تحقيق : عبد الرحمن الوکیل . الطبعة الأولى : ۱۳۸۷ھ . 
دار الکتب ا حدیثة : القاهرة . تصوير : مكتبة ابن تيمية : القاهرة . 
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روضة الطالبین : للؤمام النووي . تحقیق : عادل عبد الوجود » وعلي محمد معوض . 
الطبعة الأولى :"577 ١ه‏ . دار عالم الكتب : بيروت . طبعة خاصة لصاحب السمو 
الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود . 

روضة الناظر : لابن قدامة . تحقيق : د/ عبد الكريم النملة . الطبعة الأولى : 
٣ھ‏ مکتبة الرشد : الرياض . 

زاد المعاد في هدي خير العباد : لابن قيم الجوزية . تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط 
وشعيب الأرناؤوط . الطبعة الأولى : ۱۳۹۹ھ . مؤسسة الرسالة: بيروت . 

الزهد الكبير : للبيهقي . تحقيق : د/ تقي الدين الندوي . الطبعة الأولى : ١٤٢٥ھ‏ . 
الجمع الثقافي : أبو ظبي . 

الزهد : لعبد الله بن المبارك . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . دار الکتب العلمية : 
بیروت . 

الزيدية (قراءة في المشروع » وبحت في المكونات) : لعبد الله بن محمد بن إسماعيل 
حميد الدين . الطبعة الأولى : 5 57 ١ه‏ . الراية : صنعاء . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج۲): للألباني . طبعة عام : ١٤٢۱ھ‏ . مكتبة المعارف: 
الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة (ج۱) : للألباني . الطبعة الأولى : ۱۶۱۲ه. مكتبة 
المعارف : الرياض . 

السماع : لمحمد بن طاهر المقدمي . تحقيق : أبو الوفا المراغي. تصوير عن الطبعة 
الأولى: ١٤٢٥ھ‏ . وزارة الأوقاف : مصر . 
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السنن : لأبي داود السجستاني . تحقيق : محمد عوامة . الطبعة الأولى : ١٤٢۱ھ‏ . دار 
القبلة : جدة . ومؤسسة علوم القرآن : دمشق . والمكتبة المكية : مكة المكرمة . 

الستن : لابن ماجه . تحقیق : بشار عواد معروف . الطبعة الأولى : 514 ١ه‏ . دار 
ا حیل: بیروت . 

الستن (وهو المسند) : للدارمي . تحقيق : حسين سلیم أسد. الطبعة الأولى: 
۱ھ دار الغني : الرياض . 

السئن : لسعيد بن منصور . تحقيق : حبيب ال رحمن الاعظمي . الطبعة الأولى: 
۳ . الدار السلفية : بومباي ‏ الند . 

السنن الکبری : للنسائي . تحقيق : حسن شلبي . الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . مؤسسة 
الرسالة : بيروت . 

السنن الكبرى : للبيهقي . الطبعة الأولى : ١٣۱۳ھ‏ . مطبعة مجلس دائرة العارف 
العش‌انية بحيدر آباد الدكن : اهند . 

السنة : للخلال (ج۷-1) . تحقيق : د/ عطية الزهراني . الطبعة الأولى : ۱6۲۰ . 
دار الراية : الریاض . 

سير أعلام النبلاء : للذهبي .تحقيق : حسين أسد » وشعیب الارناژوط وجاعة . 
الطبعة الأولى : ۱۰۲ه- ١٤٥٥ھ‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 

سؤالات ابن الجُنيد ليحيى بن معين . تحقيق د/ أحمد محمد نور سيف . الطبعة الأولى 
:۸ھ .مكتبة الدار : المدينة المنورة . 
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السیف المسلول على من سبّ الرسول ية : لتقي الدین على بن عبد الكافي 
السبکي. تحقيق : إياد أحمد الغوج . الطبعة الأولى : ١٤٢۱ھ‏ . دار الفتح : عَّان» 
الاردن . 

شرح صحیح البخاري : لابن بطال . تحقیق : إبراهيم الصبيحي .الطبعة الثالثة : 
٥ھ‏ . مکتبة الرشد : الریاض . 

شرح صحیح مسلم : للنووي . إشراف : حسن عباس قطب . الطبعة الأولى: 
٤ھ‏ .دار عالم الکتب : بیروت . 

۱ھ . دار العطاء : الریاض . 

الشرح الکبیر : لشمس الدين ابن قدامة . حقیق : د/ عبد الله التركي . الطبعة الأولى: 
6 ١ه‏ . هجر : الجيزة . 

شرح الکوکب المنیر : لابن النجار الحنبلي . تحقيق : د/ محمد الزحيلي » د/ نزیه 
حماد. الطبعة الأولى : ۱۰۸-۵۱6۰۰ . جامعة أم القری : مكة الکرمة . 

شرح اللمع : لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي .تحقیق : عبد الجید تركي . الطبعة 
الأولى : 404 ١ه‏ .دار الغرب الاسلامي : بیروت . 

شرح مختصر الروضة : للطوفي الحنبلي . تحقيق : د/ عبد الله بن عبد الحسن 
التركي. الطبعة الأولى : ١٤٢٥ھ‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 

شرح مشكل الآثار : للطحاوي . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . الطبعة الأولى : 


65 ١ه.مؤسسة‏ الرسالة : بيروت . 
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شرح مشكل الوسيط : لابن الصلاح . مطبوع بحاشية الوسيط » وستأتي معلومات 
الطباعة فيه . 

شرح معاني الآثار : للطحاوي . تحقيق : محمد زهري النجار » محمد سيد جاد الحق . 
الطبعة الأولى (۱۳۹۹ھ) . وراجعه ورقمه د/ یوسف عبد الرحمن المرعشلي . الطبعة 
الأولى ١:‏ ٤٤۱ھ‏ . عام الكتب : بيروت . 

شرح موقظة الذهبي : للشريف حاتم العوني . الطبعة الثانية : 578 ١ه‏ . دار ابن 
الجوزي: الدمام . 

شروط الأئمة : لأبي عبد الله ابن منده . تحقيق : د/ عبد ال رحمن الفريوائي . الطبعة 
الأولى : ١٤٢۱ھ‏ . دار المسلم : الرياض . 

شروط الأئمة الستة : لابن طاهر المقدسي . (ضمن : ثلاث رسائل في علم مصطلح 
الحديث) . تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . الطبعة الأولى: 5١17‏ ١ه‏ . مكتب المطبوعات 
الإسلامية : حلب . 

صحة أصول أهل المدينة : لابن تيميّة . دار الندوة الجديدة : بیروت . 

الصحیح : للبخاري . ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

الصحيح : لمسلم . ترقيم حمد فؤاد عبد الباقي . 

صحيح أبن حبان (الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان) : لابن بلبان الفارمي . 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط . الطبعة الأولى : ۱۰۸ ه . مؤسسة الرسالة : بيروت . 
صحيح ابسن خزيمة . تحقيق : د/ محمد مصطفى الأعظمي . الطبعة الأول : 
۱ھ-۱۳۹۹ھ. المكتب الإسلامي : بيروت . 
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صفوة التصوف : محمد بن طاهر المقدسي . تحقیق : غادة القدم . الطبعة الأولى : 
٦ھ‏ .دار ا منتخب العربي : بيروت . 

صيانة صحیح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط : لابن 
الصلاح . تحقيق : د/ أحمد حاج محمد عثمان . الطبعة الأولى : ۵۱۶۲۸ . دار الغرب : 
بيروت . 

صيد الخاطر : لابن الجوزي . تحقیق : علي الطنطاوي » وناجي الطنطاوي . الطبعة 
الخامسة : ۱۶۱۲ه . دار النارة : جدة . 

الضعفاء : للعقيلي . حقیق : د/ عبد العطي قلعجي . الطبعة الأولى . دار الکتب 
العلمية : بيروت . 

طبقات الحتابلة : لابن أبي يعلى . تحقیق : د/ عبد ال رحمن بن سلیمان العثیمین . 
الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسیس 
المملكة العربية السعودية : الرياض . 

طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين السبكي . تحقيق : د/ عبد الفتاح الحلوء 
ود/ محمود الطناحي . الطبعة الثانية : ۱6۱۳ه . دار هجر : الجيزة . 

طبقات الفقهاء الشافعية : لابن الصلاح . تحقیق : حيي الدين علي نجيب . الطبعة 
الآولى : ۱۶۱۳ه . دار البشائر : بيروت . 

الطبقات الكبرى : لابن سعد . تحقيق : د/ علي محمد عمر . الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه.‏ 
مكتبة الخانجي : القاهرة . 

العثمانية : للجاحظ . تحقيق : عبد السلام محمد هارون . الطبعة الأولى : ۱۶۱۱ه. دار 
ا جيل : بيروت . 
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عُجالة المبتدي وفضالة المنتهي : لأبي بكر الحازمي . تحقيق : عبدالله گنون . الطبعة 
الثانیة : ۱۳۹۳ھ. مجمع اللغة العربية : القاهرة . 

العدّة في أصول الفقه : لأبي يعلى الفراء الحنبليٍ . تحقيق : د/ أحمد علي سير المباركي . 
الطبعة الأولى : ۱۱۰ه . لا توجد دار طابعة . 

العلل ومعرفة الرجال (برواية عبدالله بن الإمام أحمد) : للإمام أحمد بن حنبل . 
تحقيق: وصي الله عباس . الطبعة الأولى :۸٤٢۱ھ‏ . المكتب الإسلامي : بيروت . 
العلل: للدارقطني . (ج۱-ج۱۱) تحقيق : حفوظ الرحمن زین الله . الطبعة الأولى: 
65١ه-1515ه.‏ دار طيبة : الرياض . (ج۱۲-ج۱۱)تحقیق : محمد بن صالح 
الدبامي . الطبعةالثانية : ۱6۲۸ه . دار التدمرية : الرياض . 

علوم الحديث : لابن الصلاح . تحقيق : نور الدين عتر . الطبعة الثالشة : ٤٢٥ھ‏ . 
دار الفكر : دمشق . 

عمدة القاري بشح صحيح البخاري : لبد الدين العيني . الطبعة الأولى : ۱۳۹۲ھ . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر . 

العواصم من القواصم : لأبي بكر ابن العربي . تحقيق : د/ عمار طالبي. الطبعة الأولى: 
۳ . دار الثقافة : الدوحة . 

العواصم والقواصم في الب عن سُنَّة آبي القاسم كله : محمد بن إبراهيم الشهیر 
بابن الوزیر اليماني (ت ١‏ 85ه) . تحقیق : شعیب الأرنؤوط . الطبعة الثانية: ۱6۱۲ه. 
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الغيائي (غِيَات الم والْتِبَاتُ الظلّم) : لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني . تحقيق : 
د/ عبد العظيم الديب . الطبعة الثانية ١:‏ ٠ه‏ . نشره المحقق » فليس له داز قامت 


پنسر ه . 
فتاوی الامام الشاطبي : للدکتور محمد أبو الاجفان . الطبعة الثانية : ٠7‏ 5 ١ه‏ . مطبعة 
الکواکب : تونس . 


الفتاوی الموصلية : للعز ابن عبد السلام . تحقیق : إياد خالد الطبّاع . الطبعة الأولى : 
۹ھ . دار الفکر العاصر : بیروت » دار الفکر : دمشق . 

الفتاوی : لابن الصلاح . تحقيق : د/ عبد العطي القلعجي . الطبعة الأولى: ۱6۰۳ ه. 
دار الوعي : حلب . 

الفتاوی : للعز ابن عبد السلام . حرج أحاديثه وعلق عليه : عبد الرحمن عبد الفتاح. 
الطبعة الأولى : ۱۶۰ه . دار العرفة : بروت . 

فتح الباري: لابن حجر . طبعة دار الريان » بترقیم محمد فواد عبد الباقي . 

فتح المغيث : للسخاوي . تحقيق : د/ عبد الكريم الخضير » د/ محمد بن عبد الله بن 
فهيد .الطبعة الأولى : 577 ١ه‏ .مكتبة دار المنهاج : الرياض . 

الفرق بين النصيحة والتعیبر (ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي): 
لابن رجب الحنبلي . تحقيق : طلعت بن فؤاد اقلواني . الطبعة الأولى : ۱۶۲۳ ه. 
الفاروق الحديثة : القاهرة . 

الفروع : لشمس الدين ابن مفلح . تحقيق : د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي . 
الطبعة الأولى : 575 ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 
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الفروق : للقرائی . تحقيق : عمر حسن القِيّام . الطبعة الأولى : ١٤٤٥ھ‏ . مؤسسة 
الرسالة : بيروت . 

الفصول في الأصول : لأبي بكر الرازي الجصّاص الحنفي . تحقيق : د/ محمد عمد 
تامر . الطبعة الأولى : ١٤٤٥ھ‏ . دار الكتب العلمية: بیروت . 

الفقيه والمتفقه : للخطيب البغدادي . تصحيح : حماد الأنصاري . الطبعة الثانية : 
٠١‏ هه. دار الكتب العلمیة : بيروت . 

قاعدة في الاستحسان : لابن تيمية .(ضمن : جامع المسائل ؛ المجموعة الثانية) . 
تحقيق : محمد عزير شمس . الطبعة الأولى : ١٤٤٥ھ‏ .دار عالم الفوائد : مكة المكرمة . 
قانون التأويل : للإمام الغزالی .(ضمن مجموعة رسائل الامام الغزالي ؛ الجموعة 
السابعة) : تحقيق : أحمد شمس الدين . دار الكتب العلمية : بيروت . 

قضاء الأرب في أسئلة حلب : لتقي الدين السبكي . تحقيق : محمد عام عبد المجيد 
الأفغانی . الطبعة الأولى : "511 ١ه‏ . المكتبة التجارية لمصطفى الباز : مكة المكرمة . 
قواطع الأدلة : لأبي المظفر السمعاني الشافعي . تحقيق : د/ عبد الله الحكمي » ود/ 
علي الحكمي . الطبعة الأولى : 5١19‏ ١ه‏ . 

قواعد الأحكام الكبرى : للعز بن عبد السلام . تحقيق :د/ نزيه ماد ود/ عثان 
ضميرية . الطبعة الأولى : ۵۱6۲۱ . دار القلم : دمشق . 

الكافي في فقه أهل المدينة : لابن عبد البر . تحقیق : د/ محمد محمد أحيد الموريتاني . 
الطبعة الثانية : ١٤٥٥ھ‏ . مكتبة الرياض ا حدیثة : الرياض . 

الكامل في ضعفاء الرجال : لابن عدي . تحقيق : د/ سهيل زكار » ويحيى الغزاوي. 
الطبعة الثالثة : 5٠04‏ ١ه‏ . دار الفكر : ببروت . 
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كشف الأسرار : لعلاء الدين البخاري الحنفي . ضبط وتعليق وتخريج: محمد 


۱ العتصم بالله البغدادي . الطبعة الثانية : ١٤٢۱ھ‏ . دار الكتاب العربي: بيروت . 
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كَشْففٌ الخفاء ومُزِيلٌ الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
للعجلوني (ت57١١ه)‏ . تحقيق : أحمد قلاش . الطبعة الرابعة : ١٤٢٥ھ‏ . مؤسسة 
الرسالة : بيروت . 

كشف المغطى في فضل الموطا : لأبي القاسم بن عساكر. تحقيق: عمر غرامة 
العمروي. الطبعة الأولى :١٤٣۱ھ‏ . دار الفکر : بيروت . ۱ 

لا انکار في مسائل الاجتهاد : للدکتور قطب مصطفی سانو . الطبعة الأولى : 
۷ هھ . دار ابن حزم : بيروت . 

لسان العرب : لابن منظور . طبعة دار صادر : بيروت . 

لسان المیزان : لابن حجر . تحقيق : عبد الفتاح أبو عُدَّة . الطبعة الأولى : ۱۲۳ه . 
مکتب الطبوعات الاسلامية : حلب . 

ما تمس إليه حاجة القاري لصحبح الامام البخاري : للإمام النووي . تحقیق: علي 
حسن عبد ا حمید . الطبعة الأولى : ؟ . دار الکتاب العربي : بیروت . 

المجالسة : لأبي بكر الدينوري . تحقيق : أي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان . 
الطبعة الأولى :۱۹ ۱6 ه .جمعية التربية الاسلامية : البحرین ‏ دار ابن حزم : بيروت. 
المجروحین : لابن حبان . تحقیق : محمود إبراهيم زايد . دار الکتب العلمية: 


بيروت. 


المجموع شرح المهلّب : للإمام النووي . تصوير : دار الفكر : بيروت . 
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مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية . الطبعة الأولى : ١٤٢٥ھ‏ . وزارة 
الشؤون الإسلامية : السعودية . 

المحصول في علم الأصول : لفخر الدين الرازي. تحقيق: د/ طه جابر فياض 
العَلواني. الطبعة الثانية : 414 ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 

المحلى : لابن حزم . دار الفكر : بيروت . 

المحن : لأبي العرب التميمي . تحقيق : د/ يحبى وهيب الجبوري . الطبعة الأولى : 
۳ ١ه‏ . دار الغرب : بيروت . 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : لأي بكر الجصاص . تحقيق : د/ عبد الله نذير 
أحمد. الطبعة الثانية : ۱۷ ۱ه . دار البشائر : بيروت . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لابن قيم الجوزية . تحقيق : 
د/ الحسن بن عبد ال رحمن العلوي . الطبعة الأولى : ١٤٢٥ھ‏ . أضواء السلف : 
الرياض . 

مختصر منتهى السُول والأمل في علمي الأصول والجدل : لابن ا حاجب . تحقیق: 
د/ نذير حمادو . الطبعة الأولى : ١٤٢۱ھ‏ . دار ابن حزم : بيروت . 

مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول : لأبي شامة المقدسي : تحقيق : صلاح 
الدين مقبول أحمد . الطبعة الثانية : 5 57 ١ه‏ . غراس : الكويت . 

المدخل إلى السنن الكبرى : للبيهقي . تحقیق : د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
الطبعة الأولى : ؟ . دار الخلفاء : الكويت . 

مذكرة أصول الفقه : محمد الأمين الشنقيطي. إشراف : بكر أبو زيد . الطبعة الأولى: 
٦ھ‏ . دار عالم الفوائد : مكة المكرمة . 


اختلاف الفتین والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین 


-٤ 


-٥ 


- ٦ 


- ۷ 


-۸ 


- ٥۹ 


اا 


مراتب الإجماع (وبحاشيته : نقد مراتب الإجماع : لابن تيمية): لابن حزم . تحقيق: 
القدسي . الطبعة الأولى : ۷٣۱۳ھ‏ . مطبعة القدسي » ومطبعة السعادة . تصوير دار 
الکتب العلمية : بيروت . 

مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده : 
للدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ . الطبعة الأولى :۱8۲۳ ه .دار 
البحوث والدراسات الإسلامية : دي ؛ الإمارات . 

مسألة الاحتجاج بالشافعي : للخطيب البخدادي . تحقيق : د/ خليل إبراهيم مُلّا 
خاطر . جلة البحوث الاسلامية : رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد » بالمملكة العربية السعودية . العدد الصادر بتاريخ شوال ۱۳۹۰ھ ربيع 
الأول ۱۳۹۲ ه. 

مسائل عبد الله بن آحمد لأبیه . تحقيق : زهير الشاویش . الطبعة الاول:۱۶۰۱ه. 
الکتب الاسلامي : بیروت . 

مسائل الکوسج (إسحاق بن منصور) للإمام آحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه . 
تحقیق : خالد بن محمود الرباط ؛ ووئام الحوشي ؛ ود/ جمعة فتحي . الطبعة الاول: 
6ه . دار امجرة : الثقبة » السعودية . 

المسائل المشتركة بین أصول الفقه وأصول الدین : د/ محمد العروسي عبدالقادر . 
الطبعة الأولى :۱۶۱۰ ه . دار حافظ للنشر والتوزيع : جدة . 

المسالك في شرح موطأ مالك : لأبي بكر بن العريي المالكي . تحقیق : محمد بن 
حسين السليئاني » وعائشة بنت حسین السلياني . الطبعة الأولى: ۸٤٢۱ھ‏ › دار 


الغرب : بيروت . 
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المستدرك : للحاکم . الطبعة الأولى : ؛ ۵۱۳۳ . مطبعة مجلس دائرة العارف العثانية 
بحیدر آباد الدکن : الهند . وتصویر : دار العرفة : بيروت . 

المستصفی من علم الاصول : لأبي حامد الغزالي الشافعي . تحقيق : د/ : محمد 
سلیمان الاشقر . الطبعة الأولى :۸۱۶۱۷ . موسسة الرسالة : بيروت . 

المسند : للإمام أحمد بن حنبل . تحقيق : شعیب الأرناؤوط » وجماعة . الطبعة الثانية: 
٥٠ھ‏ -۱۲۱ه . مؤسسة الرسالة : بروت . 

المسودة في أصول الفقه : لآل تيمية ا نابلة . تحقيق : د/ او فان 
الطبعة الأولى :577١ه‏ . دار الفضيلة : الرياض . 

المصنف : لعبد الرزاق الصنعاني . تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي . الطبعة الأولى: 
۲ھ .المكتب الإسلامي : بیروت . 

المصنف : لابن أبي شيبة . تحقيق : محمد عوامة . الطبعة الأولى : /571١ه‏ . شركة 
دار القبلة : جدة . ومؤسسة علوم القرآن : دمشق . 

معالم السنن (طْبع مع ختصر سنن أبي داود للمنذري » وتہذیب السنن لابن القيم) : 
للخطابي . تحقيق : أحمد محمد شاكر » وحمد حامد الفقي . تصوير دار المعرفة : 


بیروت . 


المعتمد في أصول الفقه : لأبي ا حسین البصري . تحقيق: محمد حميد الله. الطبعة 
الأولى: ۱۳۸۵ھ . العهد العلمي الفرنسي : دمشق . 

معجم الكتب : ليوسف بن حسن ابن عبد المادي الشھیر بابن المَبْرّد . تحقيق : 
يسؤي عبد الغني البشري . مكتبة الساعي : الرياض . 
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معجم مصطلحات آصول الفقه : للدکتور قطب مصطفی سانو . الطبعة الاول: 
٠ھ‏ ۔ دار الفکر العاصر : بیروت ‏ ودار الفکر : دمشق . 

معرفة الثقات : للعجلي : تحقيق : عبد العلیم البستوي . الطبعة الأولى : ١٤٥٥ھ‏ . 
مکتبة الدار : الدينة المنورة . 

معرفة الرجال : لیحیی بن معين » ورواية ابن حرز . تحقیق : محمد کامل القصار » 
ومحمد مطیع الحافظ » وغزوة بدیر . الطبعة الأولى : ۱6۰۵ه . مجمع اللغة العربية : 
دمشق . 

معرفة السنن والآثار : للبيهقي . تحقيق :د/ عبد العطي قلعجي . الطبعة الاو : 
۱ھ .جامعة الدراسات الاسلامية : باکستان » ودار قتيبة : دمشق . ودار الوعي 
حلب . ودار الوفاء : مصر . 

معرفة علوم الحدیث : للحاکم . تحقیق : أحمد بن فارس السلوم . الطبعة الأولى : 
٤ھ‏ .دار ابن حزم : بیروت . 

المعرفة والتاریخ : للفسوي . حقیق : د/ أكرم ضیاء العمري . الطبعة الأولى : 
۰ ود . مکتبة الدار : الدينة النورة . 

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی علماء إفريقية والأندلس والمغرب : 
لأحمد بن يحيى الونشريسي (ت١۹۱ھ)‏ . تحقیق : جماعة » بإشراف محمد حجي . 
الطبعة ؟ : ۱۰۱ . دار الغرب : بيروت . 

المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم : لأبي العباس القرطبي (ت٦٦٥ھ)‏ . 
تحقیق: محبي الدین مستو ء وجماعة . الطبعة الأولى : ١١٤۱ھ‏ . دار ابن كثير : دمشق . 
دار الکلم الطیب : دمشق . 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین الصادر والمراجع 


-(۶۸٥( 


-۹ 


٩‏ 6 ۷۲ سس 


- ١ 


اشله 


- ۳ 


-٥٢ 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : للسخاوي . 
تحقيق: عبدالله محمد الصدّيق.. تصوير دار الكتب العلمية : بيروت . 

مقدمة أبي طاهر السّلّفي لمعالم السئن للخطابي . تحقيق أحمد حمد شاكر » وحمد 
حامد فقي . مطبوع في آخر مختصر سنن أب داود للمنذري ؛ ومعالم السنن للخطابي » 
وتہذیب السئن لابن قيم الجوزية . دار المعرفة : بيروت . 

مقدمة إعلاء السئن (في افتتاحية إعلاء السنن) : لظفر أحمد العشاني (ت۱۳۱۲ه). 
تحقيق : محمد تقي العثانی . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية : كراتشي ء باکستان. 
المقدمة في أصول الفقه : لابن القضّار المالكي . تحقيق : د/ محمد بن ا حسین 
السلياني. الطبعة الأولى : 5١7‏ ١ه‏ . دار الغرب : بيروت . 

المقنع : لموفق الدين ابن قدامة . تحقيق : د/ عبدالله التركي . مطبوع في أصل 
(الشرح الكبير) لشمس الدين ابن قدامة . 

ِلْء العيْبة ہما جمِعَ بطول القّيبة في الوجْهةٍ الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة : 
لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رُشَيد الفهري السَّبْتي . (الجزء الثالث: الإسكندرية 
زع رعتة الورود) : حقیق :د/ حمد اليب ابن الخوجة : الطبعة الأولى: 
١م‏ . الشركة التونسية للتوزیع : تونس . (الجزء الخامس : الحرمان الشريفان 
ومصر والإسكندرية عند الصدور) . تحقيق : د/ محمد الحبيب ابن الخُوجة . الطبعة 
الأولى: ٤٤٢۱ھ‏ . دار الغرب : بيروت . 

مناقب الشافعي : للبيهقي . تحقيق : السيد أحمد صقر . الطبعة الأولى: ۸۱۳۹۰ . دار 


التراث : القاهرة . 
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المنتخب من (ذيل المذيل) : لابن جرير الطبري . (ضمن ذيول تاریخ الطبري) . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الثانية : ؟ . دار المعارف : القاهرة . 
المنهج المقترح لفهم المصطلح : للشریف حاتم العوني . الطبعة الأولى : 517 ١ه.‏ 
دار ال هجرة : الثقبة . 

الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحیح الأحاديث وتعليلها : للدكتور حمزة 
المليباري . الطبعة الثانية : ۲۲ ١ه‏ . دار ابن حزم : بيروت . 

الموافقات : للشاطبي . تحقيق : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان . الطبعة 
الأولى: ۷١٢۱ھ‏ . دار ابن عفان : الخبر . 

موافقة الخُبْر الكَبر : للحافظ ابن حجر . تحقيق : مدي عبدالمجيد السلفي . الطبعة 
الأولى : 517١ه.‏ مکتبة الرشد : الرياض . 

الموطأ : للإمام مالك بن أنس . تحقيق : د/ بشار عوّاد معروف . الطبعة الأول : 
۷ هھ . دار الغرب : بيروت . 

ميزان الاعتدال : للإمام الذهبي . تحقيق : علي محمد البجاوي . دار المعرفة: بیروت . 
نزهة النظر : لابن حجر . تحقيق : نور الدين عتر . الطبعة الثالشة : ۶۲۱ ١ه‏ . مطبعة 
الصباح : دمشق . 

النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح : للعلائي . تحقيق : د/ عبد 
الرحيم محمد القشقري . الطبعة الأولى : 4٠6‏ ١ه‏ . طبعه المؤلف » فلم يذكر دازا 
للنشر . 
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نكت القرآن الدالّة على البيان في آنواع العلوم والأحكام [المنبئة عن اختلاف 
الأنام] : لأبي أحمد الكرّجي القصّاب . تحقیق : د/ علي بن غازي التويجري » وإبراهيم 
منصور جنيدل » ود/ شايع الأسمري . الطبعة الأولى : 5 57 ١ه‏ . دار ابن القيّم : 
الدمام » ودار ابن عفان : القاهرة . 

النکت على كتاب ابن الصلاح : لابن حجر .تحقیق : د/ ربيع بن هادي المدخلي . 
الطبعة الأولى : 4٠ ٤‏ ١ه‏ . الحامعة الإسلامية : المدينة المنورة . 

النکت على مقدمة ابن الصلاح : لبدر الدين الزركشي . تحقيق : د/ زین العابدين بن 
محمد بلا فريج . الطبعة الأولى : 419 ١ه‏ . أضواء السلف : الرياض . 

النكت الوفيّة : لبرهان الدين البقاعي . تحقيق :د/ ماهر الفحل . الطبعة الأولى : 
۸ھ .مکتبة الرشد : الرياض . 

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرّر للمجد ابن تيمية : لبرهان الدين ابن 
مفلح. الطبعة الثانية : ١٤٠٤ھ‏ . مكتبة العارف : الرياض . (اعتمادا على برنامج 
التراث الحاسوبي) . 

نهاية السول في شرح الوصول إلى علم الأصول (للبيضاوي) : ال الدين 
الاسنوي. تحقيق : د/ شعبان محمد إسماعیل . الطبعة الأولى : ۲۰ ۱6ه . دار ابن حزم: 
بيروت. 

نهاية المطلب في دراية المذهب : لأبي المعالي الجويني . تحقيق : د/ عبد العظيم 
الديب . الطبعة الأولى : 574 ١ه‏ . دار المنهاج : جدة . 

النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير . تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد طناحي . الطبعة الثانية : ۱۳۹۹ھ . تصوير : دار الفكر : بیروت . 
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۲- نهاية الوصول إلى علم الأصول : لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم ال هندي . 
تحقيق: د/ صالح اليوسف » ود/ سعد بن سالم . الطبعة الثانية : 5١19‏ ١ه‏ .مكتبة نزار 
الباز : مكة المكرمة . 

۳- الواضح في أصول الفقه : لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي . تحقيق : د/ عبد الله التركي . 
الطبعة الأول :١57١ه.مؤسسة‏ الرسالة : ببروت . 

- الورع : لأبي بكر المَرُوذي . تحقيق : سمير بن أمين الرُهَيري . الطبعة الثائیة: 
۱ ه. مكتبة العارف : الرياض . 

۵- الورع : لابن أبي الدنيا . تحقيق :محمد بن حمد ا حمود . الطبعة الأولى :٤٤٥٥ھ‏ . 
الدار السلفية : الكويت . 

-٦‏ الوسيط : للإمام الغزالي . تحقيق : أحمد حمود إبراهيم » ومحمد محمد تامر . الطبعة 
الأولى : ۷١١۱ھ‏ . دار السلام : الغورية . 


ا اليرت سے کر س 
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اختلاف الفتین والوقف المطلوب تجاهه من عموم السلمین الفهعارس 


فهرس الاحادیث والآثار 


طرف الحدیث أو الأثر 
الإثم ما حاك في نفسك . 


اختلاف أمتي رحمة 


2 دا يباب أَحَدكُمْ یل فيه کل یوم عمسا 
أتريدون أن تجعلوا ظھورنا لكم جسورا في جهنم !! (أثر عن ابن عمرطل4) 
استَفت تَفْسَكٌ » وَإِنْ أفتاك الناس وأفتوك 


افضوا کیا کم تَقضُونَ ؛ قي أكْرَهُ الاختلاف. حتى يكو لِلنّاسٍ جع أو 
أَمُوتَ كما مات أُضْحَابي (أثر عن على 5ه) 
أقيلوا ذوي الطيئات عثراتهم إلا الحدود 


إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع (أثر عن ابن عباس ف) 


اك لو 4 سو تر یہ 


حر ہت سس رہ 
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طرف الحديث أو الأثر 


6ے 5 تسا 0-8 3 3 2 

أن رسول الله مج سأل أبا بكر : «متى تُوتر؟» » فقال : أوتر من أول الليل 

آن لا يصن أَحَدٌ الظهر إلا في بني فرظ 

إن الله لا یقبض الم راغ یره من العبَاد ء وَلَكِنْ یفص الع بقَبْضٍ 
العْلَاءِ . حتى إذا لم نق عالا» اتخدّ الناسٌ رُؤُوسًا جُهّالاً» فستلوا فاقوا َي 
علم فَضّلواء وَأَضَلُوا 


إن الله حب أن توتی رَحَضّہ کیا حب أن تُوتی عزائمه 


ی 8ء 8 سء 2 
إن الله يحب أن پُؤخذ برخحصه ‏ ک| محب أن یو خذ بعزائمه 
2 وی بل و سح س و 5 رواو و f‏ 
إن من وَرَائَكُم فتنا یکثر فيها ا مال » ویفتح فيها القزان 


إن هذا الدين متینٌ » فأوغل فيه برفق . ولا ثَبَعْض إلى نفيك عبادة الله 


ا رایت فابلغي ريد اله لال جهانه نع رو 41ھ 
(أثر عن عائشة رضي الله عنھا) 

بايعنا رسول الله 4ه ... وأن لا ننازع الأمرّ أهلّه 

الب خسن الق ء الم ما الا في صَذْرِكَ 

الي : ما سکن إليه الس » وَاطْمَنَّ إليه الْقَلْبْ 


لا من تم بوَاحِدَةٍ مهن » ققد أَعْظَمَ على الله الفرْيةَ (أثر عن عائشة رضي 
لله عنها) 

لاه لا یمهم الله يوم القِيَامَة ء ولا یرهم ولا يَنْظْرٌ إِلَبْهمْ » وم عَذَابُ 
ليم : تب زَا وَمَلِكُ کَذَابٌ ‏ وعائل مشک ۱ 


الخلافٌ شم (أثر عن ابن مسعود ذ8نه) 


دَعٌ ما يَرِيبك ہ إلى ما لا يَريبك 


۲۱ 


۲۷۱ 


AY 


۳۷۹ 
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0 2303-2 طرف الحديثاوالأثر 
۱ کر را ہچ کو ا ہہ 


الما : كان قول عبدالله آعجب إليه ؛ لأنه کان ألطفَ (أثر عن الأعمش) 


لا تنازعوا الأمر أهلّه 
لا شيءَ أحبٌّ إلى الفاسق من زلة عام (عن بعض السلف) 
لا کبیرۃ مع استغفار ء ولا صغيرةً مع إصرار (أثر عن ابن عباس 49) 


للد 
خم سے ے6 سان و ف 


PE‏ 1 و 2 مو 
يَهُودُ أن في دِييًا سح ؛ إني أَرْسِلْتٌ یف مَمْحَة 


اٹ أي يذل أخر ذب يذه ل إلا تل دنہ 


3 7 5 3 ۶ ع 3 
ما بال آقوام قالوا کذا وكذاء لكني أصلي وآنام » واصوم وافطر » واتزوج 
النساء ؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 


ما حير رسول الله تاو بین أَمْرَيْنِ ؛ إلا أذ سره 
بقل ره مهو 
ربارب فإذا آنا بأ در ضيه , فقلت له : ما أَنْرَلَكَ مرك هذا ؟ قال: 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


طرف الحديث أو الأثر 
من قَضَيْتٌ له بت من حَق آحیه ‏ فلا یذ ؛ قا آقطم له قِطْعَةٌ من تا 
من لم يقبل رخصة الله » كان عليه من الإثم مثل جبال عرفات 
المُنْبَتَ: لا آرضا قطع » ولا ظهرًا أبقى 
ولا يَمِْيْكَ ذلك عنه فإنه له اَن راجح (آثر عن معاذ بن جبل ط4) 


ےا ےہ ٤۔‏ م۳ رب ۶ RO,‏ کن ےہ عبرم o7‏ ور 
ولقاب قوس آخدکم من الَنَةِ أو موضع قد [يَعنِي سَوطه] خيرٌ من الدنا 


يا أمّ المؤمنين » كانت لي جاریة » وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري (أثرٌ 
تسأل فيه التابعيّةُ أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها) 
يا معشر من آمن بلسانه ء وم یمن بقلبه : لا تُوذوا السلمین ‏ 


05 
یز 


سرا ولا تُعَسّرَاء وَبَشَّرَا ولا تتفرا 


کے جن جمہے 
اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين الفھ...ارس 


دلیل الوضوعات التفصيلي 


الفصل الأول: بيان مشروعية اختلاف العلماء 


٭ عبارات السلف 2 عد الاختلاف من الرحمة والفسحة 


٭ أمثلة لحسن تعاطيهم للاختلاف 
٭ هل الاختلاف مأموربه؟ 


الفصل الثاني : أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم 

السبب الأول :عمق علوم اة وک تخس فاته بوكر كل وا بان ده 
التخصصات وشدة تعلقها ببعض 

السبب الثاني : التفاوت الطبيعي بين الناس ك العقول والمدارك والتخصصات 
والاهتمامات والشخصيات : مما له أثرٌ كبيرٌ 2 اختلافهم 


السبب الثالث: الاختلاف الناشیٌ عن اختلاف تصور الفقهاء عن الوقائع والأعيان, 
فينشأ عنه اختلافهم 2 الحكم . فالاختلاف حينها لیس # حكم المسألة النظري › 
ولكن ۓ طريقة تطبيقه وتنزیله على الواقع 

| ٭ بيان أن اختلاف علماء الشريعة لا يخرج عن اختلاف بقية العلوم الأخرى 
الفصل الثالث: تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغير سائغ وضابط التفريق بينهما 


شروط سواغ القول الخمسة: 
الشرط الأول : أن يكون القول الخالف صادرا من عالم 


« ذكرٌ تقسیم الاختلاف: إلى سائغ؛ وغير سائغ 


۳۲ 


۳۵ 


الشرط الثاني : أن لا کر القول ا للإجماع القطعي الصحيح 7 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


الموض فوع 
٭ بيان الا جماع القطعي وقسميه (2 الحاشية) 
الشرط الثالث : أن لا يخرج هذا القول عن مجموع آقوال السلف وأئمة الدین 
التبوعین 
* ليس من الخروح المنوع عن مجموع آقاویل السلف : الاتبان بقول یجمع بین 
آقوالهم ؛ بشرط أن لا یکون 2 هذا القول رفع وابطال لجموع آقوالهم 
«وليس من الخروج عن مجموع أقاويل السلف أيضا : إذا كانت المسألة التي 
وقع فيه الاختلاف بين التأحُروالسلف من المسائل التي لا تم بها البلوی (ولا 
تكثر حاجة الناس إليها) ؛ فلا تتوافر دواعي النُقَلةِ على جفظها وِنَقَلِھا 
* وليس من الخروج عن مجموع أقاويل السلف أيضا : المسائل التي ليس 
للسابقين فيها كلام أصلا ؛ لكونها من النوازل والمسائل المستحدثة التي لم 
تكن موجودة 4 السابق 
٭ متى يبدأ الزام العلماء بهذا الشرط؟ 
الشرط الرابع : أن لا يكون القول الخالف صادرا عن أصل غير معتبر بالإجماع 
الذي مضى عليه سلف هذه الأمة قبل إحداث تلك الأصول ؛ أو بالدليل القاطع 
على عدم اعتباره ؛ لأن الأصل إذا كان غیر معتبر فأولى بالفرع المبني عليه أن 
يكون غير معتبر أيضً _ 
٭ أدلة بطلان الأصل المنسوب إلى أحد الأئمة 
٭ عدم الا حتجاج بالقياس الجلي 


۰ الاستحسان الباطل 
« الحیل الفقهية 
* رد خبر الآحاد إذا خالف القیاس مطلقا 


* رد خبر الآحاد فیما تعم به البلوی مطلقا 


0 5 7 1 7 
٭ رد خبر الآحاد إذا كان راويه غيرَ فقيه وخالف الأصول 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين الفهارس 


ا لوص..سسسسسسشوع 
* رد السنة المخصّصة لظاهر القرآن مطلقا 
٭ الاحتجاج بالاختلاف للتخیر من الأقوال بالتشهي 
٭ الاجماع على أن الاحتجاج بالا ختلاف باطل 
الشرط الخامس : أن لا يكون القول مخالفًا لدليل ثابتِ واضح القطعيّة 2 
دلالته؛ كالنصوص الثابتة ذات الدلالة القطعية الواضحة 2ے قطعيتها , 
وكالا جماء السكوتي الظنی التحقق غير النقوض بالاختلاف العتبر 
٭ أهمية اشتراط وضوح القطعية 
٭ متى يسوغ خلاف الإجماع السكوتي الظني الثبوت 
٭ متى يسوغ خلاف خبر الآحاد القطعي الدلالة 


« أدلة الإجماع على التزام منهج المحدثين 2 نقد السنة 


۰ عدم وجود منهج غير منهج المحدثين لنقد السنة 


۲۰ رہ الأماعين ان اف كدان رمد كدان له مر وجل ما مسیحا 
البخاري ومسلم » و2 هذا إجماعٌ على أن منهجهما أصح منهج لنقد السنة 
»اكتفاء الفقهاء والمتكلمين والأصوليين بتقلید الحدثین 3 نقد السنة :ما 

يدل على تسلیمهم الکامل منهج المحدثين 2 نقدها 
« ثناء کبیر واعتراف غال من آبي عثمان الجاحظ على الحدثین ومنهجهم 
» کلام نفیس لأبي المظفر السمعاني ‏ هذا الباب 


1 


٠‏ کلام لأبي شامة القدسي فيه 

۰ بطلان الاعتراض على ما قبله منهج المحدثين بأنه معارض للقرآن آوالعقل أو 
الحس 

* توجیه ما ذکره بعض آهل العلم مما يُوهم بأنهم یستدرکون على منهج 
المحدثين بالعرض على القرآن والعقل 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


١‏ في عدر من العلماء وجود حديشٍ صحيح على منهج المحدثين معارض 
للقرآن أو العقل أو الحس ‏ وتحدي بعضهم بإيجاد مثال صحيح لذلك 
التنبيه على أن تحديد الاختلاف السائغ من غيره بناء على هذه الشروط ليس 
ي مقدرة کل آحد ؛ وأنه من خصوصيات أهل العلم الراسخين 
« أن أهل العلم الراسخين قد يختلفون 2 الاختلاف: هل هو سائغٌ؟ آم غير سائغ 
٭ موقف عموم المسلمين من هذا الاختلاف 
الفصل الرابع: حكم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقف منهما 
التصور: 
تصورالاختلاف السائغ 


علاقة القطع بالاختلاف السائغ 


تصورالاختلاف غير السائغ 
الحكم : 

حكم الاختلاف السائغ 

حكم الاختلاف غير السائغ 
الموقف من القول : 

الوقف من الاختلاف السائغ : 

٭ حكم تسمية المردود عليهم من المخالفين 

٭ ترك تسمية العلماء عند المناظرة 


«الرد على من آراد إلغاء الاختلاف السائغ بحجة أنه داع للعمل بالقول الرجوح 
1 * وقوع فتنةٍ بسبب إظهار الخلاف السائغ قد يتحمّل اتمه اصحاب القول 
السائد قبل ظهور الخلاف 


۰ أثر :«الخلاف شر» »وما 2 معناه ؛ وتوجیهه ٦‏ 
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٭ لا يجوز منع الناس من أن يأخذوا بقول من أقوال الاختلاف السائغ 
٭ جوازتقليد القول من الاختلاف السائغ 


* مراعاة الاختلاف السائغ بعد وقوع المكلف فيه 


الموقف من الخلاف غير السائغ : 
٭ متى یفلظ 2 الردّ على المقالة من الاختلاف غير السائغ 
٭ لا يجوز العمل بالقول من الاختلاف غير السائغ لا اجتهادا ولا تقلیدا ۱۵۰ 
٭ آثاز عن السلف 9 التحذير من زلات العلماء 
٭ لا يجوز للحاكم الزام الناس به ؛ إلا على وجه الاضطرار 
الموقف من القائل : 
الوقف من صاحب الاختلاف السائغ ' 
٭ أمثلة لأخطاء العلماء 2 تعاطي الخلاف 
«لا انکار #2 مسائل الاجتهاد 
« الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف 
٭ الإنکار ۓ مسائل الاجتهاد قد يكون المقصود به بیان ضغف المقالة دون 
التعرض للقائل 
٭ جواز مناظرة صاحب الاختلاف السائغ وشروطها 


الوقف من صاحب الاختلاف غير السائغ 


٭ التفریق بين منازل من وقع منه الخلاف غير السائغ 

* کلام مهم لابن رجب 2 بیان الوقف من أخطاء العلماء 

ه من عبارات السلف ‏ حفظ مکانة العالم ولو زل بخطإ غير سائغ 

٭ توجیه ما جاء من اغلاظ بعض أهل العلم على بعضهم 3 الأخطاء غير 
السائغة 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


الموفض سي وع 
« مثلة لذلك »مع بیان مواقف العلماء 2 توجيهها 
٭ متی يصح الاغلاظ على العالم إذا وقع 2 الخطأ غير السائغ 
الفصل الخامس: صفة من لا بستحق الاستفتاء 
۱- غير العالم 
5 وضابط الجهل المانع من الافتاء 


۰ توجية مهم لأثر :لا صغيرة مع الاصرار؛ 
×- أن یکون للمفتي منهج کلي 2 الاستدلال أوالاستنباط يخالف المنهج الذي 
أجمع عليه المسلمون قبله يجعل الخطاً غالبا على أحكامه 

« متی یحذدّرمن استفتاء أهل البدع 


٭ بيان الاختلاف المنهجي ؛ وأمثلة منه 

* مصادر التلقي المختلف فيها » وبيان أن مرجع المقبول منها هو إلى المصادر 
الم عليها (الحاشية) 

الفصل السادس: منهج تعامل عوام المسلمين مع اختلاف العلماء 


٭ بيان حاجة الناس الماسة إلى هذا المنهج 


» واجب المستفتي التدينْ 2 الاستفتاء ‏ والاجتهادُ ي معرفة من هو الذي 
بس ق أن سس 


اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين 


* الجواب على من اعترض على هذا النزل بأن العامي لا قدرة لديه على الترجيح 
٭ التنبيه على أن الترجيح بالدليل لا يُصَيّْرْ لرجح مجتهدا ‏ ولوازم ذلك 


؟- ما عليه الجمهور. 
۳-ما قال به الأعلم والأتقى . 
4- الأخن بالأحوط . 

٭ متی يجب الأخذ بالأحوط 


ه-الأخد بالأيسر ٠.‏ 


أهم النتائج 
التوصيات 


ملحسق ؛ الجواب عن مخالفة التکلمین منهج المحدثين في قبول السنة وردها 


فهرس الأحاديث والآثار 
دليل الموضوعات التفصيلي 
دليل الموضوعات الإجمالي 


الفهارس 


5-0 
7 


برجم 
٠‏ بلجي لئ 
سکس ١ن‏ (هزوی‌سسی 


10ت ات لماك 0 11 _ ۱۷۸۷۷۷۸۷۷۷۷ 


7و _ 
کے دج ورو یې 


اختلاف المفتين والوقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين الفهفارس 


دلیل الموضوعات الإجمالي 


الفصل الأول: بیان مشروعية اختلافي العلماء 
الفصل الثاني: أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم 
الفصل الثالث: تقسيم الاختلاف إلى سائغ وغیرِ سائغ وضابط التفريق بينهما 


الفصل الرابع: حکم الاختلافي السائغ وغير السائغ والوقف منهما 
الفلا لاه مت تى لا 
الفصل السادس: منهج تعامل عوامٌ المسلمين مع اختلاف العلماء 


ملحق: الجواب عن مخالفة المتكلمين لمنهج المحدثين 2 قبول السنة وردها 


المصادروالمراجع 
الفهارس 

فهرس الآيات 

[فهرس الأحاديث والآثار 
دلیل الوضوعات التفصيلي 
دلیل الوضوعات الا جمالي 


مم 
جس لک لی 
م 9ون 


www.moswarat.com 
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میں لاک ںی 


کے ی یرہ فس 


moswarat. CO 


